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 مقدمة 

نفسه بالنسبة للمجتمع الدولي  الأمرنظم بقاءه واستمراريته وتحقق أهداف وجوده، و يرتبط كل مجتمع بقواعد معينة ت  

نشأت التي مجموعة من القواعد القانونية، عبارة عن وكياناته المختلفة،  العلاقات بين وحداته إدارةالذي يضمن استقراره  و 

  ا من فترة نشأة الدول الحديثة مرورا  أساسبالتدريج م زامنة لمراحل تطور المجتمع الدولي وتاريخ نشأته العريق، الممتد 

فتطور  عصرنا الحالي. إلىظام الدولي المتحدة وما لحقه من تغيرات في الن الأممبعصر التنظيم الدولي حتى إقرار ميثاق 

، وكذا تنامي مستلزماته و هومكونات أشخاصالمجتمع الدولي المتزايد الناجم عن كثرة المتغيرات والتفاعلات العديدة بين 

ر الحركة والتطور لدى هذا المجتمع ويضبط حقوق و ادولي ي ساير مح ه، يفرض حتمية وجود قانون أشخاصمصالح 

 من يخالفكل ريتها ويشجع نماءها و ي رتب المسؤولية عن راالعلاقات المختلفة بينهم ويرعى استمم ، وينظدهراأف زاماتوالت

الدائم بينهم،  تعاون ال سبلزز هذا المجتمع ويحفظ مصالحهم ويعراد بين أف الاستقرارالناظمة لها، وهذا ما يحقق  حكامالأ

، وهذا إليهابيان بشأن أهميتها ومدى الحاجة  إلىمفتقرة  يست مسألةن الجدوى من وجود القانون الدولي العام لولذلك فإ

 .راده القانون ومقاصده وبين وضع المجتمع الدولي ومصالح أف الوثيق بين مكانة هذارابط جع للتار 

وجود قانون يحقق هذا الغرض، ولذلك فإن يتطلَب ضرورة حماية مصالح المجتمع الدولي ورعاية حقوق أفراده و 

الجماعة  الدولية بقانون خاص يرعى مقتضياتها المختلفة ليس أمرا  وليد اليوم ، حيث نشأ القانون الدولي العام ليحكم  ارتباط

راسة مبادئ هذا القانون د كله وهذا يعني أنرعاية شؤون المجتمع الدولي  إلىالعلاقات بين الدول منذ أمد بعيد لينتقل لاحقا 

ية التي استقر عليها وضع القانون الدولي الآن ، انطلاقا من ساساد التي ت عد الدعامة الأتقتضي تبيان كل المعالم والأبع

ل( وكذلك دراسة مصادر هذا القانون )الباب الثاني( ومن هم و الإلزام فيه )الباب الأ أساسالإطار المفاهيمي لهذا القانون و 

التي  الموضوعاتذا القانون ) الباب الرابع( وما أهم ه ) الباب الثالث( وما نطاق تطبيق هأحكامب ون المخاطب شخاصالأ

  يدرسها هذا القانون )الباب الخامس(.
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 إلزاميته  أساسل : الإطار المفاهيمي للقانون الدولي ووالباب الأ

من ماهية القانون الدولي كل يتعين علينا دراسة  هومفرداتللإحاطة بكل ما يتعلق بمفهوم القانون الدولي العام 

 . أخرىهذا القانون من جهة لالإلزام  أساسعام وما العلاقة التي تربطه بالقانون الداخلي من جهة وما ال

 مفهوم القانون الدولي وعلاقته بالقانون الداخلي :  لوالفصل الأ

تي يومنا هذا وما العلاقة ال إلى هوتطور وتعريفه مفهوم القانون الدولي العام  من الدراسة يشمل هذا الفصلحيث 

 .تربطه بالقانون الداخلي

 مفهوم القانون الدولي العام : لوالمبحث الأ

وما أهم المراحل والحقب ل( و )المطلب الأومفهومه   ما يقودنا لاستعراض تعريف القانون الدولي العام اوهذ

 )المطلب الثاني(  التي مر بها هذا القانون ليومنا الحاليالتاريخية 

 نون الدولي العام تعريف القا :لوالمطلب الأ

في كتابه "مقدمة  "قانون دولي عام"ل من استخدم مصطلح أو Bentham  "بينثام"ي عد الفقيه الإنكليزي في الحقيقة 

نما استلهمه من التعبير إغير أن هذا الفقيه لم يكن مبدعا لهذا الوصف و  08711في مبادئ الأخلاق و التشريع " عام

ومنذ نشأة هذا القانون امتد التضارب بين الفقهاء في  ".ولقانون بين الد"د به يقصو  Jus Inter Gentes اللاتيني  

تعريف موحد جامِع ومانِع للقانون  إيجادالفقه العديدة حول  تعريفاتتحديد تسميات القانون الدولي العام ، حيث افترقت 

اعتبار القانون الدولي  إلى لىو الأمؤيدو الفئة الدولي العام، ويمكن إيجاز هذه التعريفات في فئتين مختلفتين بحيث يذهب 

والذي  نادى بذلك الفقيه بول فوشيلا يقوم على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول أي قانون للعلاقات الدولية مثلم قانونا  

 . 2هأشخاصالناشئة بين يتولى تنظيم العلاقات القانونية وهو القانون الذي القانون الدولي هو قانون العلاقات الدولية،  عد  

على فكرة المجتمع الدولي وليس على مبدأ  ساسبينما يرى دعاة الفئة الثانية أن مفهوم القانون الدولي يرتكز بالأ

العلاقات الدولية، وهذا وفق ما ذهب إليه الفقيه ليون دوجيه الذي يرى أن القانون الدولي هو قانون المجتمع الدولي وهو 

رت عليه غالبية التعاريف الدولية المعاصرة للقانون الدولي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، تعريف التعريف الذي استق
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: "القانون الدولي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و ت نظم المجتمع الدولي وما يقوم في صلاح الدين عامرالدكتور 

ا التعريف بالحسبان ما لحق بالحياة الدولية من تطور وتغير، ، حيث يأخذ هذ3ه المختلفة"أشخاصإطاره من علاقات بين 

لبروز المنظمات  ا  ه نظر أحكامفالدول لم تبق الشخص الوحيد في إطار القانون الدولي، لذلك فليست الوحيدة المخاطبة ب

الدولي فضلا عن دورها  قانونية فاعلة في المجتمع الدولي ، تساهم في تكوين قواعد قانونية جديدة للقانون  أشخاصالدولية ك

في حماية حقوق أفراد المجتمع الدولي ورعاية العلاقات المتبادلة بينها ، كما يظهر م عطى جديد في نطاق القانون الدولي 

نظرا لتنامي قدر العناية القانونية الدولية التي لم ينفك  ،يتمثل في تغير مركز الفرد ووضعه في إطار قواعد هذا القانون 

ضاع الفرد أو صيانة  إلىحاليا لانصراف غالبية قواعده  يالإنسانتدريجيا، حيث اكتسب هذا القانون الطابع  يحظى بها

قانون  إلىي عنَى بتنظيم العلاقات بين الدول،  ا  ن الانتقال من تعريف القانون الدولي بوصفه قانونإالمختلفة وبالتالي ف

 إلىهذا القانون من قانون يتعامل مع الدول ويحفظ مصالحها فقط  نتيجة حتمية لتطور مفهوم وه كلهللمجتمع الدولي 

ن القانون الدولي العام هو "القانون الذي إوبالتالي نستطيع القول  كافة. يةساسالمجتمع الدولي ومكوناته الأ شخاصلأقانون 

 في حالات ثانوية".  ي ، وقد ي نظم مركز الفردأساسيقوم بتنظيم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية بشكل 

 وفيما يلي نبين التسميات المختلفة التي تطلق على القانون الدولي. 

 ل : اختلاف تسميات القانون الدولي العام والفرع الأ

"، "قانون السلم الأممقانون "قبل مجيء بينثام ع رِفَت عدة تعابير للقانون الدولي من قبيل "قانون الشعوب ،

الخ حيث شكلت مسألة تحديد تسمية واحدة لهذا القانون جدلا   "قات الدولية"، "قانون السياسة الخارجيةالعلا والحرب"، "قانون 

 .4وخلافا  بين العديد من الفقهاء كونها لا تؤدي بالضرورة لنفس المغزى 

هو الحال  مثلما لا تتمتع بالشخصية  القانونية الدولية الأمملا يخص الدول وحدها كما أن  الأممفمصطلح قانون  

منها قانونية،  أكثرعلى مرتكزات سياسية  ساسمفهوم الدول يختلف تماما عن مفهوم الأمة الذي يقوم بالأو بالنسبة للدول، 

، و قانون السلم و  خرى الأأما مصطلح قانون الشعوب فهو يخص ركن ا من أركان وجود الدولة فقط و يهمل الأركان 

ضاعها وهي مقتضيات أو لتسمية مقتصرة على تحديد علاقات السلم وظروف الحرب و تقد كذلك لأن هذه االحرب مثلا  من  
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ضرورية بالحروب  أوالتي ليس لها علاقة مباشرة  خرى الأالدولية  شخاصتتعلق بالدول وحدها دون غيرها من الأ

ا أساسالتي تنصرف العلاقات الخارجية،  أونفسه ينطبق على مصطلحات السياسة الدولية  الأمركالمنظمات الدولية، و 

من انطباقها على وضع المنظمات الدولية، ولذلك يكون  أكثرتصرفات الدول في إطار تعاملاتها الدولية  للدلالة عن

 .  اصطلاح القانون الدولي الأنسب والأصلح من غيره من المصطلحات والتعابير السابق بيانها

 غيرها من القواعد الدوليةالفرع الثاني : التمييز  بين قواعد القانون الدولي و

المستقرة في العلاقات الدولية، التي يترتب على مخالفتها قيام  حكامالمقصود بقواعد القانون الدولي تلك الأ

لية قانونية دولية، ومن هذه القاعدة تختلف قواعد القانون الدولي عن القواعد التي سندرسها حيث لا تثير مخالفة ؤو مس

 .انونية الدوليةلية القؤو الأخيرة المس

 :قواعد المجاملات الدولية -أولا 

تباعها في علاقاتها الدولية انطلاقا  من اعتبارات اللياقة اوهي القواعد غير الملزمة التي درجت الدول على 

 قواعد إلىرتب أي جزاء، ولكن قد تتحول قواعد المجاملات تأخلاقي ومخالفتها لا  أووالمجاملة دون أي التزام قانوني 

نها ذات صفة ملزمة مثال ذلك أيها مع الشعور بلتواتر العمل الدولي ع عن طريق أوقانونية ملزمة عبر تنظيمها بمعاهدة 

قاعدة من  إلىما حدث بالنسبة لقواعد امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، وبالعكس فقد تتحول القاعدة القانونية 

عدم التمسك بصفة الملزمة وهو ما حدث بالنسبة  إلىزام القانوني واتجهت الدول فقدت وصف الالت إذاقواعد المجاملات 

 .5التي كانت قديما  من القواعد القانونية الملزمة الأجنبيةلمراسم استقبال السفن الحربية في الموانئ 

 :قواعد الأخلاق الدولية -ثانياا 

معايير الشهامة والمروءة والضمير، ويتعين  إلىادا  وهي مجموعة المبادئ والمثل العليا التي تتبعها الدول استن

على الدول مراعاتها حفاظا  على مصالحها العامة والمشتركة رغم عدم وجود أي التزام قانوني بها، وتقع في مركز وسط بين 

رتب لإلزام ولا ت  تتمتع بصفة الا القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجاملات الدولية، فهي مثل قواعد المجاملات التي 
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مخالفتها أي جزاء إلا المعاملة بالمثل وهو جزاء أخلاقي، كما أنها تقترب من قواعد القانون الدولي من أن عدم مراعاتها 

قواعد الأخلاق الدولية: استعمال  أمثلة. ومن 6يعرض الدولة لاستهجان الرأي العام العالمي كما يعرض مصالحها للخطر

أحست الدول  إذاقواعد ملزمة  إلىيم المساعدات للدول التي تتعرض لكوارث، وقد تتحول هذه القواعد الرأفة في الحرب وتقد

بتحولها القاعدة عرفية مثل تحول قواعد الأخلاق المتعلقة بمعاملة  أودولية  اتفاقيةبضرورتها وتم الاتفاق عليها بموجب 

 .0929ت جنيف عام قواعد قانونية بعد النص عليه في اتفاقيا إلىأسرى الحرب 

 :قواعد القانون الدولي الطبيعي -ثالثاا 

هي القواعد التي تعتبر مثالا  لما يجب أن يكون عليه المجتمع الدولي، وهي لا تنشأ بفعل الإرادة وإنما يفرضها 

أفراد المجتمع.  العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطلقة باعتبارها الوضع المنطقي الذي يتعين أن تكون عليه العلاقات بين

ل يعتبر تعبيرا  عن المثالية الدولية التي يجب أن و ووجه الخلاف بين القانون "الطبيعي" والقانون الدولي "الوضعي" أن الأ

تكون عليها علاقات المجتمع الدولي، أما الثاني فهو تعبير عن واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن مدى تطابق هذه 

لوية لأنها تتمتع بصفة الإلزام ويترتب على مخالفتها و العدالة، وقواعد القانون الدولي الوضعي لها الأ الواقعية مع اعتبارات

 .7على ذلك الأطرافجزاء، في حين لا يجوز تطبيق قواعد القانون الدولي الطبيعي إلا عند الاتفاق بين 

 تطور القانون الدولي:  المطلب الثاني

فالعصور القديمة لم تشهد إلا علاقات  08ولي في التكوين الفعلي إلا بعد مطلع القرن لم يبدأ القانون الدفي الواقع 

ة على ذلك لم يكن ثمة وجود و متقطعة بين الملوك، فلم تكن هنالك أي علاقات بين الشعوب إلا في حالات نادرة، علا

القرن السادس عشر نتيجة تفكيك روبا في أو قانوني للدولة بالمفهوم الحديث لها، حيث ظهرت هذه الأخيرة في غرب 

التي أخذت في التطور تدريجيا والدخول في  8الامبراطورية الرومانية وبروز العديد من الكيانات والوحدات السياسية الجديدة

نستطيع ان  لكن بالمقابل لا .غاية قيام المجتمع الدولي بشكله الحالي إلىعلاقات مستمرة فيما بينها، وامتد هذا التطور 
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فرزت الكثير من أالتي  الإسلاميةخير في الشريعة ية لنشأة القانون الدولي قبل معرفة وضع هذا الأساستكلم عن البذور الأن

 ربا الغربية.   أو ت مواضيع من لب  القانون الدولي قبل قرون من نشأة هذا القانون في دول تناولالتي  ةالفقهي راءالآ

طرق التعامل مع غير المسلمين  وهماالجهاد والسير  أواهتموا بالسير  9نن فقهاء المسلميل إا القو لذلك يمكنن

 أي بيان أسس العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم. –وبيان ما لهم وما عليهم في السلم والحرب 

ح ، تسودها رو 10القرآن الكريم أحكامعلاقات المسلمين بغيرهم تخضع لقواعد منظمة مستمدة من  كانتوفي الواقع 

يا أيها الناس إنا خلقناكم “ إلىالعدالة والتسامح وحروبهم كانت تدافع عن العدالة والحرية وليس على قهر الشعوب لقوله تع

ن ما يشيع بين القانونيين هو أن الفقهاء أو  ،“11أن أكرمكم عند الله أتقامكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

دار العهد في رأي بعض  إلى ضافةثلاث بالإ إلى أوسلام ودار الحرب دارين هما : دار الإ إلىالمسلمين قسموا الدنيا 

هلها هم أ الإسلام وتقام فيها شعائره و  أحكامالفقهاء. فدار الاسلام : هي البلاد التي تكون فيها السلطة للمسلمين وتنفذ فيها 

الاسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج  أحكامتي لاتطبق فيها البلاد ال أوالمسلمون والمعاهدون. ودار الحرب : هي الديار 

 أونحوها  أودار العهد هي التي بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية أما . وأهلها هم الحربيون  الإسلاميةنطاق السيادة 

 الإسلامي. قبرص في التاريخ ة وأهل مد ويلحق بها حالة المحايدين كالحبشة وأهل النوبهدنة طويلة الأ أوعقد صلح  إبرام

وإنما هو توصيف لما يحدث بسبب اشتعال الحرب بين المسلمين  12والواقع ان هذا التقسيم ليس له مستند نصي

وغيرهم فهو وصف طارئ وحكاية لواقع حادث وهو شبيه تماما بما يقرره فقهاء القانون الدولي من أنه يترتب على قيام 

                                                           

ل السير الكبير، والثاني السير الصغير، و ل لعلم القانون الدولي الإسلامي هو الفقيه محمد بن الحسن الشيباني، الذي ألف كتابان الأو الرائد الأ- 9 
جمع سيرة أي انه سيرة المسلمين في المعاملة مع غيرهم من المشركين وأهل وقد قام الفقيه محمد بن احمد السرخسي بتفسير مصطلح السير، بأنه 

 . الذمة والمرتدين

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما “ إلىفعلاقة دار الإسلام مع دار الحرب كانت تعتمد على دفع العدوان على المسلمين لقوله تع- 10  
قاعدة، التفرقة بين المقاتل والمدني، وقاعدة التعامل  روبية مثلو عد الحرب قبل أن تعرفها الدول الأقوا  الإسلاميةكما أرست الشريعة “ اعتدى عليكم

 مع اسري الحرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم) استوصوا بالأسرى خيرا(

  08سورة الحجرات أية رقم  -11 

 . 002، ص  0112ولية للصليب الأحمر ، وهبة الزحيلي ، الاسلام والقانون الدولي ، مختارات من المجلة الد -12 
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فريق المحاربين ويشمل الدول المشتبكة في الحرب وفريق غير  إلىقسام العائلة الدولية ان أكثر أوالحرب بين دولتين 

 في العائلة الدولية  الأعضاءالمحاربين ومن اتخذ صفة الحياد ويشمل باقي الدول 

ل وحلت الحرب مح الأمناختل  إذاف واحدة   ا  ن الفقه الاسلامي كما قرر الامام الشافعي يجعل الدنيا دار أوالحق 

وليس صوابا ما يذكره بعض المستشرقين أن دار الحرب في حالة  حربية. أخرى حداهما سلمية و إقتان السلام وجدت منط

 النزاع المسلح.  أوسلام فأن العداء مؤقت ومقصور على مناطق القتال عداء دائم مع دار الإ

 ولي وذلك وفق التقسيم التالي :  و فيما يلي نستعرض أهم الحقبات التاريخية المؤثرة في تطور القانون الد

 تطور القانون الدولي حتىّ الحرب العالمية الثانية ) القانون الدولي التقليدي (: لوالفرع الأ

 :نبينها كالتالي العامفي تكوين معالم القانون الدولي  أسهمتبحدوث عوامل تاريخية عديدة المرحلة امتازت هذه 

 (Westphalie )   ال الراين: معاهدة وستفاليا مقاطعة شمأولا 

روبية بسبب الصراع الديني في بعض تلك و نتيجة تزايد الخلاف والتوتر بين الدول الأا جاء عقد معاهدة وستفالي

حيث  0827معاهدة وستفاليا في  إبرامفي حروب لم تتوقف حتى  خرى الأالدول والذي نجم عنه انقسام بعضها ودخول 

روبية وضمان سيادة الدول وحماية حقوق و عن استخدام القوة وتفادي الحروب بين الدول الأالتخلي "نصت هذه الأخيرة على 

. وكانت بذلك معاهدة وستفاليا معاهدة جامعة "الأقليات فيها ونقصد بها الأقليات الكاثوليكية في البلاد البروتسنتية والعكس

جلى فائدتها في كونها قد مكنت من إقامة دول حديثة " وتتروبا العامأو قانون روبية حيث أطلق عليها اسم "و للدول الأ

معاهدة  أسهمتلذلك  ضافة، بالإ13في علاقاتها الدولية ةتساويموالسيادة ال مساواة ككيانات قانونية جديدة تعتمد على مبدأ ال

                                                           

ولية، لمزيد من التفاصيل حول تحديد المفهوم القانوني لمبدأ السيادة في العلاقات الدولية ، انظر بصفة خاصة : غي أنيل، قانون العلاقات الد -13 
ا . والدكتور إبراهيم العناني، القانون الدولي العام،  . ، وما بعده ٦٣م، ص  ٩١١١لى، و ترجمة نور الدين اللباد، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأ

وما  ١٩٢م، ص  ١٠٠٩لى، و غة والمسؤولية، ترجمة لطيف فرج، مكتبة الروق، القاهرة، الطبعة الأأو وبرتران بادي، عالم بلا سيادة، الدول بين المر 
لى، و ل، أشخاص القانون الدولي، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأو لأالدولي العام، القسم ا – ٦٥٦بعهدها. والدكتور حازم عتلم، أصول القانون .

 ٦٤٠م، ص  ١٠٠٩
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ش السلمي بين وستفاليا في تشجيع استعمال المعاهدات الدولية لاحقا كوسيلة لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق التعاي

 .المجتمع الدولي في تعاملاتهم المختلفة أشخاصية لا يستغنى عنها اليوم أساس،وهي أداة 14الدول

 : ظهور المنظمات الدولية )نظام التحادات الدولية(ثانياا 

نشأة العديد من الجمعيات في المجالات المرتبطة به، في مناطق متفرقة من  إلىأدى التطور الصناعي والتقني 

العاملين في هذه المجالات، واعتبارا  الأفرادلعالم، يكون دورها رعاية النشاطات الصناعية والتقنية و الدفاع عن مصالح ا

التطور المتزايد لهذه الأخيرة بالنتيجة تطور نطاق الصناعة والتكنولوجيا  رضالتقنية، ف أولعدم وجود حدود معينة للعلوم 

والتنسيق بين مختلف الجمعيات الصناعية والفنية  تعاون الالذي طرح بدوره ضرورة  لأمرافي العديد من الدول، وانتشارها 

التقنية المرتبطة بها، فنشأت بذلك  أوضمان رعاية أفضل للمجالات الصناعية  أجلالمقامة في دول العالم المختلفة من 

، ثم نشأ  0782السلكية واللاسلكية لعام لها الاتحاد الدولي للمواصلات أو اتحادات عالمية خصيصا لهذا الغرض ، كان 

،وقد اصطلح لاحقا على هذه  0787واتحاد الأرصاد العالمية في عام  0782بعده كل من اتحاد البريد العالمي في عام 

من الاتحادات المختلفة تسمية "منظمات دولية وبالرغم من الطبيعة الفنية والتقنية المختلفة لهذه المنظمات فإن ذلك لم يمنع 

في هذه المنظمات كشرط للتمتع بحق  الأعضاءوجود عوامل مشتركة فيما بينها، أهمها ضرورة التنسيق بين حكومات الدول 

. وبمقارنة هذه المنظمات بالمنظمات الأعضاءالعضوية فيها والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها المنظمة للدول 

قواعد تنظيم تلك المنظمات كالمقر الدائم، الأمانة عامة،  إلىالتنظيم الهيكلي راجعة الدولية الحالية نجد أن معظم أصول 

ية المعمول بها في أصول التنظيم الدولي المعاصر، وهذا رغم ساس، والجمعية العامة وغيرها من الهياكل الأدارةمجلس الإ

 .متع بها المنظمات الدولية اليومافتقار تلك المنظمات آنذاك لمفهوم الشخصية القانونية الدولية التي تت

، هي اليوم لىو الأومن جانب آخر فإن العديد من تلك المنظمات التي كانت الاتحادات العالمية نواة نشأتها 

المتحدة، ونذكر منها على سبيل  الأمممنظمات دولية تعمل تحت صفة الوكالات الدولية المتخصصة بالتنسيق مع هيئة 

 .تحت مسمى اتحاد البريد العالمي 0782ظمة العالمية للبريد والمواصلات التي نشأت في المثال، لا الحصر، المن

 : نظام المؤتمرات الدولية: بداية عصر العلاقات الدبلوماسية الدائمةثالثاا 

                                                           

  02، ص  0112محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات  الحلبي، بيروت،  - 14 
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مؤتمر فيينا بين دول  0702قد في عام روبية ، فقد ع  و "وستفاليا" لتطور العلاقات بين الدول الأ اتفاقيةمهدت 

تطورا آخر في مسار العلاقات الدولية، قادَه  دخول الدول  09ربية   وشهد مطلع القرن و با لتنظيم الامتيازات في القارة الأر أو 

ن" في سنة ربا العام أبرزها "الصيأو روبية الخاضعة لقانون و روبية في  علاقات دولية مع دول من خارج المجموعة الأو الأ

إقامة هذه المؤتمرات في زيادة نطاق العلاقات الدولية، وبات من الضرورة  تأسهمحيث  ،0918و"فارس" سنة  0799

الذي أسهم بدوره في  الأمرسهم في رعاية مصالحها في مختلف المجالات، بمكان وجود علاقات دولية دائمة بين الدول ت  

علاقات دبلوماسية فيما بينها بشكل انتشار نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول، حيث أصبحت غالبية الدول ترتبط ب

، وذلك عن طريق بعثاتها الدبلوماسية المتبادلة  07متقطع مثلما كانت عليه سابق ا قبل نهاية القرن  أودائم غير عارض 

 15الدولي في حقل العلاقات الدولية تعاون البينها التي كرست نمط التعايش السلمي و 

طرق سلمية لعدم  يجادبينها وضرورة الحفاظ عليهما، فسعت لإ تعاون الو وقد أدركت الدول حقيقة التعايش السلمي 

الوساطة  أوا في اعتماد بعض الوسائل القانونية لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية كالتحكيم أساسبهما، تمثلت  الإخلال

الذي  0918أبرزها مؤتمر "لاهاي" عام المساعي الحميدة، وع قِدت العديد من المؤتمرات الدولية لتحقيق هذه الغاية كان  أو

هذه المؤتمرات في تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها بين الدول وفي اعتماد نظام التمثيل  أسهمتدولة حيث  22جمع 

عدد محدود من الدول لمعاهدات  إبرامالدبلوماسي الدائم بينها، كما تم الانتقال من الدبلوماسية التقليدية التي كانت تتسم ب

دولية مثلما هو عليه منظمات  إلى إضافةدبلوماسية المؤتمرات  الدولية التي يشارك فيها عدد أكبر من الدول  إلىبينها 

 .الوضع حاليا

 الأمم: عصبة  رابعاا 

، بغية عقد اتفاقيات  0909، اجتمعت الدول في مؤتمر "باريس" سنة لىو الأبمجرد انقضاء الحرب العالمية 

في العالم فضلا  عن تنمية  الأمنمنظمة دائمة تتولى مهمة الحفاظ على السلم و  إنشاءرة حينها بضرورة الصلح، وتولدت الفك

ل لها حق النظر  الأممالعلاقات الدولية وتكريس سياسة التعايش السلمي فيما بينها. فقامت عصبة  وِِّ بفروعها المختلفة وخ 

وأ لحِقت بها هيئة قضائية دولية تتولى الفصل في النزاعات الدولية هي بالسلم  الإخلالفي المنازعات الدولية التي من شأنها 

                                                           

 81 - 01، ص  1099راجع أكثر في هذا الخصوص علي صادق أبو هيف ، القانون الدبلوماسي ، منشأة المعارف الإسكندرية ،  -15 
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في العالم عن طريق اتباع سياسة تخفيض التسلح  الأمنتدعيم السلم و  إلىمحكمة العدل الدولية الدائمة. وقد سعت العصبة 

ي هذا المؤتمرات والمواثيق الدولية فالعديد من  تحل نزاعاتها بالطرق السلمية وع قِد إلىفي جميع الدول وحثها على اللجوء 

، وميثاق "جنيف" لتسوية النزاعات الدولية  0907لمنع الحرب واعتبارها جريمة دولية سنة  "الشأن كميثاق "بريان كيلوج

دون استمرار  ل  بالطرق السلمية في نفس السنة. بيد أن كل مساعي العصبة وحجم الجهود المبذولة في عهدها لم تح

قوة في حل النزاعات  الدولية بينها التي تجلت أبرز معالمها في اندلاع الحرب العالمية الثانية وهذه المرحلة استعمال ال

 .وحتى قيام الحرب العالمية الثانية تسمى بالقانون الدولي التقليدي

 تطور القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية )القانون الدولي المعاصر (:  الفرع الثاني

الاجتماع مجددا في  إلى، فاضطرت الدول الأممسفت الحرب العالمية الثانية الجهود المبذولة من قبل عصبة ن

، في مؤتمر عالمي جديد بمدينة "سان فرانسيسكو"، نتج عنه ميثاق عالمي تضمن  0922يكية عام الأمر الولايات المتحدة 

بين الدول، كما ساهم إقرار هذا الميثاق في تطور العديد من قواعد  ن تعاو الوتحقيق   الأمننظاما دوليا جديدا لصيانة السلم و 

 .يومنا هذا إلىالقانون الدولي المعمول بها 

 المتحدة والقانون الدولي الأمم: ميثاق أولا 

للمنظمة الدولية يحدد غاياتها ومقاصدها وينظم فروعها المختلفة  ا  المتحدة بكونه دستور  الأمميوصف ميثاق 

لذلك فهو يحدد وظائف هذه الفروع  ضافة، بالإخرى الأ، محكمة العدل الدولية وبقية الفروع الأمنالعامة، مجلس  كالجمعية

، باعتباره أهم معاهدة دولية جماعية ذات سمة عالمية هميةبالغة الأ أخرى واختصاصاتها، غير أن للميثاق صفة دستورية 

 .تتضمن مبادئ رئيسية لحكم العلاقات الدولية

 ية في الميثاقساسبادئ الأالم 

انطوى الميثاق على مجموعة من المبادئ الجوهرية لتنظيم العلاقات الدولية، وضمان استقرار المجتمع الدولي وحماية 

 برز أهمها فيما يلي : يبشكل أخص و  الإنسانوحماية حقوق  كلهمحقوق أفراده  

من المادة الثانية من  لىو الأالمنصوص عليه في الفقرة  ،تثناءدون اسكافة في التمتع بالسيادة بين الدول  مساواة مبدأ ال -

   الميثاق



12 

 

 منه  88الوارد في نص الفقرة الرابعة  المادة  ،التهديد بها في العلاقات الدولية أوحظر استعمال القوة  -

لميثاق وفي نص حل النزاعات  الدولية بالطرق السلمية الوارد في الفصل السادس من الميثاق لا سيما في ديباجة ا  -

  المادة منه 

تعزيز  من الميثاق  08ية المنصوص عليه لا سيما المادة ساسوحرياته الأ الإنسانالتزام جميع الدول باحترام حقوق  -

 رساء نظام التعايش السلمي بينها إالعلاقات الودية بين الدول و 

 سمو قواعد الميثاق على غيرها من القواعد الدولية 

المتحدة نصا صريحا يخول بموجبه لقواعده السمو على غيرها من القواعد الدولية في حال  مالأميتضمن ميثاق 

 : ما يلي 018تعارضها معها، حيث جاء في نص المادة 

هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون  حكامالمتحدة وفقا لأ الأممتعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء  إذا"

الميثاق القانون الأسمى للمجتمع الدولي،  وبناء على هذا النص يصير "،لتزاماتهم المترتبة عن هذا الميثاقبه، فالعبرة با

رس التعارض معها. وهذا ما يك   أوه أحكامالتزامات  من شأنها مخالفة  أوحيث لا يجوز للدول الاتفاق بينها بأي معاهدات 

 .الاتفاقات الدولية  أوأفراد المجتمع الدولي مقارنة بباقي المعاهدات  سمو قواعده لكونها تحظى بقدر أكبر من القبول لدى

 : خصائص القانون الدولي المعاصرثانياا 

بروز خصائص جديدة يتصف بها القانون الدولي  إلىأدى تطور القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية 

 : المعاصر اليوم، ويتمثل أهمها فيما يلي

 ور الدولة في القانون الدولي المعاصرالإطار الجديد لد

تغير دور الدولة ومركزها القانوني في القانون الدولي المعاصر فلم تبق الطرف الوحيد المخاطب بقواعد هذا 

استخدام القوة  أوالقانون نظرا  لنشأة المنظمات الدولية، كما ف رضت على إرادتها  العديد من القيود كمنعها من شن الحروب 

نظرا لتغير وضع الفرد في ا واجبها في حماية حقوق مواطنيها والحرص على عدم انتهاكه إلى ضافةزاعات الدولية بالإفي الن

 .منظور القانون الدولي المعاصر
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 تغيّر بعض مبادئ القانون الدولي 

لقوة العسكرية كان القانون الدولي التقليدي ي قر للدول لما تتمتع به من سيادة بالحق في شن الحرب واستعمال ا

تحرم في  الأممحين كان هذا الحق لصيق ا بالسيادة، لكنه تغير في قواعد القانون الدولي المعاصر بعد أن أضحت هيئة 

سيما ولا القوة إلا في حالات محددة بالذات ، كحق للدفاع الشرعي الذي يخضع تقريره لنصوص ميثاق  إلىميثاقها اللجوء 

الفصل السابع من الميثاق، كما  حكامات قمعية طبقا لأإجراء الأمنحالة اتخاذ مجلس  أو منه، 20ما تنص عليه المادة 

ميثاق  أحكامضرورة تصفيته مطلقا في ظل  إلىتغير مفهوم الاستعمار من عدم المشروعية في القانون الدولي التقليدي 

ير المصير لكل الدول المستعمرة ولم يبق القاضي بمنح حق تقر  0981/  0202الجمعية العامة رقم  حدة كقرارالمت الأمم

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مطبقا كسابق عهده، إذ صار يمكن التدخل في شؤون الدول داخليا، كلما 

ية للإنسان المقررة في المواثيق الدولية ذات الصلة ، ومن ساسالمرتبطة بخرق الحقوق الأ ةيالإنساناقتضت ذلك الدواعي 

المستمد من التفسير الواسع لبعض نصوص الميثاق لا سيما الفقرة  يالإنسانب هذا التدخل ما يعرف بواجب التدخل ضرو 

ذلك فقد تلاشت فكرة السيادة المطلقة للدول التي قام عليها فكر القانون الدولي  إلى ضافةالسابعة من المادة الثانية منه بالإ

 حكامه وليس لأحكاموتخضع لأ 16طاقها من خلال قواعد القانون الدولي المعاصرالتقليدي، لتصير سيادة محدودة ي فهم ن

 .القانون الداخلي فقط

 للقانون الدولي المعاصر يالإنسانالطابع 

، حيث الإنسانتتسم قواعد القانون الدولي المعاصر بطابع إنساني واجتماعي نظرا  لاهتمامها المتزايد بحقوق 

لأمد طويل، أمرا يخرج تمام ا عن إطار القانون الدولي العام، ويندرج في  إليهاتي تنتمي ظلت علاقة الفرد بالدولة ال

المتحدة مبدأ حماية حقوق الفرد  الأممالاختصاص المطلق للدولة تحت ما يعرف بالمجال المحفوظ للدولة ،حتى أقر ميثاق 

على غرار  الإنسانالحماية الدولية لحقوق في تجسيد  أسهمتالتي  الإنسانية، وتلته مواثيق حقوق ساسوحرياته الأ

والمواثيق الدولية كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية  0927 الإنسانالعالمي لحقوق  علانات الدولية كالإعلانالإ

دولي وهو . ومن هنا تكون فرع جديد من فروع القانون ال0988سنة  والاجتماعية والثقافية ةالاقتصاديوالحقوق  0988لعام 

                                                           

 000، ص  0972صلاح الدين عامر، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  16 
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وصارت الدول نفسها ملزمة بتوفير الحماية القانونية الموجودة في هذا القانون لمواطنيها عن  الإنسانالقانون الدولي لحقوق 

في القانون الدولي ليست  الإنسانأن حماية حقوق  إلى الإشارةطريق تكريسها في دساتيرها وقوانينها الداخلية  وتجب 

حيث توجب الحاجة توفير حد أدنى من الحقوق للأفراد زمن الحروب والنزاعات المسلحة ،  مقتصرة على زمن السلم فقط،

سيما للأسرى والجرحى والمدنيين، ولذلك نشأ فرع جديد للقانون الدولي يختص بتحقيق هذه الغاية وهو القانون الدولي ولا

 .ويعرف كذلك بقانون النزاعات المسلحة يالإنسان

 تطور التنظيم الدولي

يوجد مرفق دولي  فمن النادر أنالمتزايدة للتي تحظى بها المنظمات الدولية،  هميةفي تلك الأ هذا التطور تجلىي

فني. فقد أسهم التقدم العلمي في تطور  أوصناعي  أو تجاري  أو اقتصادي ،ما لا تشمله منظمة دولية مهما كان مجاله

ي ساسالمزيد من المنظمات نظرا  لدورها الأ إنشاءالحرص على  إلى نشاط المنظمات الدولية في شتى الميادين ودفع بالدول

الدولي. وأصبحت هذه المنظمات تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تحددها لها  تعاون الفي تنمية العلاقات الدولية وتعزيز 

ية أساسة، فإن الأخيرة تحظى بمكانة ، ورغم الاختلافات الجوهرية القائمة بين الدولة والمنظمة الدولي17الوثيقة المنشئة لها

 .ه القانونية الفاعلةأشخاصفي المجتمع الدولي بصفتها أحد 

 فروع القانون الدولي العام:  -الفرع الثالث

ا  وكيفا  عن ظهور فروع جديدة له يمكن تصنيفها من  أسفر التطور المتلاحق لقواعد القانون الدولي العام كمِّ

 وفروع حديثة )فرع ثان(: ،ل(أو ية )فرع فروع تقليد إلىمنظور زمني 

 ،وإن كان قد انتعش بعد هذا التاريخ ،0922المتحدة  الأمممعظم هذه الفروع ظهرت قبل نشأة الفروع التقليدية:  -أولا 

 وتتمثل هذه الفروع فيما يلي:

                                                           

 08، ص  0117محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  -17 



15 

 

 و أجهزتهاو  نشاطها و هدافهاها وأ ئالمنظمات الدولية )مباد إنشاءيشمل القواعد التي تحكم قانون التنظيم الدولي:  -1

 ،....(الأفرادفيما بينها وبين الدول و  أوالعلاقات الوظيفية فيما بينها  و إنهاؤهاو  التصويت واعتماد القراراتو  العضوية فيها

 .011018الاتحاد الإفريقي  ،0922المتحدة  الأمم ،0909المتحدة  الأممومن هذه المنظمات عصبة 

يتضمن القواعد الخاصة بكيفية استعمال المجال الجوي لأغراض المواصلات الدولية وتنظيمها ي: القانون الدولي الجو  -2

 .أخرى ومصالح الدول منفردة من جهة  ،للتوفيق بين المصلحة الدولية المشتركة من جهة

شيكاغو  اتفاقية و جويةلتنظيم الملاحة ال 0909باريس  اتفاقيةه في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل أساسويجد هذا القانون 

 و لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 0981لاهاي  اتفاقية و لقمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات 0922

منظمة الطيران  إنشاءهذا فضلا  عن  ،لقمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني 0980مونتريال  اتفاقية

 . 19ئهاثراوإ ودورها في وضع قواعد القانون الدولي الجوي  0928في هذا المجال سنة المدني كمنظمة متخصصة 

ي عنى بالمشاكل الناجمة عن استعمال البحار سواء ما تعلِّق منها بوسائل النقل البحري أم القانون الدولي البحري:  -3

منع استخدام البحار لتخزين  إلىكما يسعى  ،باستغلال الموارد الطبيعية للبحار استغلالا  عقلانيا  ومتكافئا  بين الدول

  .20وكذلك منع تلويث مياه البحار ،التجارب الخاصة بها لتطويرها جراءلإ أوالأسلحة النووية 

)التجارية  ةالاقتصادييضم مجموعة القواعد التي تبحث الحلول الم ثلى لتنظيم العلاقات : القتصاديالقانون الدولي  -4

الضخمة التي تسهم في  ةالاقتصاديوكذلك العلاقات بين الدول والمؤسسات  ،ق مبدأي العدالة والتكافؤخاصة ( بين الدول وف

 وتيرة التنمية في صيغة استثمارات أجنبية.

                                                           
، وبتفصيل أكثر راجع د. سهيل 018-010رجع سابق ص، د. عادل أحمد الطائي: م28-22د. منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص - 18

 0118الأردن  -دار الثقافة للنشر والتوزيع عمِّان 0: "التنظيم الدولي" طالفتلاوي حسين 

الكتاب الثاني: "القانون الدولي  -، د. عبد الكريم علوان: "الوسيط في القانون الدولي العام"200د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص - 19
 .088ص 0118الأردن  -" دار الثقافة للنشر والتوزيع عمِّانالمعاصر

 .00ص 0990القاهرة  -د. عبد العزيز محمد سرحان: "القانون الدولي العام" دار النهضة العربية - 20
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 حكاماتها وكيفية صدور الأإجراءيضم القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم الدولية واختصاصاتها و قانون القضاء الدولي:  -5

)المحكمة الدائمة للعدل الدولي  يةقليمالإية للمحاكم الدولية و ساسه في الأنظمة الأأساسويجد  ،لطعن فيهاعنها وإمكانية ا

 .21...(0921ربا أو محكمة عدل  ،0922محكمة العدل الدولية  ،0901

مسؤولية يهتم بوضع القواعد التي تحدد الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها وشروط الالقانون الدولي الجنائي:  -6

ويجد هذا  ،ات المحاكمة والعقوبات المقررة لهذه الجرائمإجراءو  ،ومبادئ الشرعية الجنائية ،الجنائية للفرد وحالات انتفائها

لمحاكمة مجرمي الحرب  0928وطوكيو  0922ولائحتي محكمتي نورمبرغ  ،0909فرساي  اتفاقيةه في أساسالقانون 

 أحكامالدوليتين ليوغسلافيا ورواندا في مطلع تسعينات القرن الماضي لمحاكمة منتهكي ونظامي المحكمتين  ،العالمية الثانية

 .099722ي للمحكمة الدولية الجنائية ساسوأخيرا  نظام روما الأ ،يالإنسانالقانون الدولي 

لِّ هذه الفروع ظهر وتطور الفروع الحديثة:  -ثانياا  وتتمثل  ،0922تحدة الم الأمم إنشاءعصر التنظيم الدولي أي بعد  فيج 

 في:

ات علانا  من المواثيق والإأساسي عرِّف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتكونة : الإنسانالقانون الدولي لحقوق  -1

وبيان  ،بوصفه إنسانا  وقت السلم خاصة   وحمايتها يةساسالأ الإنسانعدد من حقوق  تفاقيات الدولية المتعلقة بتكريسوالا

 ائية والآليات المرصودة لاحترام هذه الحقوق وإنفاذها.الضمانات الإجر 

والعهدين الدوليين للحقوق المدنية  ،0927 الإنسانالعالمي لحقوق  علانوالإ ،0922المتحدة  الأممه في ميثاق أساسويجد 

ات الدولية وسلسلة من الاتفاقي ،0988 أخرى الاجتماعية والثقافية من جهة  ةالاقتصاديوالحقوق  ،والسياسية من جهة

 و 0972منع التعذيب  اتفاقية و 0927منع الإبادة  اتفاقية بفئات بشرية معينة ) أوالتي ت عنى بحقوق خاصة  خرى الأ

 .23(..0979حماية حقوق الطفل  اتفاقية

                                                           
 .00د. عبد العزيز محمد سرحان: مرجع سابق ص - 21

 .002جع سابق ص، د. عادل أحمد الطائي: مر 80-81د. منتصر سعيد حمودة: مرجع سابق ص - 22

 -د. بيار ماري دوبوي: "القانون الدولي العام" ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، د. سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 23
 .081ص 0117بيروت 
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 شخاصي عرِّف بأنه: مجموعة القواعد التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأ: يالإنسانالقانون الدولي  -2

ويهدف هذا  ،وفي إطار واسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ،والمصابين من جرِّاء النزاع

وحظر استخدام أسلحة معيِّنة  ،أنسنتها بتحييد من لا يشتركون في القتال أوالتخفيف من ويلات الحرب  إلىالقانون 

 كالأسلحة البيولوجية والنووية.

وأخيرا   ،0918لاهاي  و 0799لاهاي  و 0782ثم الاتفاقيات الدولية: جنيف  أولا  في الأعراف الدولية  هأساسويجد 

 .0988وبروتوكوليها الإضافيين  ،0929اتفاقيات جنيف الأربع 

ل المتقدمة بين الدول النامية والدو  ةالاقتصاديهو جملة القواعد الواجبة التطبيق على العلاقات القانون الدولي للتنمية:  -3

ولم يعد لهذا  ،الاقتصاديويأتي كتطوير للقانون الدولي  ،لى التنمية المرتقبةو على ضرورة العدالة والتكافؤ بما يضمن للأ

وبفعل العولمة من  ،القانون وجود الآن بفعل تغيِّر ميزان القوة على الصعيد الدولي )انهيار المعسكر الاشتراكي( من جهة

 .24أخرى جهة 

والاتفاقيات الدولية  ،0982كمؤتمر شمال جنوب  ،تعاون الكمؤتمر  تعاون اله في مقررات مؤتمرات ساسأوكان يجد 

 هااتإعلانو المتحدة  الأممفضلا  عن توصيات  ،0971 ،0982واتفاقيتي "لومي"  ،0989 ،0988ندي" و اكاتفاقيتي "ي

 .098725في ديسمبر  20/007رقم  الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت إعلانك

النادرة  نواعلاسيما الأو يضم جملة القواعد التي ت عنى بحماية البيئة الدولية والحفاظ على مواردها القانون الدولي للبيئة:  -4

قوانين إذ لم تعد قضايا البيئة محصورة في نطاق ال ،ويعتبر هذا الفرع من مظاهر التجديد في القانون الدولي المعاصر ،منها

مدى عناية القانون الدولي  ت ظهرالعقود الماضية  في ولعل المؤتمرات والندوات وحتى الاتفاقيات الدولية التي تمت ،الداخلية

 .8/099026المنعقد في "ريو ديجانيرو" شهر  الأرضمثل مؤتمر  ،بالبيئة

                                                           
 .28-28ع سابق ص، د. منتصر سعيد حمودة: مرج02د. عبد الكريم عوض خليفة: "القانون الدولي الاقتصادي" مرجع سابق ص - 24

 -النظرية والتطبيق" ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب -راجع في هذا الشأن د. عمر سعد الله: "القانون الدولي للتنمية - 25
 .0991الجزائر 

 001-017، د. عادل أحمد الطائي: مرجع سابق ص81-29د. منتصر سعيد حمودة: مرجع سابق ص - 26
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القانوني للاجئ من حيث تعريفه والشروط  هو مجموعة القواعد التي ت عنى بتحديد المركزالقانون الدولي للاجئين:  -5

والحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي تترتب عليه إزاء دولة الملجأ  ،الواجب توافرها فيه للاعتراف له دوليا  بهذا الوصف

توكولها وبرو  0920المتحدة للاجئين  الأمم اتفاقيةه خاصة  في أساسويجد  ،هذا القانون  أحكامومسؤوليتها في التقيد ب

 .27وعدد كبير من قراراتها ذات الصلة 0988الملحق 

سواء كانت حدودا  برية  ،يضم القواعد المتعلقة برسم الحدود الدولية افتراضيا  وتخطيطها ميدانيا  القانون الدولي للحدود:  -6

وقد  ،تي ثارت بينها حول الحدودوقد ظهر القانون بعد استقلال الدول الإفريقية والآسيوية والنزاعات ال ،جوية أوبحرية  أو

عاءات هذه الدول. ه عادة  في أساسويجد  كرِّس المبدأ القاضي باعتماد الحدود الموروثة عن الاستعمار لوضع حد لادِّ

ها كالاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر غداة استقلال ،المتقاسمة حدودا  مشتركة أو المتجاورةالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول 

 القضاء الدولي. أحكاموكذلك في قرارات المنظمات الدولية و  ،مع كل من تونس وليبيا والمغرب

بحر  ،ي عنى هذا القانون بوضع القواعد التي تحدد المساحات البحرية للدول )مياه داخليةالقانون الدولي للبحار:  -7

العالي والجرف القاري ومنطقة التراث المشترك البحر  إلىخالصة وصولا   اقتصاديةمنطقة  ،منطقة متاخمة ،يإقليم

وتلك التي تنظِّم عمليات الاستغلال المشترك بين الدول لثروات البحار ومواردها الحية وغير الحية في السطح  ،للإنسانية(

نون المتحدة لقا الأمم اتفاقيةو  ،0927جنيف  اتفاقيةه على الخصوص في أساسويجد  ،وعلمية اقتصاديةوالجوف لأغراض 

 .28(0929محكمة العدل الدولية )قضية مضيق كورفو  أحكاموكذلك  ،0970البحار 

وهو  ،المتحدة ومنظمة العمل الدولية الأممفي إطار ه وقواعدهذا القانون  أحكامنشأت معظم القانون الدولي الإداري:  -8

 في إطار الرابطة الوظيفية. ي عنى بحماية الموظفين الدوليين في مواجهة المنظمات الدولية التي يتبعونها

                                                           
القاهرة  -دراسة في نظرية الملجأ في القانون الدولي" دار النهضة العربية -هذا الشأن د. برهان أمر الله: "حق اللجوء السياسيراجع في  - 27

0117. 

 .0117الأردن -دار الثقافة للنشر والتوزيع عمِّان 0في هذا القانون أنظر: د. محمد الحاج حمود: "القانون الدولي للبحار" ط - 28
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ه على أساسويجد  ،حيث ي عنى ببيان مراكزهم القانونية )حقوقهم وواجباتهم والامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها(

 .29المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أحكامالخصوص في 

رحلات غزو الفضاء بين الاتحاد السوفيتي ظهر هذا القانون إثر التنافس الكبير في القانون الدولي للفضاء الخارجي:  -9

وضع قواعد قانونية لتنظيم استعمال الفضاء الخارجي عن  إلىالمتحدة  الأمممما دفع ب ،يكيةالأمر سابقا  والولايات المتحدة 

بادئ والقرار المتعلق بالم ،0928طريق جملة من القرارات كالقرار المتعلق باستعمال الفضاء الخارجي للأغراض السلمية 

المتعلقة بتنظيم نشاط الدول في  0988 اتفاقيةأن تم اعتماد  إلى ،0980المتعيِّن اتباعها في استعمال الفضاء الخارجي 

 . 30خرى الأ السماوية الأجراماستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و 

 علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي:  المبحث الثاني

ظام القانوني الدولي مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول، يثور التساؤل عن طبيعة العلاقة بين بحكم ترابط الن

 انلوية  بينهما ؟، وفي هذا الصدد برز اتجاهو بالغة في تحديد الأ أهميةالقانونين خاصة أن تحديد العلاقة بينهما له 

ية ساسا يرى الثاني أنه قانون واحد . وفيما يلي نبين الحجج الأل بثنائية القانون بينمو في الفقه الدولي ينادي الأ انرئيسي

 .اعتمادها والنقد الم وجه لها لىعلى إقامة هذه النظرية والنتائج المترتبة ع

 ( La théorie Dualiste)نظرية ثنائية القانون  :  لوالمطلب الأ

أن القانون الداخلي  "لفقيه الألماني "تريبلوا "يرى أنصار هذه النظرية وفي مقدمتهم الفقيه الإيطالي "أنزيلوتي

 يستقل تماما عن القانون الدولي والعكس صحيح. 

 ية على إقامة هذه النظرية والنتائج المترتبة عن اعتمادها والنقد الم وجه لهاساسين الحجج الأوفيما يلي نب

 نظرية الازدواجيةا الأسانيد التي تقوم عليه:  لوالفرع الأ

 :رية على العديد من الأسانيد القانونية نبينها كما يليتقوم هذه النظ

  : اختلاف المصادر القانونية لكلا القانونينأولا 
                                                           

 .01زيز محمد سرحان: مرجع سابق صد. عبد الع - 29

 022الكتاب الثاني ص -، د. عبد الكريم علوان: مرجع سابق229-228د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص - 30
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ي عبر القانون الداخلي عن إردة دولة واحدة  في حين لدول عدةالقانون الدولي العام هو تعبير عن إرادة  مشتركة 

الدول كلها فيما بينها في  تساوي قانون الدولي عن أي سلطة نظرا  لمنفردة ويصدر عن السلطة العليا فيها بينما لا يصدر ال

التمتع بالحقوق والامتيازات، في إطار هذا القانون، حيث يصدر القانون الدولي برضا جميع الدول وليس بإرادة دولة منفردة 

 .سلطة معينة أو

 : تعدد مواضيع القانونينثانياا 

كالمنظمات الدولية، في  خرى الأالقانون الدولي  أشخاصمع  أوا بينها ينظم القانون الدولي علاقات الدول فيم

 .بعضهم البعض الأفرادالمنتسبين لها برابطة  الجنسية بين هؤلاء  الأفرادحين ينظم القانون الداخلي علاقة الدول مع 

 : اختلاف البناء القانوني لكلا القانونينثالثاا 

ق القانون وتفسره وتفرض الجزاء على مخالفيه، وسلطة تنفيذية تكفل يشمل القانون الداخلي هيئات قضائية تطب

سلطة تشريعية تسن القوانين، أما البناء  إلى ضافةالقضاء بالقوة الجبرية عند الاقتضاء، بالإ أحكامتطبيق القوانين وتنفيذ 

قصر السلطة التشريعية على المنظمات كما أن البناء الحالي ي 31القانوني للقانون الدولي فلا يزال في طور الإعداد والتطور

الدولية فقط في حين تتولى محكمة العدل الدولية المهام القضائية بصفة جزئية، وسلطة تنفيذية تتولاها مختلف الهيئات التي 

  .الدولي الأمنت ناط بها هذه الوظيفة من قبيل مجلس 

 النقد الموجه للنظرية : الفرع الثاني

    يد من الانتقادات الفقهية تتمثل أهمها فيوجهت لهذه النظرية العد

أصل القاعدة القانونية الموجودة في أحد النظامين  إلىأن الاختلاف الموجود في مصادر القانونيين ليس اختلافا راجعا  :أولا 

النية في التعاقد، القانونيين، لأنه يمكن استعمال قواعد قانونية ناشئة في القانون الداخلي في إطار القانون الدولي كحسن 

الحق في الدفاع الشرعي وغيرها من القواعد الداخلية المعروفة في نطاق القانون الداخلي، و العقد شريعة المتعاقدين، و 

وبالمقابل يمكن للقانون الداخلي أن يستمد بعض قواعده من القانون الدولي عن طريق إدماجها مباشرة في التشريعات 

                                                           

  .81ناصر بوغزالة ، أحمد إسكند ري، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  31 
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بالإحالة على القانون الدولي لتحديد مفهوم القواعد الدولية حتى يسهل تطبيقها  أوواجبة النفاذ، الداخلية للدول حتى تصبح 

مفهوم و   ، مفهوم المرور العابر للسفنو  ي البحري،قليمالإفي إطار الأنظمة الداخلية للدول كتحديد نطاق الاختصاص 

 . الحصانات الدبلوماسية 

لوية القانون الدولي على أو  أونتيجة مفادها انتفاء فكرة إلزامية  إلىالنظامين القانونين  يؤدي التسليم باستقلالية كلا :ثانياا 

ور إمكانية سمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي حتى في ظل وجود القانون الداخلي، وبالتالي لا يمكن تص  

ى الصعيد الدولي بقواعد القانون الدولي إن كانت ستقدم تطبيق الذي ي فقد أي جدوى لالتزام الدولة عل الأمرتعارض بينهما، 

 .تعارضت فيما بينها أواختلفت معها  إذاقواعدها الداخلية على قواعد القانون الدولي 

 نحسب هذه النظرية لا يمكن عملي ا تطبيق قواعد القانون الدولي في إطار القانون الداخلي، لأن كلا القانونين مستقلا :ثالثاا 

، أي لكل منهما قواعد الاختصاص  حكامن بعضهما استقلالا تاما  في مجال الاختصاص وفي نطاق تطبيق القواعد والأع

  ومجال التطبيق الخاص به

لإمكان قواعد القانون الدولي مخاطبة  ، نظرا  قانون المخاطبين به قول غير سليمال أشخاصإن الاعتقاد باختلاف  : رابعاا 

ولِهم كما في مجال حقوق العاديين د الأفراد  .الإنسانون واسِطَة د 

 ( La théorie Monisteنظرية وحدة القانون    ):  المطلب الثاني

بحيث يرى روادها أن  "كيلسن"والفقيه السويسري  "سال"تبنى هذه النظرية العديد من الفقهاء أبرزهم الفقيه الفرنسي 

 إلىالاشتقاق والتبعية المستند  أساستشكل كتلة قانونية واحدة  تقوم على قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي 

لوية و قد اختلفوا في تطبيق الأ الإ إنهمتسلسل هرمي قانوني واحد  بالرغم من أن رواد النظرية قد اتفقوا على وحدة القانون 

 :اتجاهين إلىانقسامهم  إلىبينهما، وهو ما أدى 

 و القانون الداخليالوحدة مع سمّ :  لوالفرع الأ

 اتفاقيةسوى مجموعة التزامات  ليس الدولي  القانون  القائل بأن "تقوم هذه النظرية على فكر الفقيه الألماني "هيجل

 :. وترتكز هذه النظرية على مجموعة من الأسانيد نبينها فيما يلي32مستمدة من الدساتير الداخلية للدول

                                                           

 8ابق، صناصر بوغزالة ، أحمد اسكندري، القانون الدولي العام، مرجع س 32 
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 .رية: الأسانيد التي تقوم عليها النظأولا 

 :على جملة من الحجج تظهر في الاتي "هيجل"الألماني ند نظرية الفقيه تتس

وتعرف كذلك بنظرية "التحكم في الإ رادة الذاتية" ومفادها أن الدولة تلزم نفسها بنفسها، بحيث لا يمكن التحديد الذاتي: 

ولذلك يجوز لها وفق هذه النظرية التخلي  غير إرادتها المنفردة أخرى لإرادة  أوغير سلطتها  أخرى تصور تبعيتها لسلطة 

   .عن أي التزام متى شاءت حتى إن كان التزاما دوليا

وبالتالي لا يمكن خضوعها  أخرى فالدولة وفق ما تتمتع به من سيادة مطلقة تمتنع عن الخضوع لسيادة  مبدأ السيادة :  

أن تلتزم إلا بالقانون الذي تسنُّه بمحض إرادتها ولا أية سلطة عليا غير سلطتها وبالتالي لا يمكن  أولأي قانون آخر 

 .يتعارض مع سيادتها

مفادها أن القانون لا يمكن اعتباره واقعا في نظر الدولة إلا بعد اعترافها به صراحة إما عن طريق سنه فكرة العتراف : 

 .هأحكامبالموافقة على الالتزام ب أوبنفسها مباشرة 

 النظرية : النقد الموجه لهذهثانياا 

لا يمكن قبول صحة هذه النظرية اليوم لأنها قامت إبان فترة الحكم المطلق للحكام حينما كان القانون الدولي لا يزال  -

 .في بداية التكوين والتطور 

زوال القوة الإلزامية  لأي قاعدة قانونية دولية  إلىيؤدي التسليم بدعائم نظرية الوحدة مع سمو القانون الداخلي كما  -

التعديل المستمر لها من منطق التزام الدولة بما تمليه  أو -التحديد الذاتي-عنها بمحض إرادة الدول  تيجة التخلين

ه أحكامالتنصل من أي التزام دولي بعد سحب الاعتراف ب أوعليها إرادتها  وسلطان سيادتها فقط مبدأ السيادة 

  .)الاعتراف (

نظرية وحدة القانون، لأن ذلك ا اعد القانون الدولي للقانون الداخلي القائمة عليهتبعية قو  أولا يمكن قبول فكرة اشتقاق  -

، كمرونة قواعده وارتكازها على جانب السلوك وافتقارها و مميزاته من شأنه إلغاء كل خصائص قواعد القانون الدولي

 .لطابع الإجرائي المحضا إلى
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والتي تظل في كل الأحوال قائمة ومختلفة عن قواعد القانون حداثتها وقابليتها للتطور المستمر،  إلى ضافةبالإ -

  .33الداخلي

 نظرية الوحدة مع سمو القانون الدولي:  الفرع الثاني

 : أسس النظريةأولا 

القانون الداخلي ينبثق عن القانون الدولي العام حيث يأتي هذا الأخير في  أساسحسب أنصار هذه النظرية فإن 

منفصلين كما هو الحال في نظرية ثنائية القانون،  اوعليه نكون أمام نظامين قانونيين متكاملين وليسقمة التسلسل الهرمي ، 

العديد من الفقهاء نى هذه النظرية أحدهما في القمة وهو القانون الدولي ، والآخر في القاعدة وهو القانون الداخلي. وقد تب  

بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ويعتبرون هذا الأخير مشتقا حيث يقر هؤلاء   "دوجيه"و ز"كين" انأبرزهم الفقيه

ي لكل دولة ، وي نسق قليمالإمن القانون الدولي وصادرا عنه، حيث يقوم هذا القانون برسم حدود الاختصاص الشخصي و 

ا دولي ا حددته لها قواعد مع الدول ويمنع التنازع بينها ولذلك فإن الدول عندما ت طبِّق قوانينها الداخلية فهي تمار  س اختصاص 

عتبرت قواعد القانون الداخلي تستمد شرعيتها القانونية من اعتراف القانون الدولي بها وإلا ا   فضلا  عن أنالقانون الدولي ، 

 .فاقدة للشرعية

 : النتائج المترتبة عن هذه النظريةثانياا 

قوانينها وتنظيماتها الداخلية بشكل غير متعارض  إصدارب يترتب عن هذه النظرية أن القانون الدولي ي لزم الدول

مخالف لها، إذ ينبغي لقواعد القانون الداخلي أن تحقق الانسجام التام مع قواعد القانون الدولي كالاتفاقيات  أوه أحكاممع 

الدول بالسعي لتحقيق والأعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي وغيرها من مصادر القانون الدولي ولذلك تلتزم كافة 

القانون الدولي مما يوجب قيام مسؤولياتها اتجاهه  حكامتبرت مخالفة لألويات القانون الدولي على قوانينها الداخلية، والا اع  أو 

 .غير أن هذه النظرية ورغم كثرة جوانب الصواب فيها لم تسلم من النقد

 : النقد الموجه للنظريةثالثاا 

                                                           

والمعاهدات الدولية، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة،  المدخل –أحمد إسكندر / محمد ناصر بوغزالة: محاضرات في القانون الدولي العام  -33  
 ٣٥، ص  ٩١١١سنة 
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 :تجلى أهمها فيما يليين الانتقادات جهت للنظرية العديد مو  

يز بين النظامين القانونين لا يزال قائما يإن القول بوحدة القانونين وخضوعهما لنظام قانوني موحد قول غير دقيق لأن التم

لي في مرحلة إن عوامل الاشتقاق والتبعية بين القانونين مفاهيم لم تعرفها الدول إلا بعد نشأة القانون الدو كما  .حد اليوم إلى

أن  أومتأخرة ولاحقة عن نشأة الدولة والقانون الداخلي لها، ولذلك يستحيل منطقيا أن يتبع هذا القانون، القانون الدولي 

هما لأصل واحد مشترك، لأن ذلك من شأنه نفي كل ئانتما أولا يمكن التسليم بوحدة القانونين وحدة مطلقة و ، يشتق منه

كر من نقد نجد كل ما ذ   إلى ضافةبالإ. صحيح إطلاق ا لإمكانية تعارض تطبيق قواعد القانونين تعارض بينها وهذا أمر غير

السمو عليها مطلقا حيث  أوحد إلغاء قواعد القانون الداخلي  إلىأن قواعد القانون الدولي لم تصل بعد في الممارسة الدولية 

 المنفردة.   لا يمكن أن تسمو على الدساتير التي تضعها الدول بإرادتها

 مدى تأثر الدساتير بالنظريات الفقهية:  الفرع الثالث

وحدة القانون، حيث يمكن تصنيف هذه الدساتير على  أوتباينت دساتير الدول بين متأثر بنظرية ثنائية القانون 

 :النحو التالي

 .القانون الدولي العرفي فقط أحكام: الدساتير التي تعترف بسمو أولا 

، بينما  بعض الدول بسمو قواعد العرف الدولي فقط على قوانينها الداخلية ولو بصفة ضمنية تعترف دساتير

، مثلما كان الحال عليه في دستور الجزائر لعام  من السمو كالمعاهدات خرى الأتستثني باقي مصادر القانون الدولي 

نفسه بالنسبة  الأمرعارض بين القانونين، و تعالج حالة الت أوا تقر بسمو القانون الدولي أحكامالذي لم يتضمن  0988

  . 0987والدستور الصيني لعام  0988للدستور السوفيتي لعام  

 القانون الدولي أحكام: الدساتير التي تعترف بسمو ثانياا 

 ولاالقانون الدولي  أحكامإقرار سمو  إلىظهر الممارسة الدولية الحديثة في هذا الشأن ميل غالبية دساتير الدول ت  

سيما الاتفاقي على قوانينها الداخلية، غير أنها تختلف بشأن مدى هذا السمو مقارنة بقوانينها الداخلية، ويظهر ذلك كما 

 :يلي

 الدساتير التي تمنح للمعاهدة قوة القانون -
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ها سوى الدستور، حيث تتمتع المعاهدة بنفس قوة القوة الإلزامية والمكانة القانونية التي يأخذها القانون، ولا يعلو فوق

ه أي القانون السابق يترك المجال للقانون اللاحق وفقا لما ي عرف أحكاموتخضع لنفس النظام القانوني لإنفاذ القانون وسريان 

"بقاعدة الناسخ والمنسوخ"، ومؤداها  أن القانون الأخير يَنسخ  القانون الذي قبله ، ومن هذه الدساتير الدستور الجزائري   

  .0989لعام 

 الدساتير التي تمنح المعاهدة السمو على القانون 

معنى ذلك أن تأخذ المعاهدة مكان ا وسطا  ما بين القانون و الدستور: أي تسمو على القانون وتدنو من الدستور 

 0927 و ذلك في دستور فرنسا وتعتمد العديد من الدساتير في العالم هذا التدرج القانوني في أنظمتها الدستورية و منها

: "المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط تنص على أن منه، والتي  22حسب نص المادة 

المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، حيث تبنى المؤسس الدستوري الفرنسي حلا  وسط ا لمبدأ السمو وذلك 

  أخذ بمبدأ السمو النسبي لقواعد القانون الدولي على قوانينها الداخلية.على غرار غالبية الدساتير في العالم التي ت

ومما سبق بيانه يمكن استنتاج أن الدول لا تأخذ بإحدى النظريتين بصفة كلية وانما تتبنى حلولا وسطى بين هذه 

، وتعترف بسمو القانون الدولي النظريات، تجعلها تقر باختلاف أسس القانونين وتمايزهما مثلما تذهب إليه النظرية الثنائية

 .نسبيا فقط، وهذا ما يتقارب من نظرية الوحدة مع سمو القانون الدولي ا  على القانون الداخلي باستثناء الدستور أي سمو 

/ منه، نص  ١٥نجد أن القانون المدني السوري في المادة /  الأمرمن هذا   موقف المشرع السوري ل أما بالنسبة 

/ من قانون أصول  ٦٩٩المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية. كما أن المادة /  أوالمواد السابقة  حكامأعلى عدم سريان 

المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها  أحكامالمحاكمات تنص على أن العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل ب

المعاهدة الدولية  على القانون  أحكامورية أكد مبدأ ترجيح تطبيق من الدول في هذا الشأن. كذلك فإن توجه القضاء في س

ن أن المحاكم بي   ٩١١٠/ ٩١/١٩بتاريخ/ 0912/888الداخلي في حالة التعارض  كما ان قرار محكمة النقض رقم 

من قوانين الدولة عتبارها جزءا  االوطنية لا تطبق المعاهدات تأسيسا  على أن الدولة قد إلتزمت  دوليا  بتطبيقها وإنما ب

المعاهدة  أحكامقانون داخلي فإن على المحكمة الوطنية أن تطبق  أحكامالمعاهدة و  أحكاموجد تعارض بين  إذاالداخلية. و 
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فينا  اتفاقيةمن  08اء في نص المادة فقد ج، 1969نا لقانون المعاهدات لعام يفي اتفاقيةموقف أما بالنسبة ل .34الدولية

تي تبرمها الدول بينها الآتي: "لا يمكن لأي دولة أن تمتنع عن تنفيذ معاهدة دولية تحت طائلة التمسك لقانون المعاهدات ال

ن كل معاهدة جرى التعاقد عليها تعد نافذة في مواجهة الدول المخاطبة بها، ولا يحق لها إبقانونها الداخلي وبالتالي ف

 ."ؤوليتها الدوليةقامت مس التخلي عن تطبيقها والإ أوها أحكامالتنصل من 

 الإلزام في القانون الدولي العام أساس:  الفصل الثاني

يترتب على تمتع الدولة بالسيادة قيامها بسن القوانين والأنظمة وفرض تطبيقها والسهر على تنفيذها وعقاب 

مثل هذه الاختصاصات مشرع دولي يقوم ب أوي أما في النطاق الدولي فليس ثمة سلطة عليا، قليمالإمخالفيها في نطاقها 

جميع الدول في التمتع بالسيادة واكتساب الحقوق وتحمل الواجبات في نظر  تساوي التي تقوم بها الدول في أقاليمها، ل

   .35القانوني الذي يمنح قواعد القانون الدولي قوتها الإلزامية  ساسالقانون الدولي، لذلك يثور التساؤل عن المصدر والأ

للقوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي كانت محل جدل بين فقهاء هذا القانون، فمنهم  أساس ن مسألة البحث عنإ

 أساسبينما أرجع جانب آخر من الفقه الدولي  ""المدرسة الإرادية أصحابويعرف هؤلاء ب الدولةإرادة  إلى الأمر امن عز 

 ."المدرسة الموضوعية" أصحابعوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدول ويعرفون ب إلىالإلزام 

  :Le volontarisme المدرسة الإرادية:  لولمبحث الأا

مفهوم العقد الاجتماعي الذي يعتبر القانون  إلىيؤسس رواد هذه المدرسة القانون الدولي على إرادة الدول، استنادا  

بدولهم على  الأفرادبعلاقة  مرالأرغبة عامة تعبر عن إرادة  الجماعة التي تعيش في مجتمع سياسي معين، سواء تعلق 

هذه المدرسة أن القوة الملزمة  أصحابعلى الصعيد الدولي، ولذلك يرى  بعضها ببعضبعلاقة الدول  أوالصعيد الداخلي 

 أصحابعن الإرادة  الجماعية للدول، ورغم توافق  ا  لقواعد القانون الدولي ترتكز على إرادة  الدول، كون هذا القانون ناجم

وذلك وفق ما وطبيعتها رادة تفرقوا بشأن نوع هذه الإ إلا أنهمالإلزام المتمثل في إرادة  الدول  أساسة مبدئيا حول المدرس

 :يلي
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 المنفردةنظرية الإرادة :  لوالمطلب الأ

عرف كذلك بنظرية "القيد الذاتي" وتقوم نظرية الإرادة  المنفردة على مجموعة من الأسس والأسانيد نادى بها وت  

 .ين الانتقادات الموجهة لها عديد من الفقهاء نقوم فيما يلي بتبيانها ثم نب  ال

 أسس نظرية الإرادة المنفردة:  لوالفرع الأ

في كتابه "التقييد الذاتي" ومفاده أن القانون الدولي العام   "Jellinek" "قال بهذه النظرية الفقيه الألماني "جيلينك

لعدم وجود سلطة عليا تفرض القانون على الدول. فالدول حسب الفقيه  وذلكة لكل دولة، من الإرادة المنفرد يستمد إرادته

الألماني تقيد نفسها بمحض إرادتها بقواعد القانون الدولي، ويكتسب هذا الأخير قوته الإلزامية من تقيد كل دولة ذاتيا وإراديا 

خارجة عنها،  أخرى قانونية ولا ت قيِّد إرادتها أي سلطة فالدولة هي صاحبة السلطان في كل تصرفاتها ال 36باحترام قواعده

القانون الدولي لا على الدول  ي فرض  لا  رادتها بذاتها بما ترضى من القيود والالتزامات وبالنتيجة، إنما تستطيع أن تقيد إو 

من مجموعة هو خارجي، أي ن هذا القانون ما هو إلا جزء من نظامها القانوني الإبواسطة أي نظام أسمى من إرادتها ، بل 

القواعد القانونية التي تضعها الدولة بمحض إرادتها  لتنظم علاقاتها الخارجية مع غيرها من الدول، والتي التزمت بالتقيد 

 .النظرية الالتزام بقواعد القانون الدولي وفق هذه أساسباحترامها  بطريقة إرادية ، وهكذا يكون 

 للنظريةالنقد الموجه :  الفرع الثاني

 : جهت لنظرية الإرادة المنفردة العديد من الانتقادات من طرف الفقه الدولي، نبينها فيما يليو  

لا تتوافق هذه النظرية مع منطق المبادئ القانونية الدولية، حيث يستحيل أن يستمد القانون  الدولي قوته الإلزامية من إرادة  

لقواعد هذا الأخير والالتزام بها، لأن مهمته إلزام الدول باحترام  قواعده وليس  الدول المنفردة المفترض فيها أصلا  الخضوع

القانون الدولي بإرادتها  المنفردة فقط يؤدي  أحكاميصعب تطبيق هذه النظرية عملي ا، لأن اشتراط التزام الدول بكما  .العكس

التنصل من التزاماتها  أوالدول عدم الالتزام بقواعده   نتيجة مفادها فقدان القانون الدولي قوته الإلزامية كلما أرادت إلى

أي ضمانات قانونية تحمل الدول على الالتزام بقواعد القانون الدولي  نظرا   إلىتفتقر هذه النظرية و  .الذاتية باحترام  قواعده

طة خارجة عن سيادتها لإمكانية هذه الدول التحلل من التزاماتها بمحض إرادتها المنفردة ومن دون الخضوع لأية سل
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تبرير آخر لأسس الالتزام في القانون الدولي  إيجادجانب من الفقه  حاولالعيوب الواردة في هذه النظرية  تجاوزول .المطلقة

 .يتمثل في إرادة  الدول مجتمعةوالذي العام، 

 نظرية الإرادة المشتركة:  المطلب الثاني

وفيما يلي نستعرض  إرادات الدول كلها عكس نظرية الإرادة المنفردة، تقوم نظرية الإرادة المشتركة على اجتماع  

 .هذه النظرية وكذا النقد الموجه لها إليهاالأسس التي تستند 

  أسس نظرية الارادة المشتركة:  لوالفرع الأ

يرى أن ث أنه حيفي كتابه "الصلات بين القانون الداخلي والدولي"  "Triepel" "تريبيل"نادى بها الفقيه الألماني 

إرادة دولة واحدة لا تكفي لإضفاء الإلزام على قواعد القانون الدولي، لذلك ينبغي اجتماع إرادة عدة دول لاكتساب القاعدة 

الذي يرى أن إرادة  " Spinoza" الفقيه الإسباني سبينوزا  الإتجاه، وأيده في هذا 37الدولية صفة إجبارية على جميع الدول

  من دولة واحدة.  أكثرالحرب، بينما إقامة السلام يتطلب توافق إرادة   علاني إلا لإدولة واحدة لا تكف

الالتزام بقواعد القانون الدولي لا يكون م جديا ما لم ينبع من اجتماع عدد كبير من إرادات  :هذه النظرية  أصحابوحسب 

في مواجهة جميع الدول المخاطبة بها من دون  لزاميةولية الصفة الاجبارية والإالدول، وهذا ما يكفل للقاعدة القانونية الد

 أساسالإرادة الجماعية للدول ينجم عنه إٍرادة عليا في المجتمع الدولي تصلح ك ون تك  استثناء ومهما يكن من أمر، فأن 

 .للالتزام بقواعد القانون الدولي العام

 النقد الموجه للنظرية:  الفرع الثاني

مة ضللإلزام في القانون الدولي العام، يتعارض مع وضع الدول الم ن   أساسلمشتركة للدول كإن اعتماد فكرة الإرادة ا

لم  أحكامانسحابها من اتحاد فيدرالي وغير ذلك، لأنها لا يمكنها التقيد بأي  أوالمجتمع الدولي نتيجة استقلالها  إلىحديثا 

  .هاإيجادتساهم في 

ض التزامات على دول غير أطراف فيها، أي لم تساهم بإرادتها في توجد معاهدات دولية ترتب حقوقا وتفر كما 

 الأنهارتكوين قواعد تلك المعاهدات ومن بين هذه المعاهدات تلك المتعلقة بنظام الملاحة الدولية في المضايق والقنوات و 
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 إقليمموضوعية كنزع سلاح  المعاهدات المنشئة لمراكز أورعاية،  كثرالمعاهدات القائمة على شرط الدولة الأ أوالدولية 

في المعاهدات المذكورة قد ساهمت  الأطرافولذلك يستحيل التسليم بأن الدول غير  .وضع دولة في الحياد الدولي أومعين 

واعتبارا  لهذه الانتقادات، قام جانب  ،في تكوين قواعدها حتى تكون موجبة للالتزام بها أوهذه المعاهدات  إبرامبإرادتها في 

 .للالتزام بقواعد القانون الدولي العام أخرى ن الفقه بوضع أسباب آخر م

 .نظرية العقد شريعة المتعاقدين: المطلب الثالث

على خلاف نظريتي الإرادة  المنفردة والإرادة المشتركة ، أرجع بعض فقهاء القانون الدولي أسس الالتزام بقواعد 

 .ر عن الإرادة  ألا وهو العقد التعبي أنواعخر من آالقانون الدولي العام لنوع 

 شريعة المتعاقدين أسس نظرية العقد:  لوالفرع الأ

ية تنظم أساسالذي يرى أنه لكل نظام قانوني قاعدة  "Kelsen" "كيلسن" النمساوي يأتي في مقدمة أنصارها الفقيه 

سلسلة تصاعديا بشكل هرم مقلوب له قاعدة القوة الإلزامية، فالنظام القانوني مبني على قواعد مت حكامه وتمنح لهذه الأأحكام

 ".هي "العقد شريعة المتعاقدينو ها الإلزامي أساسية تستمد منها كل القواعد أساس

التزام  الدول بقواعد القانون الدولي العام، لأنه  أساسولذلك تنطلق هذه النظرية من أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو   

  .اعد الاتفاقيات الدولية التي عقدتها بملء إرادتها ، وي ضفي على قواعدها الصفة الإلزامية ي ملي عليهم واجب احترام  قو 

 شريعة المتعاقدين  النقد الموجه لنظرية العقد:  الفرع الثاني

 :جهت لنظرية العقد شريعة المتعاقدين عدة انتقادات من لدن فقهاء القانون الدولي نبينها كما يليو  

ا فقط من مصادر القانون الدولي المتعددة، أن هذه النظرية   لا تتعلق إلا بالعقود والاتفاقات الدولية، التي تعد مصدرا وحيد 

التي لا تقوم على مفهوم التعاقد كالعرف  خرى الأالإلزام بالنسبة لبقية المصادر  أساسلذلك لا يمكن الاعتماد عليها لتبرير 

مرتبطة به  أخرى بوجود مبادئ  لالا يقوم مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إنه أكما  والاجتهاد الدوليين ومبادئ القانون العام.

كان محل التعاقد  إذاهذا المبدأ  إلىومكملة له أحيانا كحسن النية في التعاقد ومشروعية التعاقد، لذلك كيف يمكن الاستناد 

 كان أحد المتعاقدين سيء النية؟  أوأمرا غير مشروع 
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وجود تسلسل هرمي مقلوب بين القواعد القانونية كما سبق  أساسرية العقد تقوم على نظ فضلا  عن ذلك 

ي الذي تستمد منه ساستوضيحه، وبالتالي فإن حقيقة النظرية قائمة على افتراض وتخيل وهمي لا ي بين بالتدقيق المصدر الأ

 .هذه القواعد ترتيبها ونظام تطبيقها

غير كاف وحده للإلزام في القانون الدولي العام. ولذلك ظهر اتجاه اخر في  ومما سبق ذكره، يتبين أن هذا المبدأ

 .عوامل خارجة كلية عن إرادة  الدول إلى  الإلزامالفقه الدولي ينسب أسباب 

 ( L’objectivisme ) المدرسة الموضوعية:  المبحث الثاني

عوامل خارجة عن نطاق إرادة   إلىيرجع في قواعد القانون الدولي  الإلزام أساسهذه النظرية أن  أصحابيرى 

القانون الدولي وتظهر هذه الأخيرة  أحكامرادتها  والتي تجعلها ملزمة بإالدول، ولهذا يجب البحث عن الأسس المستقلة عن 

 :وفق ما يلي 

 نظرية القوة:  لو المطلب الأ

 .إليها أهم الانتقادات الفقهية الموجهة لكنستعرض فيما يلي أسس نظرية القوة وكذ

  أسس نظرية القوة:  لوالفرع الأ

حيث قال "يحق للدول فعل كل ما تستطيع عمله، وليس "Spinoza" "سبينوزا"تبنى هذه النظرية الفقيه الهولندي 

القانون  حكاما لأأساسللاتفاقات التي تعقدها أي قيمة إن تعارضت مع مصالحها"، حيث يجعل رواد هذه النظرية القوة 

ء أخرى ولة بنظرهم هي سلطة مطلقة لا تخضع لسلطان سلطة الدولي، والد ، وهي تسير وفق مصالحها فقط التي تقررها بمل 

فلا سبيل لتسوية الخلاف بينهما إلا باستعمال  أخرى ما تعارضت مصالحها مثلا مع مصالح دولة  إذاإرادتها  وسيادتها. و 

  .القوة

رادتها وبالتالي فإن إرا  من مظاهر التعبير عن سيادتها و الحرب مظه إلىوفي ذات السياق، يعد لجوء الدولة 

ما  إذا، ف المتعاقدة معها خرى الأ  الأطراف التزامها بأي معاهدة يكون موقوفا  على قدر القوة التي تتمتع بها مقارنة مع

 أحكامعدم الالتزام ب إلىبالدول  اختلت موازين القوة بين دولتين مثلا  زالت تلقائيا الاتفاقيات المعقودة بينهما، وهذا ما يدفع

 .المتعاقدة والعكس خرى الأقوة من الدول  أكثرالمعاهدة إن كانت 
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 نقد نظرية القوة:  الفرع الثاني

ا على فكرة العدالة أساسية ، فالقانون يقوم ساسإن نظرية القوة تتعارض تماما مع حقائق القانون وغاياته الأ

أنه  إلى ضافةمدى قوتها، بالإ أوتع بالسيادة لكل الدول بغض الطرف عن حجمها في التم مساواة وضمان الحقوق ، وال

القانون  أحكامقانوني سليم لالتزام الدول ب أساسهذه النظرية كلا تصلح ولذلك  38يحظر استعمال القوة في العلاقات الدولية

  .الدولي في علاقاتها المتبادلة

 نظرية المصلحة:  المطلب الثاني

 نظرية المصلحة وكذا أهم الانتقادات الموجهة لهاا يلي الأسس التي قامت عليهنبين فيما 

 النظرية أساسل : والفرع الأ

قيام  أساسومؤداها أن المصلحة هي  " Bieder"  "و "بيدر "Higuel" ""هيجل اننادى بهذه النظرية الفقيهي

م هذه العلاقات فحسب دعاة هذه النظرية ، الدافع للالتزام  العلاقات بين الدول ومصدر التزامها بالقواعد القانونية التي تنظ

  .قاعدة دولية في القانون الدولي هو مدى المصلحة المرتبطة بها أو اتفاقيةبأي 

 نقد النظرية:  الفرع الثاني

النظرية من النقد لأن ما تقره سياسة الدول تحت تأثير المصلحة قد يتعارض مع مبادئ القانون هذه لم تسلم 

 .معيار ثابت ومحدد يبين مشروعية المصلحة إيجادالدولي ومقاصده الجوهرية، فضلا  عن ذلك فإنه يتعذر 

سير العلاقات الدولية  في ضاع التي تطرأ  على المجتمع الدولي من شأنها التأثيرو لذلك، فإن تغير الظروف والأ ضافةبالإ

ا الخارجية باستمرار تمشيا مع هذه المتغيرات كما أن مصالح الدول تغيير أهدافها وسياسته إلى، وهذا ما يؤدي بالدول كلها

وضع معين لأنها تتغير بتغير ظروف الدولة وأهدافها التي ترسمها في سياستها الوطنية،  أولا تستقر على حال واحد 

استمرار  مصلحتها معاهدة ما، يجعل التزامها  بها في حكم  أووبالتالي فإن ارتباط الدولة بمدى مصلحتها من اتفاق 

أفضل منها، جاز لها التنصل  أخرى تبين للدولة مصالح  إذا أوالمحصلة من هذه المعاهدة فقط، فإن انقضت هذه المصلحة 
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للإلزام  أساسوبالتالي فإنه يصعب التسليم بنظرية المصلحة ك  39ا على شرط المصلحةأساسبحرية من هذا الالتزام  لقيامه 

 .مفي القانون الدولي العا

 نظرية القانون الطبيعي:  المطلب الثالث

 .نستعرض فيما يأتي أسس نظرية القانون الطبيعي والنقد الموجه لهذه النظرية

 النظرية أساسل: والفرع الأ

ف مؤسس مدرسة القانون الطبيعي، حيث عر  " Hugo Grotius"  "تبنى هذه النظرية الفقيه الهولندي "غروسيوس

اعدة التي يوحي بها العقل القويم، التي بمقتضاها يتعين الحكم بأن عملا معينا يكيف بأنه فعل عدل هذا القانون بأنه: "الق

" 40الناهي فيها الأمرالطبيعة ومسيرها وهو  نشئللمعقول، منطلقين أن الله م مخالفا   أو لكونه موافقا   فعل ظلم، تبعا   أو

ضاع و شريع النموذجي والمثالي الذي يستجيب لكل وضع من الأفالقانون الطبيعي عند جميع فقهاء هذه المدرسة، هو الت

أسمى لتنظيم العلاقات بين الدول وعليه فإن دور هذه الدول يقتصر على تحويل قواعد القانون  قانونا  الدولية، والذي يصلح 

 . الإلزامقانون وضعي ي ضفي عليها صفة  إلىالطبيعي الموجودة 

 الفرع الثاني: نقد النظرية

العديد من فقهاء القانون الدولي الخلط بين فكرة القانون الطبيعي القائم على توفر مجموعة من المبادئ  انتقد

التكيف مع مختلف المتغيرات  أساستحقيق العدالة، والقانون الوضعي القائم على  إلىالخالدة والقيم المثلى التي تؤدي 

تمع، فالقانون الطبيعي ليس هو القانون الأصلح لكل زمان ومكان، والسياسية في المج ةالاقتصاديوالتطورات الاجتماعية و 

بل هو القاعدة العليا والمثال المحقق للعدل الذي تستعين به كل قاعدة تشريعية وتستنير به القوانين الوضعية حتى لا تحيد 

  .عن سبيل العدل والحق

 نظرية التضامن الاجتماعي: المطلب الرابع 

 .ظرية التضامن الاجتماعي ثم الانتقادات الموجهة لهانبين فيما يأتي أسس ن

                                                           
 90  ناصر بوغزالة، أحمد اسكندري، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  39

  000صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  40 
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 ل: أسس النظريةوالفرع الأ

وتعرف كذلك بالنظرية " Scelleسال" "أبرزهم "جورج  ينوعدة فقهاء أخر " Duguit" "دوجيه"تزعمها الفقيه الفرنسي 

جتماعي المبني على العلاقات المتبادلة الاجتماعية. ويرى رواد هذه النظرية أن القانون الدولي عبارة عن نِتَاج للتضامن الا

نشأة قواعد ذات  إلىبين البشر المقيمين في مجتمع معين، حيث يؤدي الاحتكاك والتعامل الدائم بين أفراد هذا المجتمع 

ى طابع اجتماعي  تنظم شؤون المجتمع وتسوي الخلافات بين أفراده ضمان ا لاستقرار المجتمع ودوام سكينته، ثم ما تلبث حت

نظرا  لتعذر الحياة من دونها وهكذا يكون ا بضرورة احترامها والخضوع له الأفرادتصير لاحق ا قواعد قانونية ملزمة لشعور 

منطلق هذه النظرية من وجود علاقات اجتماعية بين البشر، ثم نشأة التضامن الاجتماعي بينهم المجسد في قواعد 

  .مةاجتماعية تصبح قواعد قانونية تحمل صفة ملز 

فقط، وانما بين الدول كذلك،  الأفرادويرى دوجيه أن التضامن الاجتماعي لا ينحصر في تنظيم العلاقات بين 

لضرورته القصوى في الحفاظ على استقرار المجتمع الدولي  واستمراريته ، لذلك يكون التضامن بين الدول وبين سائر 

يجعله سببا وجيها للالتزام بالقواعد التي تحكم هذا المجتمع والامتثال  وهو ما كيانات المجتمع الدولي حتمي ة لا مناص منها

ا م جديا لإلزام كافة الدول باحترام قواعد القانون أساستصلح نظرية التضامن الاجتماعي لأن تكون  الأسبابلها، ولهذه 

 .الدولي

 الفرع الثاني: نقد النظرية

القانون الدولي ليس  أساسثرة الأسس الصحيحة القائمة عليها، فإن النظرية الاجتماعية لم تسلم من النقد رغم ك

التضامن الاجتماعي ولا ضرورة الحفاظ على المجتمع الدولي لأن نشأة هذا الأخير قد سبقت نشأة القانون الدولي بكثير، 

ا أرجع بعض الفقهاء عيب كم  ،للالتزام بقواعده أساسلنشأة القانون الدولي وليس كسببا  وجيها  وبالتالي فالنظرية تصلح 

خلطها بين ما تتصف به حتمية  إلىتأسيسها الالتزام بالقانون الدولي على فكرة غامضة غير محددة المعالم، و  إلىالنظرية 

  .التعايش بين أفراد المجتمع الدولي من جهة وبين صفة الالتزام بقواعد القانون الذي يحكم المجتمع الدولي من جهة ثانية

حجة من غيرها من النظريات  كثرالانتقادات الفقهية ليست مانعا من اعتبار النظرية الاجتماعية الأولكن هذه 

في قواعد القانون الدولي يجمع  الإلزام أساسلتبرير أسس الالتزام بقواعد القانون الدولي. ومما سبق ذكره يمكن الاستنتاج أن 

نظرية معينة بشكل  إلىفي مسألة ما راجع  الإلزام أساسقد يكون مختلف النظريات السابق ذكرها ولكن بشكل متباين ، ف
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واحد فقط للالتزام بقواعد القانون الدولي  أساسبشكل ثانوي في آن واحد، لذلك يصعب التسليم بوجود  أخرى ي ونظرية أساس

 .العام
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 مصادر القانون الدولي العام:  لباب الثانيا

بالغة كونها تمكن الباحث من الاطلاع على كافة القواعد  أهميةون الدولي العام تكتسي دراسة مصادر القان

أعمالها وتصرفاتها القانونية حتى لا تكون هذه الأخيرة خارجة  تسويغالدول والمنظمات الدولية في  إليهاالقانونية التي تستند 

بد أن تكون مدرجة في شكل نصوص وضعية حتى ولذلك فإن مصادر القانون الدولي العام لا .عن نطاق الشرعية الدولية 

ل تدوين لمصادر القانون الدولي في العصر أو . وفي هذا الصدد يرجع إليهاالمجتمع الدولي الاستناد  شخاصيتسنى لأ

لم تكن  إذا، حيث جاء في نص المادة السابعة منها الآتي: " 0918أكتوبر  07المنعقدة في  41لاهاي اتفاقية إلىالحديث 

ألة المعروضة والمراد حلها تحكمها معاهدة دولية سارية بين الدول المتحاربة ، تطبق المحكمة قواعد القانون العرفي ، المس

لم توجد قواعد عامة معترف بها، فإن المحكمة تفصل في النزاع المعروض أمامها طبقا للمبادئ العامة للعدل  إذاو 

 ."الإنصافو 

تفصيل من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عهد عصبة  أكثرتماده بشكل إن النص المذكور أعلاه، قد جرى اع

ي ساسالمتحدة، حيث نص النظام الأ الأمم، ثم من طرف محكمة العدل الدولية عقب تأسيس هيئة  0901سنة  الأمم

القانون  حكاموفقا لأ إليها منه على: "وظيفة المحكمة، الفصل في المنازعات التي ترفع 87لمحكمة العدل الدولية في المادة 

 :الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن

 .الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الد ول المتنازعة -

 .العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال - 

 .المتمدنة الأمم مبادئ القانون العام التي أقرتها  -

ذاك مصدرا  احتياطيا  أو. ويعتبر هذا الأممالمحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف  أحكام -

إلا لمن صدر بينهم، وفي  الإلزام، التي تنص أنه لا يكون للحكم قوة  29المادة  أحكاملقواعد للقانون، وذلك مع مراعاة  

 فصل فيه حدود النزاع الذي

 .ك"وافق المتداعون على ذل إذا الإنصافمبادئ العدل و  -
                                                           

  008محمد المجدوب، القانون الدولي العام،  مرجع سابق، ص  41    
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ي لمحكمة العدل الدولية أن هذه المحكمة يمكنها الرجوع عند عدم ساسمن النظام الأ 87وجاء في نص المادة 

ادر الاحتياطية المص إلىالعرف ومبادئ القانون العامة،  وتوافر المصادر الثلاثة الأصلية المتمثلة في كل من: المعاهدات 

وافقت عليها  إذا الإنصاف، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام، ومبادئ العدل و هوقرارات القضاء أحكام :  وهي

 المتنازعة. الأطراف

بين المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية ليست راجعة لاختلاف القوة  87إن التفرقة الموجودة في المادة   

لمصادر الاحتياطية  إلىالمصادر، وانما هي تفرقة تخص ترتيب هذه المصادر فقط، بحيث لا يمكن الاستناد ية لهذه الإلزام

السالف ذكرها،  87إلا بعد انتفاء كل المصادر الأصلية ويجمع الفقهاء على عدم الاكتفاء بالتقسيم الموجود في نص المادة 

المنظمات الدولية  أولهذا القانون من قبيل قرارات الدول  أخرى ادر وجود مصوذلك لعدم بشأن مصادر القانون الدولي العام 

وللإحاطة بمضامين المصادر السالف ذكرها،  نقسم دراسة  مصادر  .ما يصطلح عليه بالأعمال الدولية الانفرادية أو

 :القانون الدولي العام وفق النمط التالي

ل، ثم و في الفصل الأ والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون  ولية" ونتطرق فيها لدراسة المعاهدات الدالرسميةالمصادر "

 .باقي مصادر القانون الدولي في الفصل الثاني دراسة "، وتشمل غير الرسميةالمصادر "

 المصادر الرسمية للقانون الدولي العام: -ل والأالفصل 

 يلي:ي لمحكمة العدل الدولية على ما ساس/ من النظام الأ87نصت المادة / 

 وهي تطبِّق في هذا الشأن: ،القانون الدولي حكاموفقا  لأ إليهاوظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع  -0"

 الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا  بها صراحة  من جانب الدول المتنازعة. -أ

 ون دل عليه تواتر الاستعمال.العادات الدولية المرعيِّة المعتبرة بمثابة قان -ب

تها  -ج نة. الأمممبادئ القانون العامة التي أقرِّ  المتمدِّ

 .الأممالمحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف  أحكام -د
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  29.42وذلك مع مراعاة المادة  ،ذاك مصدرا  احتياطيا  لقواعد القانون  أوويعتبر هذا 

 الإنصافقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا  لمبادئ العدل و لا يترتب عن النص المت -0

 متى توافق أطراف الدعوى على ذلك".

 ،ل منها في المصادر الرسميةو يتمثل النوع الأ ،على ضوء هذا النص يتبين أن للقانون الدولي العام نوعين من المصادر

ولأن هذه الأخيرة هي محور دراستنا في الفصل الثالث من هذا  ،الاحتياطية أوالرسمية فيما يتمثل الثاني في المصادر غير 

ز الدراسة في هذا الفصل على المصادر الرسمية. ،المقرر  43فسنركِّ

 ج أعلاه على الترتيب الذي وردت به في: ،ب ،أ -87/0تتمثل المصادر الرسمية وفقا  للمادة 

 ل(.أو المعاهدات الدولية )مبحث  -

 .العرف الدولي )مبحث ثان( -

 المبادئ العامة للقانون )مبحث ثالث(. -

 المعاهدات الدولية:  -لوالمبحث الأ

لتنظيم  تداولا   كثرتحتل المعاهدة الدولية في الوقت الحاضر مكانة هامة في القانون الدولي العام باعتبارها الأداة الأ

 44ي.بعد أن كانت الصدارة للعرف الدول ،الحياة الدولية

                                                           
ل الدولية على ما يلي: "لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي من النظام الأساسي لمحكمة العد 28تنص المادة  - 42

 خصوص النزاع الذي فصل فيه".

يرفض جانب كبير من الفقه على النحو الذي سنراه في حينه إضفاء وصف المصدر على كل من القضاء والفقه ومبادئ العدل والإنصاف،  - 43
سائل يستعين بها القاضي الدولي في استخلاص الحكم القانوني واجب التطبيق على النزاع الماثل أمامه من و  أوعلى أساس أنها مجرد أدوات 

 المصادر الرسمية للقانون الدولي العام )المعاهدات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون(.

رة ضمن مصادر القانون الدولي العام، لا من جانب ترتيبها القانوني في ما لا يختلف عليه اثنان أن المعاهدات الدولية تحتل اليوم الصدا - 44
لي من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وحسب، وإنما من جانب الواقع والممارسات الدولية، نظرا  لدورها البارز في بناء النظام الدو  87المادة 

ز أو ن والتقارب وتجأو تعد أفضل وسائط الارتباط القانوني بين الدول في إطار التع من الناحية الهيكلية، وعلى مستوى العلاقات الدولية حيث
ة  على أن المضمون العملي للعلاقات و تفسيرها، علأ أوفإن غالبية النزاعات الدولية تتعلق ببطلان المعاهدات الدولية  أخرى الخلافات، من جهة 
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"فيينا" لقانون المعاهدات لعام  اتفاقيةوقد عمد المجتمع الدولي لوضع نظام قانوني يحكم المعاهدة الدولية من خلال 

098945. 

 أول للإطار النظري و مطلبين: نخصص الأ إلىسنعتمد عليها في دراستنا للمعاهدة الدولية بتقسيم الدراسة  تفاقيةهذه الا

 فيما نتعرِّض في الثاني للإطار الإجرائي للمعاهدة الدولية: ،الموضوعي للمعاهدة الدولية

 الإطار النظري للمعاهدة الدولية:  -لوالمطلب الأ

 ،الشروط الشكلية للمعاهدة الدولية )فرع ثان( ،ل(أو تحت هذا المبحث: ماهية المعاهدة الدولية )فرع  تناولسن

 الشروط الموضوعية للمعاهدة الدولية )فرع ثالث(.

 ماهية المعاهدة الدولية :لوالأالفرع 

( وأخيرا  ثالثا  ثم خصائصها ) ،(ثانيا  وتسميتها ) ،(أولا  للإحاطة بماهية المعاهدة الدولية يتعين التعرِّض لتعريفها )

 (.رابعا  ها )أنواع

 ثم قانونا : ،يمكن تعريف المعاهدة الدولية فقها  تعريف المعاهدة الدولية:  -أولا 

القانون  أشخاصي جمِع الفقه الدولي على أن المعاهدة الدولية هي اتفاق مكتوب بين لدولية فقهاا: تعريف المعاهدة ا -1

 ه وفقا  لقواعد القانون الدولي.إبرامويتم  ،آثار قانونية معينة إحداث إلىيهدف  ،الدولي

فتها المادة  ،يف القانوني لهايقترب التعريف الفقهي للمعاهدة الدولية من التعر تعريف المعاهدة الدولية قانوناا:  -2 حيث عرِّ

بأنها: "اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون  1969"فيينا" لقانون المعاهدات لعام  اتفاقيةمن  2/1

 وأيا  كانت تسميته الخاصة". ،من الوثائق المترابطة أكثر أواثنتين  أوالدولي سواء أثبت في وثيقة واحدة 

                                                                                                                                                                                     

نظمات الدولية تستمد أساسها القانوني من خلال معاهدات متعددة الأطراف، وبفضل الدولية تحكمه المعاهدات الدولية، كما أن مختلف الم
هيأت الظروف لانبعاث مثل هذه  أوالمعاهدات الدولية تم تقنين العديد من موضوعات القانون الدولي. بل ساهمت هي نفسها في بلورة قواعد عرفية 

 جعلت منها فرعا  مستقلا  من فروع القانون الدولي.  القواعد، هذه المكانة التي تبوأتها المعاهدات الدولية

الجزائر  -دراسة تطبيقية" دار الكتاب الحديث -د: "المعاهدات الدولية في القانون الدوليأو في ظروف وأبعاد هذه الاتفاقية أنظر إبراهيم بن د - 45
 022-028، د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص97-92ص 0101
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ة ت طلق على المعاهدة الدولية تسمياتية المعاهدة الدولية: تسم -ثانياا   و البروتوكول و الاتفاق و تفاقيةالا و : المعاهدةعدِّ

ولا تؤثر هذه التسميات على مدلول المعاهدة الذي  ،الخطابات أوتبادل المذكرات  و التصريح و النظام و العهد و الميثاقو 

 .46والتمييز بين هذه التسميات شكلي ليس إلاِّ  ،ليه إعلاهإ الإشارةيظل واحدا  وي قصد به ما تم 

العسكري  أوالتاريخي  أوي طلق عادة  مصطلح "معاهدة" على الاتفاقيات الدولية الهامة ذات الطابع السياسي المعاهدة:  -1

حدة للحد من انتشار المت الأمممعاهدة  و 0827والمثال معاهدات "وستفاليا" لعام  ،كمعاهدات الصلح  والتحالف والصداقة

معاهدة "ماستريخت" المنشئة للاتحاد  و 0979اتحاد المغرب العربي لعام  إنشاءمعاهدة  و 0987الأسلحة الذرية لعام 

  .099047ربي لعام و الأ

 يضع تنظيما  قانونيا   أوعدة مسائل قانونية  تناولاصطلاح ي طلق على الاتفاق الذي ي تفاقيةالاوالتفاق:  تفاقيةال  -2

"فيينا" لقانون المعاهدات  اتفاقية و لتنظيم الملاحة في قناة السويس 0777"القسطنطينية" لعام  اتفاقيةك ،للعلاقات بين الدول

المتحدة لقانون البحار لعام  الأمم اتفاقية و 0988"برشلونة" لمكافحة التلوث في المتوسط لعام  اتفاقية و 0989لعام 

كاتفاق "يالطا" لتقسيم  ،وأحيانا  سياسية ،اقتصادية أومسألة قانونية  تناولالتي ت تفاقيةى الاأما الاتفاق في طلق عل .0970

حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي  إنشاءوالاتفاق المتعلق ب ،0922مناطق النفوذ بين أمريكا والاتحاد السوفيتي لعام 

 .0988وق النقد الدولي لعام ي لصندساسواتفاق "كاجنستون" لتعديل النظام الأ ،0987لعام 

تنظيم مسائل  أو ،معاهدة دولية قائمة أحكامي طلق هذا الاصطلاح على الاتفاق المنصبِّ على تعديل البروتوكول:  -3

ل للنظام  0909كبروتوكول "باريس" لعام  ،بيان كيفية الانضمام لمعاهدة نافذة أو ،فرعية تابعة لمعاهدة أصلية المعدِِّ

الملحقين  0988وبروتوكولي "جنيف" لعام  ،(0909 الأممالدائمة للعدل الدولي )في إطار عصبة  ي للمحكمةساسالأ

 .يالإنسانالمتعلقة بالقانون الدولي  0929باتفاقيات "جنيف" الأربع لعام 

                                                           
 -إيتراك للنشر والتوزيع 0دة عموما  راجع د. مصطفى أحمد أبو الخير: "المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر" طفي تسمية المعاه - 46

 0119الأردن  -دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 0: "الموجز في القانون الدولي العام" طالفتلاوي ، د. سهيل حسين 8-8ص 0118القاهرة 
د: "المعاهدات الدولية في القانون أو ، د. إبراهيم بن د028-020"الوجيز في قانون العلاقات الدولية" مرجع سابق ص د:أو ، د. إبراهيم بن د28ص

 20، د. علي زراقط مرجع سابق ص89-80الدولي" مرجع سابق ص

  02، ولاء فايز الهندي: مرجع سابق، ص082د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق، ص - 47
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 إنشاءتعلق بوي ،ي طلق هذا الاصطلاح على الاتفاقيات التي ي راد إبراز أهميتها على الصعيد الدوليالعهد:  أوالميثاق  -4

 0922المتحدة لعام  الأممميثاق  و 0909لعام  الأمممثل عهد عصبة  ،ية ذات اختصاصات شاملةإقليم أومنظمات دولية 

الخليجي لعام  تعاون الميثاق مجلس  و 0110ميثاق الاتحاد الإفريقي لعام  و 0922ميثاق جامعة الدول العربية لعام  و

0970. 

ذات  أخرى أجهزة متفرعة عن هيئات  أوية على الاتفاقيات الجماعية الم نشئة لهيئات ت طلق هذه التسمالنظام:  -5

ي لمحكمة العدل الدولية ساسالنظام الأ و 0901ي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ساسمثل النظام الأ ،أختصاص شامل

 ة الدولية الجنائية(.المحكم ،رواندا ،ية للمحاكم الدولية الجنائية )يوغسلافياساسالأنظمة الأ و 0922

 ،تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة إلىها أحكامتخص هذه التسمية الوثائق التي تنصرف (: علانالتصريح )الإ -6

من قِبل الدول  ألمانيابشأن تولِّي السلطات العليا في  0922تصريح "برلين" لعام  ،0919مثل تصريح "لندن" البحري لعام 

 الحليفة الأربع.

 أوتتعلق هذه التسمية بالاتفاقات الثنائية غالبا  التي تتم بتبادل رسائل بين الطرفين الخطابات:  أوبادل المذكرات ت -7

ن  ،المعنية الأطراف مثل  ،كلاسيكية مفاوضاتمن الدخول في  الأطرافوي تِّبع هذا الأسلوب عادة  لضيق الوقت وعدم تمكِّ

 الأراضيبشأن تحديد المركز القانوني لقوات الطوارئ الدولية في  0928ام المتحدة ع الأممتبادل المذكرات بين مصر و 

  .48المصرية

يمكن استنباط  ،إنطلاقا  من تعريف المعاهدة الدولية على النحو الذي تم سابقا  خصائص المعاهدة الدولية:  -ثالثاا 

 خصائصها وهي:

 ،القانون الدولي أشخاصلا تبرم المعاهدة الدولية إلا بين القانون الدولي:  أشخاصالمعاهدة الدولية اتفاق يُبرم بين  -1

وإن كانت  الأفرادوعليه لا تأخذ وصف المعاهدة الدولية الاتفاقات التي ت عقد بين  ،الدول والمنظمات الدولية ساسوهي بالأ

                                                           
 80ص 0112عنابة  -المدخل والمصادر" دار العلوم للنشر والتوزيع -مانع: "القانون الدولي العام د. جمال عبد الناصر - 48
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معنويا  كالشركات  أوعيا  تلك التي ت عقد بين دولة وشخص أجنبي سواء  كان طبي أو ،معتبرة على الصعيد الدولي أهميةذات 

 .49إذ تعتبر هذه الاتفاقات من قبيل العقود الدولية ،والمالية ةالاقتصاديوالمؤسسات 

بشأن  الأطرافإن الغاية من اشتراط الكتابة هي إثبات ما توصل إليه إفراغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة:  -2

ولذلك فالمعاهدات غير  ،أكثر أوكتابة محتوى الاتفاق في وثيقة واحدة  ولا يلزم أن تتم ،حولها مسبقا   المتفاوضالمسائل 

تبقى محتفظة بقيمتها القانونية كاملة  بين "فيينا" لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  3المادة حسب  -وهذا أمر نادر-المكتوبة 

لا من كتابتها  ،الأطرافا ت ستمد من إرادة هذه أطرافها انطلاقا  من أن الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة الدولية إنم

)تصريح  0988وهذا ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية "غرينلاند" في حكمها الصادر سنة  عدم كتابتها. أو

انعقاد  لىإوعدم اعتراض هذا الأخير أدى  ،وزير خارجية النرويج لوزير خارجية الدانمارك بشأن سيادة دولته على الجزيرة

 .50معاهدة شفهية موضوعها بسط النرويج سيادتها على هذه الجزيرة بالاتفاق مع الدانمارك(

القانون الدولي للتمييز بين  حكاملابد أن تتجه أطراف المعاهدة لإخضاعها لأالقانون الدولي:  حكامخضوع المعاهدة لأ -3

القانون الدولي  أشخاصإذ ليس كل اتفاق يبرم بين  ،المعاهدةمستوى  إلىالمعاهدات الحقيقية والاتفاقات التي لا ترقى 

 أو ،إحداهما إقليمكالاتفاق بين دولتين على شراء عقار يقع في  ،القانون الدولي حكاميدخل في نطاق المعاهدة ويخضع لأ

 .هااستغلال أو هاإقليماستخدام قطعة أرض واقعة في  خرى الأتخويل إحداهما 

 ،الأقاليمكاتفاقات التنازل عن  ،القانون الدولي حكامموضوع الاتفاق نفسه من حيث الخضوع لأ وهناك حالات يفرض فيها

 .51وعموما  فكل معاهدة دولية ي فترض أن تتصل حكما  بالقانون الدولي ،واتفاقات الصلح )تبادل الأسرى(

                                                           
، د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق 08ي: مرجع سابق صأو ، د. عبد الكريم بوزيد المسم087د. محمد بوسلطان: مرجع سابق ص - 49

 088-080ص

، د. محمد يوسف علوان: مرجع 00-00د الكريم بوزيد المسماري: مرجع سابق ص، د. عب288-282د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص - 50
 081-029سابق ص

، د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق 00-01، د. عبد الكريم بوزيد المسماري: مرجع سابق ص089د. محمد بوسلطان: مرجع سابق ص - 51
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في جملة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين تتمثل الآثار القانونية لأية معاهدة دولية ترتيب المعاهدة لآثار قانونية:  -4

وما يعرف باتفاقات  ،التأكيد على هذه الخاصية للتفرقة بين المعاهدات الدولية بهذا الوصف أهميةوتبدو  ،أطرافها

باع تاكالتزامهم ب ،الشرفاء التي تتم بين ممثلي الدول ولكن بصفاتهم الشخصية لا باعتبارهم ممثلين لدولهم أو"الجنتلمان" 

فليس لمثل هذه الاتفاقات أية قيمة  ،ضاع دولية معينةأو الاتفاق على اتخاذ موقف إزاء  أو ،سياسة معينة في المستقبل

 أوأبداها هؤلاء الممثلون الذين لا يقع على عاتقهم في الحقيقة إلا التزام أدبي  تيقانونية توجب نفاذها إلا كلمة الشرف ال

 .52معنوي 

 : ها ت صنِّف المعاهدات الدوليةأساستتعدد المعايير التي على دات الدولية: المعاه أنواع -رابعاا 

 يمكن التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية.فمن ناحية أطرافها: 

 يمكن التمييز بين المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة.ومن حيث موضوعها: 

ذات الشكل  أوالتمييز بين المعاهدات بمعناها الدقيق والاتفاقات التنفيذية يمكن ها: إبرامات إجراءومن حيث شكلها و 

ط.  الم بسِّ

 يمكن التمييز بين المعاهدات العامة والمعاهدات الخاصة.ومن حيث طبيعتها: 

 الشرفاء. أوواتفاقات "الجنتلمان"  ،يمكن التمييز بين المعاهدات بمعناها الدقيقومن حيث قوتها الملزمة: 

بصرف النظر عن  ،المعاهدات الثنائية هي التي ت عقد بين دولتين فقطعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية: الم -1

أما  ،...الأمنوالتنسيق في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم و  تعاون الإذ غالبا  ما ينصبِّ على  ،موضوعها

 واسعة على المستوى الدولي. أهميةوتتصل بموضوع له  ،من دولتين أكثرالمعاهدات الجماعية فهي تلك التي ت برم بين 

                                                           
، د. محمد يوسف علوان: مرجع 02-08ريم بوزيد المسماري: مرجع سابق ص، د. عبد الك288-288د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص  52
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ويكمن الاختلاف بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية في التصديق وأثر الإنسحاب: فالمعاهدات الثنائية يتم 

الإنسحاب في المعاهدات  كما أن ،في حين يتم التصديق على المعاهدات الجماعية بالإيداع ،التصديق عليها بتبادل الوثائق

 .53كانت جماعية إذافيما لا يؤثر على استمراريتها  ،الثنائية يترتب عنه نهاية المعاهدة

ومن  ،حول تثبيت الحدود لبنان والأردنغداة استقلالها مع كل من  سورياالمعاهدات الثنائية تلك التي أبرمتها  أمثلةومن 

 .0111المتحدة للجريمة المنظمة لعام  الأمم اتفاقيةالمعاهدات الجماعية  أمثلة

د إبرامكان الهدف من  إذاتكون المعاهدة عقدية المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة:  -2 حقوق وواجبات  إنشاءها مجرِّ

 ،ومجالها الغالب المعاهدات الثنائية كمعاهدات الصلح والتحالف والحدود والتجارة ،متبادلة في إطار مصالح ضيقة ومحدودة

تقنين قواعد موجودة مسبقا  في إطار مصلحة دولية  أوكان الهدف منها سن قواعد جديدة  إذافيما تكون المعاهدة شارعة 

واتفاقيات  ،0922المتحدة  الأمموميثاق  ،0909 الأمموعهد عصبة  ،0918و 0799كاتفاقيات لاهاي لعامي  ،واسعة

 .0929جنيف الأربع لعام 

أما الثانية فيمكن أن يتعدِّى  ،لا ت لزِم إلا أطرافها لىو الأدات العقدية والمعاهدات الشارعة في أن ويتجلى الفرق بين المعاه

 (.0/8المتحدة )المادة  الأممكميثاق  ،غير أطرافها إلىأثرها 

التي  المعاهدات بالمعنى الدقيق هي تلكذات الشكل المبسّط:  أووالتفاقات التنفيذية  ،المعاهدات بالمعنى الدقيق -3

ط  أوأما المعاهدات التنفيذية  ،بما فيها التصديق والتسجيل والنشر ،هاإبرامي شترط فيها استيفاء كل مراحل  ذات الشكل المبسِّ

 فهي تلك التي ي كتفى فيها بمجرد التوقيع كآلية لإنفاذها.

ومن أمثلتها المعاهدات القاضية  ،عنصري الضرورة والاستعجال إلىمثل هذا النوع من المعاهدات  إبرام إلىويعود اللجوء 

 والمعاهدات الجمركية والبريدية. ،وتنظيم الاستعمال السلمي للطاقة الذرية ،باستئناف العلاقات الدبلوماسية

                                                           
، د. غازي حسن صباريني: مرجع سابق 9، د. مصطفى أحمد أبو الخير: مرجع سابق ص20-20د. أحمد أبو الوفاء: مرجع سابق ص  53
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المفتوحة هي تلك التي يكون باب العضوية فيها مفتوحا   أوالمعاهدات العامة المعاهدات العامة والمعاهدات الخاصة:  -4

اتفاقيات  ،0922المتحدة  الأممومن أمثلتها ميثاق  ،شرط ومجالها الغالب المعاهدات الشارعة أوون قيد لجميع الدول د

المغلقة فهي تلك التي تكون العضوية  أوأما المعاهدات الخاصة  ،الإنسانالاتفاقيات الدولية لحقوق  ،0929جنيف الأربع 

 ،مصالح مشتركة أودينية  أولغوية  أواصر تاريخية أو  أوافيا فيها حكرا  على دول معينة غالبا  ما تربط بينها الجغر 

ويمكن أن  ،0927يكية الأمر ميثاق منظمة الدول  و 0922مثل ميثاق جامعة الدول العربية  يةقليمالإكالمعاهدات القارية و 

 .54المعاهدات العقدية إلىينصرف مدلول المعاهدات الخاصة 

ابع سياسي محض يعقدها اتفاقات ذات ط -كما تقدم  -اتفاقات الشرفاء الشرفاء:  المعاهدات بالمعنى الدقيق واتفاقات -5

اتخاذ  أومنهج معين  أودولتين بصفتهما الشخصية موضوعها الإفصاح عن نية مشتركة في اتباع سياسة  عادة  ممثلا

نوني في حال عدم تنفيذها لأنها ولا ت لزم هذه الاتفاقات دولتيهما ولا ترتب أي أثر قا ،موقف محدد بشأن قضية دولية ما

 .55غير ملزمة وهذا جوهر الفرق بينها وبين المعاهدات بالمعنى الدقيق ساسبالأ

 (:برامالمعاهدة الدولية )مراحل الإ برامالفرع الثاني: الشروط الشكلية لإ

ات معينة. اءإجر استيفاء شكليات و  إلىذو مراسيم خاصة يحتاج  ،المعاهدة الدولية تصرف قانوني دولي مهم 

التسجيل  و التصديق و التوقيع و الصياغة و مفاوضاتالفحتى تدخل المعاهدة حيز النفاذ لابد من مرورها بمراحل عدة: 

ل هذه المراحل كالآتي: ،يعقب الأخيرة أووقد يتخلل التحفظ مرحلتي التوقيع والتصديق  ،والنشر  ونفصِّ

 تناولاتفاق ي إلىقصد التوصل  أكثر أول وجهات النظر بين ممثلي دولتين بأنها تباد المفاوضةت عرِّف : مفاوضاتال -أولا 

وغيرها من الجوانب التي تهم الحياة الدولية  ،الاقتصادي أوالعسكري  أوموضوعا  مشتركا  يتصل بالجانب السياسي 

 ؟للتفاوضالمؤهلون  شخاصومن الأ ،مفاوضاتالفكيف تتم هذه .  56المعاصرة
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شفهيا   التفاوضفقد يكون  ،شكل محدد يجب اتباعه مفاوضاتأنه ليس لل: المبدأ العام هاأشكال أو مفاوضاتالطرق  -1

 أوفي مؤتمر يجمع ممثلي الدولتين  أو ،في اجتماعات رسمية أوويتم في مقابلات شخصية  ،بتبادل المذكرات المكتوبة أو

 .المتفاوضةالدول 

قد يكون موضوعها مجرد لقاء  ،عدد من الدول أو أخرى دولة  لىإعموما  بدعوة توجهها دولة  مفاوضاتالوقد تبدأ 

كما قد يكون موضوع الدعوة مرفقا  بمشروع مبدئي  ،للتفاوضا  أساسلتبادل وجهات النظر دون الارتباط بمشروع معين ي تخذ 

في المعاهدات الثنائية في وقد تتم  ،عبر الطريق الدبلوماسي العادي مفاوضاتاللذلك قد تتم  ،نموذجي للمعاهدة المقترحة أو

بشأنها في إطار  مفاوضاتالأما المعاهدات الجماعية فقد تتم  ،دولة ثالثة إقليمفي  أو ،بو ابالتن أو ،أحد الطرفين إقليم

كانت المعاهدة  إذاخبراء وفنيون  المتفاوضةوقد يساعد ممثل الدولة  ،في إطار إحدى المنظمات الدولية أومؤتمر دولي 

 .57فني أوني ذات طابع تق

الجهاز  أوالجاري به العمل أن القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد الشخص : للتفاوضالمؤهلون  شخاصالأ -2

 .58وبالنسبة للمنظمات الدولية فإن وثيقتها المنشئة هي التي تتولى ذلك ،باسم هذه الأخيرة التفاوضالذي له صلاحية 

بالإنابة في  أوشخصيا   التفاوضيس الدولة عموما  هو الشخص المختص بسلطة لكن الممارسات الدولية تكشف عن أن رئ

 ،وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية كالسفراء ،فضلا  عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية ،المعاهدات المهمة والخطيرة

 أحد أجهزتها. أوالمندوبين لدى منظمة دولية  أو ،لدى مؤتمر دولي ينالمعتمد ينوالممثل

المادة وهذا ما أكدته  ،إبراز وثائق التفويض إلىلا يحتاجون  ،ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم شخاصويعتبر كل هؤلاء الأ

التالي بيانهم ممثلين لدولهم بحكم  شخاصحيث نصت على: "يعتبر الأ ،"فيينا" لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  7/2

 إبراز وثائق تفويض: إلىوظائفهم دونما حاجة 

 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية لغرض القيام بجميع الأعمال المتصلة بعقد معاهدة. -أ
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 والدولة المعتمدين لديها. ،رؤساء البعثات الدبلوماسية لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدولة المعتمدين منها -ب

لغرض اعتماد نص معاهدة في  ،أحد أجهزتها أو لدى منظمة دولية أوالممثلون المعتمدون من دول لدى مؤتمر دولي  -ج

 ذلك الجهاز". أوتلك المنظمة  أوذلك المؤتمر 

غالبا  ما يكونون  ،آخرون رفيعو المستوى  أشخاصالسابقين  شخاصالأ إلى إضافة التفاوضكما يجوز أن يباشر 

 لىو الأولكن هؤلاء على خلاف الطائفة  ،جانب المختصين من الفنيين والخبراء إلى ،وزراء قطاعات مختلفة أودبلوماسيين 

دوا بوثيقة تفويض صادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي يمثِّلونها في   إذاإلا  ،كقاعدة عامة التفاوضلابد أن يزوِّ

دأبوا على تمثيل دولهم بشكل  شخاصمن الظروف والملابسات المتكررة أن هؤلاء الأ أواتضح من ممارسات الدول 

 أن دولهم كان في نيِّتها تخويلهم صلاحية تمثيلها دون شرط حصولهم على وثيقة التفويض. أو ،وفاعتيادي ومأل

حيث جاء  ،"فيينا" لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  7/1المادة وهذا الاستثناء بالنسبة لهذه الطائفة نصت عليه 

غرض التعبير عن موافقة الدولة الالتزام ل أوتوثيقه  أوفيها: "يعتبر الشخص ممثلا  لدولة لغرض اعتماد نص معاهدة 

 :إذابمعاهدة 

 :أوأبرز وثيقة التفويض المناسبة  -أ

أنه كان في نيتها اعتبار ذلك الشخص ممثلا  للدولة لمثل تلك  أخرى من ظروف  أواتضح من ممارسات الدول المعنية  -ب

 والاستغناء عن وثيقة التفويض..." الأغراض

وفي كل الحالات يخضع التفويض المقيد لإجازة الدولة لاحقا  طبقا   ،مقيدا   أوأن يكون مطلقا  * ويمكن للتفويض بعد ذلك 

حيث جاء فيها: " أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر  ،"فيينا" لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  8للمادة 

 .59أجازته تلك الدولة في وقت لاحق إذاإلا  ،أثر قانونيمأذونا  له بتمثيل دولة لذلك الغرض لا يكون له  8بموجب المادة 

فلابد من تحرير  ،المتفاوضة الأطرافاتفاق وجهات نظر  إلى مفاوضاتالأفضت  إذاصياغة المعاهدة:  أوتحرير  -ثانياا 

 في قالب مكتوب.  إليهاالنتائج المتوصل 
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 وما هي اللغة المعتمدة بهذا الخصوص؟ ،فكيف يتم ذلك

 حكامالأ ،المتن ،أن المعاهدة الدولية تشتمل عموما  على: الديباجة عنأسفرت الممارسات الدولية اهدة: شكل المع -1

 :أكثر أوكما قد تشتمل على ملحق  ،الختامية

أنه قد  إلى الإشارةمع  ،ضيها وألقابهمو امف أوأسماء رؤسائها  أو ،ت درج فيها أسماء الدول المشاركةالديباجة )المقدمة(:  -أ

 الأهدافو  ،هودوافع أسباب تبنِّي المعاهدة -ضرورة  -تضمِّن الديباجة  إلى ضافةبالإ ،يةالتفاوضى التأكد من صفتهم جر 

 المرجوِّة منها.

 ،حيث ترد مرتِّبة ومتسلسلة في أبواب وفصول ،المتفق حولها حكاموت درج فيه المسائل والأالمتن )صلب المعاهدة(:  -ب

 نصوص قانونية. وأوفقرات مرقومة على شكل مواد 

الإجرائية ترد في نهايتها وتتعلق بمسائل  حكامما سبق تتضمن المعاهدة عادة  بعض الأ إلى إضافةالختامية:  حكامالأ -ج

وحالات إنهائها  ،وتاريخ بدء نفاذها ومدة العمل بها ،وشروط الانضمام للمعاهدة ،التصديق وكيفية إتمامه والجهة المكلفة به

ها حسب الترتيب الأبجدي حسما  لأي إبراموتوقيعات ممثلي الدول المشتركين في  ،وطرق تعديلها ،بهاإيقاف العمل  أو

 خلاف محتمل.

 أو ،المعاهدة أحكامبروتوكولات تتضمن تفسيرا  لبعض  أوقد ت رفق المعاهدة بملاحق ت سمِّى تصريحات الملاحق:  -د

 60بعض الجزئيات التفصيلية. أو ،التقنية أوات الفنية بعض البيان أو ،إيضاحا  لوجهة نظر بعض الدول بشأنها

 في هذا الصدد نميِّز بين احتمالين:لغة تحرير المعاهدة:  -2

الدول  أومثل الدول العربية  ،فت حرر المعاهدة بينها بداهة  بهذه اللغة ،كانت أطراف المعاهدة تتحدث لغة واحدة إذا -أ

 دول الكومنولث. أو ،الفرانكوفونية
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 فهنا نميِّز بين فروض ثلاثة: ،كانت أطراف المعاهدة لا تتحدث لغة واحدة اإذ -ب

 مثل اللغة الإنجليزية. ،لم تكن أو الأطراف٭ تحرير المعاهدة بلغة ذات انتشار عالمي واسع سواء كانت لغة أحد 

الرسمية للمعاهدة ذات  مع اعتبار إحدى اللغات فقط هي اللغة ،بعضها أو الأطراف٭ تحرير المعاهدة بلغات كل الدول 

 ها.أحكاملوية عند الاختلاف في تفسير و الأ

وهو  ،واعتبارها جميعا  لغات رسمية لها نفس القيمة القانونية ،تساوي على قدم ال الأطراف٭ تحرير المعاهدة بلغات كل الدول 

ر ميثاق  تداولا  شيوعا  و  كثرالحل الأ  ،والصينية ،والروسية ،الإنجليزية العربية، ،)الإسبانية 0922المتحدة  الأمموطبقا  له ح رِّ

  .85/161"فيينا" لقانون المعاهدات في مادتها  اتفاقيةوتبنِّته بدورها  ،والفرنسية(

التوقيع بصفة عامة على المعاهدة الدولية في مجرد تثبيت ما تم الاتفاق عليه  أهميةتكمن التوقيع على المعاهدة:  -ثالثاا 

 وي طرح التساؤل تبعا  لذلك عن أشكال التوقيع: والقيمة القانونية له؟ .وتأكيد عنيةالم الأطرافبشأنها بين 

 التوقيع المرهون بالاستشارة: ،لىو الأالتوقيع بالأحرف  ،يتخذ التوقيع ثلاثة أشكال: التوقيع النهائيأشكال التوقيع:  -1

المعاهدات الدولية نيابة  عن  إبرامصلاحية  مؤهلين ومخولين أشخاصالذي يصدر من  جراءهو الإالتوقيع النهائي:  -أ

ويعد هذا  ،المزودين بوثائق تفويض تتيح لهم ذلك شخاصالأ أو ،وزير الخارجية ،رئيس الحكومة ،كرئيس الدولة ،دولتهم

 النوع من التوقيع نهائيا  لأنه يعكس موقفا  مبدئيا  دون تردد للدولة بالموافقة على المعاهدة مؤقتا .

لأن دوره يقتصر على مجرد تسجيل حضور ممثل الدولة  ،لو أضعف من الأ إجراءهو : لىو الأ بالأحرف  التوقيع -ب

هذا الشكل من  إلىوي لجأ  ،من اسمه ولا يعكس أي موقف لا بقبول المعاهدة مبدئيا  ولا رفضها لىو الأالمعني بالأحرف 

 أشخاص إلىخطورتها  أوعلى المعاهدة تبعا  لأهميتها  كأن ت عقد مثلا  صلاحية التوقيع النهائي ،التوقيع لضرورات خاصة

. وبذلك يحتاج هذا الشكل من التوقيع لإنتاج أثره لىو الأفي الدولة أعلى من سلطة الممثل الموقع بالأحرف  أخرى سلطة  أو
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على إعطائه أثر التوقيع منذ البداية  المتفاوضةاتفقت الدول  إذاإلا  ،استكماله بتوقيع نهائي كقاعدة إلىبالموافقة المبدئية 

 النهائي.

ل إمضاء النص بالأحرف  ،"فيينا" لقانون المعاهدات اتفاقيةأ من -12/2المادة وذلك ما بيِّنته  حيث جاء فيها: "...يشكِّ

 قد اتفقت على ذلك..." المتفاوضةثبت أن الدول  إذاتوقيعا  للمعاهدة  لىو الأ

مزيد من الوقت للتفكير في  إلىمن التوقيع قد ترى الدولة أنها بحاجة  في هذا الشكلالتوقيع المرهون بالستشارة:  -ج

يتمثل في  ،ضها في التوقيع عليهاو اوضع قيد على سلطة مف إلىفلتجأ  ،المعاهدة ودراستها تقديرا  لمدى ملاءمتها لمصلحتها

أجازته  إذاأثر التوقيع النهائي إلا  ولا يترتب لهذا التوقيع ،ضرورة استشارتها لاحقا  لاستطلاع موقفها من هذه المعاهدة

 .62الدولة لاحقا  

حته  ل توقيع الممثل للمعاهدة  ،"فيينا" لقانون المعاهدات اتفاقيةب من 12/2المادة ذلك ما وضِّ حيث جاء فيها: "...يشكِّ

 أجازته الدولة توقيعا  كاملا  للمعاهدة...". إذاتوقيعا  مرهونا  بالاستشارة 

ل بعدم صلاحية ممثل و الأ ي سوغإذ  ،عن التوقيع المرهون بالاستشارة لىو الأع بالأحرف وفي هذا يختلف التوقي

الثاني بعدم تسرع الدولة وأخذها وقتا   ي سوغفيما  ،توقيع نهائي يباشره من هو أهلٌ له إلىالدولة للتوقيع ويحتاج تبعا  لذلك 

 حقة منها )قبول مبدئي للمعاهدة(.مجرد إجازة لا إلىولا يحتاج ليكون توقيعا  نهائيا   ،للتفكير

م  -المبدأ العام القيمة القانونية للتوقيع:  -2 أن التوقيع مجرد موافقة مبدئية ومؤقتة للمعاهدة الدولية لا ي لزم في  -كما تقدِّ

 ،هذا الصددولا مسؤولية قانونية عليها في  ،حيث يمكنها بعد مدة معينة أن ترفض المعاهدة ،ذاته الدولة الموقِّعة في شيء

 .63آخر هو التصديق إجراءفحتى تلتزم الدولة حقيقة  بالمعاهدة لابد أن تستكمل توقيعها النهائي عليها ب

هناك حالات تجعل التوقيع النهائي وحده وفي حد ذاته ملزما  للدولة  ،ولكن استثناء  من هذا المبدأ العام وخلافا  له

 لقانون المعاهدات في:"فيينا"  اتفاقيةمن  12/1مادة طبقاا للوتتمثل هذه الحالات  ،التي باشرته
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ت المعاهدة ذاتها على أن يكون التوقيع وحده كافيا  لإلزام الدولة دون الحاجة لتصديقها. إذا -أ  نصِّ

 على أن يكون التوقيع وحده كافيا  لإلزام الدولة دون الحاجة لتصديقها. المتفاوضةاتفقت الدول  إذا -ب

في  أو مفاوضاتالوهذا وقت  ،لة بمفردها وبإرادتها أن ت لزِم نفسها بالمعاهدة عن طريق التوقيع وحدهقررت الدو  إذا -ج

 وثيقة تفويض ممثلها.

إلا  ،كافة هاأحكامبكان الأصل أن الدولة موافقتها على المعاهدة الدولية تلتزم  إذاالتحفظ على المعاهدات الدولية:  -رابعاا 

 ،تعطيها معنى غير ذلك المقصود في المعاهدة ذاتها أومن نطاق الالتزام بها  حكامبعض هذه الأأن هذه الأخيرة قد تستبعد 

 .64وقد استقر الفقه والممارسة الدوليان على إطلاق مصطلح "التحفظ" على هذا التصرف

ات إجراء ،هسحبه وسحب الاعتراض علي ،آثاره ،قبوله والاعتراض عليه ،تعريف التحفظ ومدى مشروعيته تناوللذلك سن

 التحفظ وقبوله وسحبه والاعتراض عليه وسحب الاعتراض عليه:

التحفظ كما يلي: "ي راد فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  2/1المادة عرِّفت : 65تعريف التحفظ ومدى مشروعيته -1

قها  أومعاهدة  تسميته تصدره دولة ما حين توقِّع أومن جانب واحد أيا  كانت صيغته  إعلانبتعبير )التحفظ(  تقبلها  أوتصدِّ

 المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة". أحكامتغيير الأثر القانوني لبعض  أومستهدفة  به استبعاد  إليهاتنضم  أوتقرِّها  أو

 والتحفظ التفسيري: ،من هذا التعريف يتبيِّن أن التحفظ يتخذ شكلين هما: التحفظ الاستبعادي

 ،المعاهدة من التطبيق في مواجهتها أحكاملك التصرف الذي تستبعد بموجبه الدولة بعض هو ذالتحفظ الستبعادي:  -أ

 المعاهدة ما عدا تلك المتحفظ عليها من قِبلها. أحكامتصادق على ج لِّ  أوحيث توقِّع 
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 ،مواجهتهاالمعاهدة محل تحفظها من التطبيق في  أحكامفي هذا النوع من التحفظ الدولة لا تلغي التحفظ التفسيري:  -ب

 حكاموإنما تكتفي بتفسيرها من وجهة نظرها الخاصة على خلاف التفسير الذي أعطته لها أطرافها مع الإبقاء على هذه الأ

 كما هي في المعاهدة ذاتها.

 فينبغي التفرقة بصدده بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية:مشروعية التحفظ * أما فيما يخص 

فهو جائز سواء   ،في هذا النوع من المعاهدات لا يطرح التحفظ أي مشكلة على الإطلاقالثنائية: في المعاهدات  -أ

على  كلهااقتراحا  بالتعديل يتوقف مصيره ومصير المعاهدة  أوباعتباره إيجابا  جديدا   ،لم تسمح أوسمحت به المعاهدة 

وفي حال رفضه تنهار المعاهدة  ،ة جديدة بناء  عليهالوجود معاهد إلىففي حال قبوله تظهر  ،موقف الطرف الثاني منه

 وتنتهي.

أما في هذا النوع من المعاهدات فطبقا  للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في في المعاهدات الجماعية:  -ب

ي عتبر  0927عليها لعام الدولية لقمع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة  تفاقيةبشأن إمكانية التحفظ على الا 8/00/0921

 .66غرضها أوموضوع المعاهدة التحفظ جائزا  شريطة ألا يتعارض مع 

 فقد أجازت التحفظ في ثلاث حالات هي:فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  19أما المادة 

 ما لم تمنعه المعاهدة صراحة . -

 ة المعنية.ما لم تنص على تحفظات ليس من بينها التحفظ الذي أبدته الدول -

 .67ما لم ينافِ موضوع المعاهدة وغرضها -

فإنه ي نتِج آثاره القانونية فور قبوله من  ،المعاهدة في كل الحالات حكامتم التحفظ صحيحا  وطبقا  لأ إذاآثار التحفّظ:  -2

 المعاهدة: أحكامعل فالتحفظ يجفيينا  اتفاقيةمن  21وطبقا  للمادة  ،دولة واحدة على الأقل من الدول أطراف المعاهدة
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 محل التحفظ. حكامسارية بين الدولة المتحفظة وتلك التي قبلت تحفظها ما عدا الأ -أ

 )القابلة للتحفظ والمعترضة عليه(. خرى الأها وبصورة طبيعية بين بقية الدول أحكامتستمر المعاهدة سارية بكافة  -ب

 .68لدول التي اعترضت صراحة  على تحفظها فقطالمعاهدة ككل بين الدولة المتحفظة وا أحكاملا تسري  -ج

 من العلاقات: أنواعوبالتالي فالتحفظ يضعنا أمام ثلاثة  -

ت عتبر الدولة المتحفظة طرفا  في المعاهدة مع الدول التي في العلاقة بين الدولة المتحفظة والدول التي قبلت التحفظ:  -أ

 .69محل التحفظ فقط حكامقبلت تحفظها باستثناء الأ

ت عتبر الدولة المتحفظة طرفا  أيضا  في في العلاقة بين الدولة المتحفظة والدول التي اعترضت على تحفظها:  -ب

 ،المعاهدة مع الدول التي اعترضت على تحفظها مالم تعبِّر الدولة المعترضة صراحة  وبصورة قاطعة عن هذا الاعتراض

من تاريخ  أو ،شهرا  من تاريخ إخطارها بالتحفظ 00لة المتحفظة خلال وعن نيتها في ألاِّ تصبح طرفا  في المعاهدة مع الدو 

أكدت الدولة المعترضة اعتراضها لا ت عتبر هذه الأخيرة طرفا   إذاوبمفهوم المخالفة ف ،المعاهدة إلىانضمامها  أوتصديقها 

 .70في المعاهدة مع الدولة المتحفظة

علاقات هذه الدول بشأن تنفيذ  فيلا يؤثر التحفظ المعترضة عليه: في العلاقة بين بقية الدول القابلة للتحفظ و  -ج

 بينها وبصورة طبيعية. كافة هاأحكامبحيث تستمر المعاهدة سارية  ،المعاهدة إذ لا شأن لها به

يمكن للدولة المتحفظة فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  22حسب المادة سحب التحفظ وسحب العتراض عليه:  -3

وينتج عن سحب  ،أخطرت به أطراف المعاهدة إذاحفظها في أي وقت شاءت ولا يعتبر هذا السحب نافذا  إلا سحب ت

بما فيها تلك  ،المعاهدة بين الدولة ساحبة التحفظ وبقية أطراف المعاهدة أحكامالتحفظ في هذه الحالة عودة سريان كافة 

 التي اعترضت على التحفظ سابقا .
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يمكن للدولة المعترضة على التحفظ سحب اعتراضها في أي  ،أعلاه دائما   22مادة وحسب ال أخرى ومن جهة 

وينتج عن سحب الاعتراض على التحفظ في  ،أخطرت به الدولة المتحفظة إذاولا يكون هذا السحب نافذا  إلا  ،وقت شاءت

محل  حكامالمتحفظة ما عدا الأالمعاهدة بين الدولة ساحبة الاعتراض على التحفظ والدولة  أحكامهذه الحالة سريان 

 التحفظ.

ات التي تحكم عملية جراءأما بشأن الإوالعتراض عليه وسحب العتراض عليه:  ،ات التحفظ وقبوله وسحبهإجراء -4

لتها المادة  ،التحفظ والاعتراض عليه  وهي: ،فيينا لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  23فقد سجِّ

م التحفظ وقبوله -أ  .71مع إخطار أطراف المعاهدة ،ض عليه بصورة خطيةوالاعترا ،ي قدِّ

 .72وي عتبر نافذا  من لحظة تأكيده لا إبدائه ،التصديق أثناءفلابد أن ي ؤكد  ،التوقيع أثناءأ بدي التحفظ  إذا -ب

 .73التصديق أثناءتأكيدهما  إلىالتوقيع  أثناءلا يحتاج قبول التحفظ والاعتراض عليه المقدمان  -ج

 وسحب الاعتراض عليه يجب أن ي قدما بصورة خطية.سحب التحفظ -د

لاحقا  على التوقيع هو إقرار السلطات  إجراءالتصديق باعتباره المصادقة على المعاهدة الدولية:  أوالتصديق  -خامساا 

المعاهدة  وهكذا يضفي التصديق على ،المعاهدة بصورة نهائية أحكامالداخلية المختصة في الدولة بالموافقة على الالتزام ب

وت دخِلها حيِّز النفاذ في مواجهتها. ويطرح التصديق عدة إشكالات تتعلق  ،قيمة قانونية تتأكد بمقتضاها إرادة الدولة بشأنها

 ،ومدى حرية الدولة في إجرائه ،والشكل الذي ينبغي أن يتم وفقه ،والسلطة المختصة في الدولة بإجرائه ،بطبيعته القانونية

 ها تباعا  على النحو الآتي:تناولون ،تهوعدم رجعي ،وآثاره

والسلطة  ،ونعالج على حدة كلا  من طبيعة التصديقوالسلطة المختصة بإجرائه:  ،الطبيعة القانونية للتصديق -1

 المختصة به:
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 يعود اشتراط التصديق على المعاهدة الدولية لاعتبارات مهمة تتمثل في:الطبيعة القانونية للتصديق:  -أ

حيث  ،دولة فرصة كافية لدراسة المعاهدة وتقدير مدى ملاءمتها لمصلحتها قبل الإقدام على الارتباط النهائي بهامنح ال -0

 .74لا يجوز لها بعده التحلل منها بسهولة

إجازة منها لتصرِّف  أولأن في تصديقها ما يعتبر تنازلا   ،وتصحيحها المتفاوضممثل الدولة  أهليةاستكمال نقص  -0

 .75ج حدود تفويضهممثلها خار 

ومدافعا  عن مصلحته من المشاركة في دراسة المعاهدة  ،تمكين البرلمان في الأنظمة الديمقراطية باعتباره ممثلا  للشعب -8

 . 76وتقرير ما يراه من خلالها في صالح الدولة

كافة آثارها القانونية في ضروريا  لإدخالها حيز التنفيذ وترتيبها ل إجراءوبهذا يعد التصديق على المعاهدة الدولية 

 ،0907معاهدة هافانا  ،0787منها بروتوكول برلين  ،وقد استوجبته اتفاقيات دولية عديدة ،مواجهة الدول المصدقة عليها

وحكم المحكمة الدائمة  ،0912قرار محكمة التحكيم الدائمة الصادر سنة  عبرالتحكيم والقضاء الدوليين  إلى ضافةبالإ

 .0909صادر في للعدل الدولي ال

مثلا  بقرار مجلس العصبة لعام  الأمريتعلق  ،كما دعِّمت القيمة القانونية للتصديق بعض الممارسات الدولية

برفض المساعدة المالية التي طلبتها الحبشة )إثيوبيا حاليا ( إثر اعتداء إيطاليا عليها بسبب توقيعها غير المستكمل  0988

. ورفض اليونان تسليم 0981ة بمنح المساعدات المالية للدول المعتدى عليها المبرمة عام بتصديقها على المعاهدة المتعلق

تسليم المجرمين  اتفاقيةيكية لعدم تصديق اليونان بعد على الأمر يكيين المطلوب من الولايات المتحدة الأمر أحد الرعايا 

حاسم لإدخال المعاهدة  إجراءالقانونية للتصديق كوتأكيدا  للقيمة . 098077الموقِّعة بين الدولتين دون تصديق في مارس 
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ت عليه  ،جراءحيز النفاذ وإلزاميتها لأطرافها التي استكملت هذا الإ  14فيينا لقانون المعاهدات في المادة  اتفاقيةفقد نصِّ

 حيث جاء فيها: ،منها

 موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما ي عبِّر عنها بالتصديق متى: -0"

ت -أ  :أوالمعاهدة على أن يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق  نصِّ

 :أوقد اتفقت على اقتضاء التصديق  المتفاوضةأن الدول  أخرى ثبت بطريقة  -ب

 :أووقِّع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق  -ج

 أثناءتم التعبير عنها  أوتفويض ممثلها  ثبتت نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة -د

 .مفاوضاتال

بالإقرار في أحوال مماثلة للأحوال التي تنطبق على  أوموافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبِّر عنها بالقبول  -0

 التصديق".

اخل كل دولة أمر إن السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدة دالتصديق في الدولة:  إجراءالسلطة المختصة ب -ب

 : 78غير أن ما جرى به العمل هو وجود ثلاث طرق في هذا الصدد ،يقرره دستور هذه الأخيرة

 أووهي الصورة المألوفة في الملكيات القديمة والأنظمة الشمولية عقد الختصاص بالتصديق للسطلة التنفيذية وحدها:  -

أية  إلىس الدولة بمفرده عملية التصديق على المعاهدة دون العودة رئي أوالملك  أومبراطور حيث يباشر الإ ،الديكتاتورية

 ،0928واليابان حتى عام  ،بالنسبة لفرنسا في عهد الامبراطورية الثالثة الأمروذلك ما كان عليه  ،في الدولة أخرى جهة 

ولكن هذه الطريقة  ،(0922-0908العهد النازي الهتلري ) أثناء ألمانياو  ،(0928-0900وإيطاليا إبان العهد الفاشي )

في العالم مع التحفِّظ فيما يخص بعض  الإنسانبدأت في التراجع والاختفاء لتزايد انتشار الن ظم الديمقراطية واعتبارات حقوق 

 .دول العالم الثالث
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طلق عليه ما ي   أوا تِّبعت هذه الطريقة في أنظمة حكومة الجمعية عقد الختصاص بالتصديق للسلطة التشريعية وحدها:  -

)المادة  0988ودستور  ،0908في الاتحاد السوفيتي )سابقا ( من خلال دستور  الأمروذلك ما كان عليه  ،بالنظام المجلسي

يوغسلافيا  ،رومانيا ،ربا الشرقية من خلال دساتير: بلغارياأو وبعض دول  ،0902وفي تركيا من خلال دستور  ،(000/8

 .79)سابقا (

 ،وهي الطريقة المتبعة اليوم في معظم دول العالمديق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: توزيع الختصاص بالتص -

المجلسين للحصول على موافقتها على  أوالسلطة التشريعية ذات المجلس الواحد  إلىومقتضاها عودة رئيس الدولة 

والذي أعطى هذا  0100ربية السورية عام دستور الجمهورية العسار مثلا   الإتجاهوفي هذا  ،المعاهدة المزمع تصديقها

دستور الولايات ( و 82/8بالنسبة لمجلس الشعب في المادة ) الأمر(، وكذلك 018الحق لكل من رئيس الجمهورية )مادة 

 ،(020)المادة  0980الدستور المصري )الملغى( لعام و  ،0927الدستور الفرنسي لعام و  ،(0/0يكية )المادة الأمر المتحدة 

ورئيس الدولة في كل هذه الدساتير ليس ملزما  بموافقة البرلمان إلا بالنسبة للمعاهدات  ،(80ور المغربي )الفصل الدستو 

 . 80خطورة بالغتين بالنسبة لدولته أو أهميةالتي تمثِّل 

ثم إشكالية التصديق  ،وسنعالج كل مسألة على حدة: شكل التصديقوإشكالية التصديق الناقص:  ،شكل التصديق -2

 الناقص:

 إبراميتم التصديق عادة  في صورة وثيقة مكتوبة يفصح فيها رئيس الدولة باعتباره صاحب سلطة شكل التصديق:  -أ

 متعهدا  بالعمل على تنفيذها. ،المعاهدات الدولية بعد موافقة الجهة المعنية فيها عن قبوله المعاهدة

 أوكانت هذه الأخيرة ثنائية  إذاويتحقق ذلك تبعا  لما  ،اهدةوحتى يحدث التصديق أثره يجب أن تعلم به كل أطراف المع

 جماعية:
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ففي المعاهدات الثنائية يتم تبادل الصكوك في جلسة رسمية تجمع عادة  وزير خارجية الدولة التي يجري التصديق في  -

يه توقيع ممثلي الدولتين ويحرر بشأنه محضر رسمي من نسختين عل ،لىو الأعاصمتها وسفير الدولة الثانية المعتمد لدى 

 ليتبادل بينهما.

يعني أن تودع )تسلم( أطراف المعاهدة وثائق تصديقها الخاصة بها  ،وفي المعاهدات الجماعية يتم التصديق بالإيداع -

ل  إذاحتى  ،وتشمل العملية كل طرف من أطراف المعاهدة تباعا   ،لدى حكومة دولة معينة تحددها المعاهدة نفسها حصِّ

ر بروتوكول بذلك وأ خطرت به كل أطرافها. العدد  الكافي لنفاذها ح رِّ

ويقوم أمينها  ،فتودع وثائق التصديق لدى أمانتها العامة ،وفيما يخص المعاهدة المبرمة في إطار منظمة دولية

كل الأحوال يتم وفي  كانت كافية لدخول المعاهدة حيز النفاذ. إذاوما  ،العام بإخطار أطرافها بالتصديقات التي تسلِّمها

الدولة المودعة وإخطار بقية أطراف المعاهدة  إلىإثبات الإيداع بمحضر رسمي تسلِّمه الجهة المختصة بتلقِّي التصديقات 

لتها  ،بنسخة من هذا التصديق  من اتفاقيا "فيينا" لقانون المعاهدات. 16المادة وكل هذه الخطوات سجِّ

أصبح للمعاهدة وجود قانوني يلقي على عاتق أطرافها التزاما  بعدم  إيداعها أوتم تبادل التصديقات  إذاوهكذا 

وهذا  ،بل إن هذا الالتزام قد يقع حتى قبل التصديق في حالات معينة ،عرقلة نفاذها ريثما يتم دخولها حيز التنفيذ أوتعطيل 

لة ملزمة بالامتناع عن إتيان أعمال لقانون المعاهدات التي نصت على أنه: "تكون الدو فيينا  اتفاقيةمن  18وفقاا للمادة 

 من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها متى:

ن المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق  أووقعت  -أ الإقرار مادامت لم ت ظهِر عزمها على  أوالقبول  أوتبادلت صكوكا  تكوِّ

 :أوأن تصبح طرفا  في المعاهدة 

  81لمعاهدة ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة وبشرط ألا يتأخر بدء هذا النفاذ دون مسوِّغ".عبِّرت عن موافقتها على الالتزام با -ب
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بأن تباشره دون قيد كمبدأ عام القيام به  أثناءفإنها تلتزم  ،العدول عنه أوكانت الدولة حرة في الإقدام على التصديق  إذا* و 

"فيينا" لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  17المادة حددتها المعاهدة إلا في حالات  أحكاممفاضلة بين  أواختيار  أو ،شرط أو

 وهي:

 أجازت المعاهدة ذلك. إذا -أ

 وافقت على ذلك الدول أطراف المعاهدة. إذا -ب

معيِّنة فقط تكون قد حددتها  حكامإلا بالنسبة لأ خرى الأالمعاهدة دون  أحكامالمفاضلة لأحد  أولا يكون الاختيار  -ج

 .المعاهدة ذاتها بوضوح

ات الدستورية في جراءكان ي فترض في التصديق أن يكون غالبا  صحيحا  أي باحترام الإ إذاإشكالية التصديق الناقص:  -ب

فيها مثلا  رئيس الدولة المعنية الدستور ولا يراعي  تجاوزفي فترض كذلك ألا يكون على هذا النحو في الحالة التي ي ،كل دولة

ومن هنا ي طرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصديق الذي اصطلح عليه الفقه  ،البرلمان إلىاشتراطات العودة 

 بالتصديق الناقص.

 :آراءوُجدت ثلاثة تصديا  لهذا الإشكال 

هما  ،يينأساساعتبارين  إلىيعتبر هذا التصديق صحيحا  ومنتجا  لآثاره القانونية من الوجهة الدولية استنادا  ل: والرأي الأ 

 .82أخرى من جهة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  ،من جهةر العلاقات الدولية استقرا

 .83الختصاص تجاوزيعتبر هذا النوع من التصديق باطلا  استنادا  لنظرية الرأي الثاني: 

اخلي وصحيحا  في التوفيق بين الرأيين السابقين لمِّا يعتبر هذا التصديق باطلا  في نظر القانون الد حاوليالرأي الثالث: 

"فيينا" لقانون  اتفاقيةوقد سايرت  ،ضاع الظاهرة وحماية الدول حسنة النيةو الأ فكرة  إلىنظر القانون الدولي استنادا  
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وهو عدم الإحتجاج  ،حين قررت المبدأ العام في هذا الخصوص 47و 46المادتين المعاهدات هذا الرأي من خلال 

ومتصل  ،القانون الداخلي حكامكان التصديق قد حدث بخرق بيِّن لأ إذاالمعاهدة إلا  أحكامبالتصديق الناقص للتحلل من 

رت القاعدة الجوهرية على أنها القاعدة الدستورية دون تلك العادية ،بقاعدة جوهرية فيه  .84وقد فسِّ

ما م طلق الحرية بعد ذلك  يفيد واقع العلاقات الدولية بأن للدولة الموقِّعة على معاهدةمدى حرية الدولة في التصديق:  -3

 يتين:أساسويرِّتب ذلك نتيجتين  ،متناع عنهالا أوفي التصديق عليها 

ومن  ،للدولة اختيار الوقت الذي تراه مناسبا  للتصديق مهما طال الزمن بينه وبين توقيعها على المعاهدة: لىو الأ النتيجة 

 التاريخية التي تؤكد هذا المبدأ: مثلةالأ

 .0921بعد توقيعها عليها في عام  0988عام  الإنسانربية لحقوق و الأ تفاقيةعلى الاتصديق فرنسا  -أ

 .0980بعد توقيعها عليها عام  0990تصديق المملكة المغربية على معاهدة الحدود بينها وبين الجزائر عام  -ب

 .0970ليها عام بعد توقيعها ع 0998المتحدة لقانون البحار عام  الأمم اتفاقيةتصديق الجزائر على  -ج

عدم تحمِّل الدولة للمسؤولية الدولية في حال امتناعها عن التصديق على معاهدة سبق لها التوقيع عليها النتيجة الثانية: 

 مثلةومن الأ ،المبدأ القاضي بأن: "من يمتنع عن استخدام سلطته التقديرية لا يعتبر مسؤولا  في نظر القانون" إلىاستنادا  

 تؤكد هذا المبدأ: التاريخية التي

بعد توقيعها عليها  0909 الأمميكية عن التصديق على معاهدة فرساي الم نشِئة لعصبة الأمر امتناع الولايات المتحدة  -أ

فمن بين  ،الدول امتناعا  عن التصديق على المعاهدات الدولية أكثريكية من الأمر وت عتبر الولايات المتحدة  ،في هذا التاريخ

 .85منها 811لم تصدِّق إلا على  0989 إلى 0879قِّعتها من معاهدة و  911

 .02/0/092286امتناع العراق عن التصديق على معاهدة التحالف بينه وبين بريطانيا الموقِّعة من الجانبين في  -ب
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 ثم عدم رجعية التصديق: ،على حدة الأثر القانوني للتصديق تناولونالأثر القانوني للتصديق وعدم رجعيته:  -4

ذين تحددهما المعاهدة لبإتمام عملية التصديق يبدأ نفاذ المعاهدة وفق الكيفية وفي التاريخ الالأثر القانوني للتصديق:  -أ

وفي حال غياب كل من النص والاتفاق يبدأ نفاذها تلقائيا  باكتمال تصديقات جميع أطرافها  ،اتفاق أطرافها أوذاتها 

 .87المتفاوضة

 حيث جاء فيهما ما يلي: 2و 1فيينا لقانون المعاهدات بفقرتيها  اتفاقيةمن  24المادة وذلك ماقررته 

 .المتفاوضةطبقا  لما تتفق عليه الدول  أويبدأ نفاذ معاهدة ما بالكيفية وفي التاريخ الذين تنص عليهما المعاهدة  -0"

جميع  إلىوافقة على الالتزام بالنسبة الاتفاق يبدأ نفاذ المعاهدة فور ثبوت الم أوفي حالة عدم وجود مثل هذا النص  -0

 ".المتفاوضةالدول 

التي فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  26للمادة وعلى أطراف المعاهدة بعد ذلك أن تنفِّذها بحسن نية طبقا  

اف المعاهدة كما يقع على عاتق أطر  بحسن نية". الأطرافنصت على أن: "كل معاهدة نافذة ت لزِم أطرافها ويجب أن ينفِّذها 

كانت هذه  إذاإلا  ،قانونها الداخلي بصفة عامة حكامبعد التصديق عليها التزام بعدم التحلل منها تحت ذريعة مخالفتها لأ

 المخالفة بيِّنة ومتصلة بقاعدة جوهرية في قانونها الداخلي.

ها على أنه: "لافيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  27المادة وذلك ما قررته   يجوز لأي طرف أن يستظهر بنصِّ

 ".28وليس في هذه المعاهدة ما يخلِّ بالمادة  ،قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما أحكامب

 ،عن المراحل السابقة من حياة المعاهدة الدولية أهميةلا تقل هذه المرحلة تسجيل المعاهدات الدولية ونشرها:  -سادساا 

نشر المعاهدة على المستوى  ،التسجيل والنشر على المستوى الدولي ،النشر والحكمة منهما: تعريف التسجيل و تناوللذلك سن

 الداخلي.
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في المعاهدة  الأطرافمزدوج مقتضاه إيداع الدول  إجراءالتسجيل والنشر تعريف التسجيل والنشر والحكمة منهما:  -1

قصد تمكينه من توثيقها في سجل خاص  ،يةليمإق أوعادة  ما يكون منظمة دولية  ،صورة منها لدى جهاز دولي مختص

نة   88مجموعة مدونات تشتمل على ما كافة ما تبرمه الدول من معاهدات. أومعد لهذا الغرض ثم نشرها في مدوِّ

 وتتجلى الحكمة من التسجيل والنشر في تحقيق هدفين:

 ار العلاقات الدولية.ويتمثل في محاربة المعاهدات السرية وما تمثله من خطر على استقر هدف سياسي: 

نة تقني:  أوهدف فني  نات معيِّنة لتسهيل العودة  أوويتمثل في جمع المعاهدات الدولية في مدوِّ من قِبل أعضاء  إليهامدوِّ

اسة والقانونيين  .89وحتى القضاء والتحكيم الدوليين ،المجتمع الدولي والسِّ

تسجيل المعاهدات  0909/ من عهد العصبة 07مادة /استوجبت العلى المستوى الدولي: ها ونشر تسجيل المعاهدة  -2

اتفاق دولي يعقده في المستقبل أحد أعضاء العصبة يجب  أوفنصت على أن: "كل معاهدة  ،هاونشر  التي ت عقد بين أعضائها

ل فورا  بواسطة الأمانة العامة تفاقيات الا أوولا يعتبر أي من هذه المعاهدات  ،وأن تقوم بنشره في أقرب فرصة ،أن ي سجِّ

بتسجيل  0922 إلى 0901الفترة الممتدة من  فيوتطبيقا  لهذا النص قامت أمانة العصبة  الدولية ملزما  قبل تسجيله".

 .90مجلدات 012معاهدة ونشرها في  2782

/ من 010فقد تبنِّته المادة / ،واعتبارا  لما حققه نظام تسجيل المعاهدات ونشرها من فوائد على الصعيد الدولي

 بنصها على أن: 0922المتحدة  الأمماق ميث

ل في  الأمماتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء  أوكل معاهدة  -0" المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن ي سجِّ

 أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
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 أوالمعاهدة أن يتمسك بتلك المعاهدة  من هذه لىو الأاتفاق دولي لم يسجل وفقا  للفقرة  أوليس لأي طرف في معاهدة  -0

 المتحدة". الأممذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع 

على ضرورة إيداع دولها نسخة من المعاهدات  0922/ من ميثاق جامعة الدول العربية 08كما نصت المادة /

مسألة تسجيل ينا لقانون المعاهدات في اتفاقيةولم ت غفِل  ،غيرها أووالاتفاقيات التي تعقدها مع دولة من دول الجامعة 

 .ها في مادتهاتتناولفها ونشر المعاهدة الدولية 

معظم دساتير العالم وقوانينها تقضي بنشر المعاهدات الدولية المصادق عليها نشر المعاهدة على المستوى الداخلي:  -3

 ،ين حتى تكون لها قوة القانون الداخلي من جهةضاع والشروط التي تقررها هذه الدساتير والقوانو بالطريق الداخلي طبقا  للأ

ومن هذه الدساتير الدستور الفرنسي  ،أخرى على حدٍِّ سواء من جهة  الأفرادوحتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الدولة و 

 (.020)المادة  0980الدستور المصري )الملغى( لعام  ،(22)المادة  0927لعام 

 المعاهدة الدولية )شروط صحة المعاهدة(: برامالشروط الموضوعية لإ :الفرع الثالث

تخلِّف  إذاو  ،والرضا ومشروعية محلِّها هليةالمعاهدة ي شترط لصحتها الأ إبراممراحل  أوزيادة  على الشروط الشكلية   

 قابلة للإبطال بحسب طبيعة الشرط المتخلف. أوأحد هذه الشروط باتت المعاهدة باطلة 

 ،والمنظمات الدولية ،كل من الدول ناقصة السيادة أهليةهنا بمدى  الأمريتعلق دة الدولية: المعاه إبرام أهلية -أولا 

 القبائل(: ،الحكومات الفعلية وحكومات المنفى ،حركات التحرر ،)الفاتيكان خرى الأوالكيانات 

 والدول الداخلة في اتحاد فيدرالي: ،وهي نوعان: الدول التابعةالدول ناقصة السيادة:  -1

وي جمِع الفقه بشأن المعاهدات التي تبرمها  ،الوصاية أوالانتداب  أووهي تلك الموضوعة تحت الحماية الدول التابعة:  -أ

 بأنها ليست باطلة وإنما قابلة للإبطال.
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على إرادة الدولة المتبوعة باعتبارها صاحبة الولاية على الشؤون الخارجية للدولة الواقعة تحت  الأمرإذ يتوقف 

ولم يعد لهذه الوضعية وجود الآن  ،إقرارها والإبقاء عليها أوفلها إبطال المعاهدة التي أبرمتها الدولة التابعة لها  ،هاسلطت

لِّ الدول المستعمَرة  .91بتحرر ج 

فمنها ما تمنح  ،دساتير الدول الفيدرالية ذاتها إلى الأمرهنا يعود درالي: يفي اتحاد ف الأعضاءالدويلات  أوالدول  -ب

الولايات  أهليةيكي مثلا  الأمر من الدستور  01فقد قيِّدت المادة  ،المعاهدات ومنها ما ترفض ذلك إبرام أهليةدويلاتها ل

ام الدستور السوفيتي  ،ونص الدستور السويسري على حكم مماثل ،المعاهدات الدولية بموافقة الكونغرس براميكية لإالأمر 

  .92كرانياأو وهما روسيا البيضاء و  ،المعاهدات الدولية إبرام أهليةفقط ب)سابقا ( فقد خص اثنتين من جمهورياته 

ولكن في إطار نشاطها أي في حدود  ،المعاهدات الدولية إبرام أهليةتملك المنظمات الدولية المنظمات الدولية:  -2

 .سا شخصية وظيفية بالألأن شخصيتها القانونية هي  ،اختصاصاتها

 الحكومات الفعلية وحكومات المنفى و حركات التحرر و وهي الفاتيكانليس لها وصف الدولة: التي  خرى الأالكيانات  -3

 القبائل: و

إلا الدينية منها أي تلك  ،المعاهدات الدولية إبرام أهليةخصوصية الوضع القانوني للفاتيكان لا يتيح له عموما  الفاتيكان:  -أ

 شؤون الكنسية الكاثوليكية. إدارةالمتعلقة ب

مثل  ،المعاهدات الدولية في حدود ضيقة تتعلق بطبيعة نشاطها النضالي إبرام أهليةلهذه الحركات حركات التحرر:  -ب

التسوية" بين منظمة التحرير  اتفاقيةو" ،0980إيفيان" بين جبهة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة الفرنسية عام  اتفاقية"

مدريد" للسلام بينها وبين الكيان الصهيوني عام  اتفاقيةو" ،0981وبين الأردن عام وبينها  ،0989الفلسطينية ولبنان عام 

099093. 
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المعاهدات  إبرامبتوافر أية حكومة على شروط الحكومة الفعلية قانونا  يمكنها الحكومات الفعلية وحكومات المنفى:  -ج

أن تكون مؤيدة  ،عة النطاق ضد الحكومة النظاميةالدولية وأهمها: أن تكون الحكومة مسلِّحة وتقوم بعمليات عسكرية واس

 94أن تلقى اعترافا  من بعض دول العالم. ،الدولة إقليمأن تكون مسيطرة على جزء من  ،بأغلبية شعبية كاسحة

أنها الحكومات الشرعية التي كانت تمثِّل  إلىكما يمكن لحكومات المنفى كذلك أن تبرم المعاهدات الدولية استنادا  

ربية التي اتخذت من لندن مقرا  لها قد كانت طرفا  و والمثال أن حكومات المنفى الأ ،بل تعرِّضها للإحتلال الأجنبيدولها ق

 لندن المنهية للحرب العالمية الثانية. اتفاقيةفي 

ى رقعة تلك المستقرة عل أو ،هنا على تلك الجماعات التي تسكن أقاليم متمتعة بالحكم الذاتي الأمريقتصر القبائل:  -د

وتدخل في معاملات مع غيرها من الوحدات  ،جغرافية معينة وتحكم نفسها بنفسها في إطار تنظيم سياسي وقانوني معين

مات فالفقه الراجح  ،الاعتراف المتبادل بالسيادة والاستقلال أساسحتى الدول على  أوالمشابهة  وتبعا  لذلك وبتوافر هذه المقوِّ

لها   .95ات الدوليةالمعاهد إبرام أهليةيخوِّ

من حيث أن الإرادة لا تكون سليمة في التعبير عن  ،يتماثل الوضعان الداخلي والدولي بخصوص هذا الشرطالرضا:  -ثانياا 

وحرة بألا يكون التعبير عنها قد تم  ،حقيقية بأن تكون خالية من العيوب كالغلط والتدليس ،كانت حقيقية وحرة إذاالرضا إلا 

 تحت الضغط كالإكراه.

 ونناقشها تباعا : ، 53 إلى 48فيينا لقانون المعاهدات عيوب الرضا في المواد  اتفاقيةوقد تبنِّت 

وضعية معينة تدفعها للارتباط بالمعاهدة دون أن تعلم بأن  أووهو اعتقاد الدولة خطأ  بوجود حالة الغلط )الخطأ(:  -1

تعتقد أنها قادرة على تحمل  أو ،هي عسكرية إذاط بمعاهدة سياسية فكأن تعتقد الدولة بأنها ترتب ،ا  أساساعتقادها كان خاطئا  

 .96طاقتها وإمكانياتها تجاوزتهي  إذاالالتزامات المنجزة عن المعاهدة ف

                                                           
 .70، د. علي زراقط: مرجع سابق ص029د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص - 94

 .082-082ص 0978القاهرة  -ة العربية" دار النهضالإسلاميةد. حامد سلطان: "أحكام القانون الدولي في الشريعة  - 95

، د. 27-28، د. غازي حسن صباريني: مرجع سابق ص72-78في هذا العيب من عيوب الرضا أنظر د. علي زراقط: مرجع سابق ص - 96
 027عادل أحمد الطائي: مرجع سابق ص



65 

 

 ولكن إعماله لا يتم إلا بشروط هي: ،48في المادة فيينا على الغلط كعيب من عيوب الرضا  اتفاقيةنصت 

 بطبيعة المعاهدة. أوا  بموضوع أن يكون الغلط جوهريا  أي متعلق -أ

 ألا تسهم الدولة ضحية الغلط بسلوكها ذاته في وقوعه. -ب

 وألا يقع تنبيهها إليه. ،ألا تستطيع الدولة م سبقا  من خلال ظروف وملابسات التعاقد تقدير احتمال وقوعها في الخطأ -ج

 ر بجهل القانون".أن يكون الغلط في الوقائع لا في القانون طبقا  لقاعدة "لا عذ -د

 27في هذا المقام بأن الخطأ المادي )المتعلق بتوثيق نصوص المعاهدة( لا يعتبر خطأ في مفهوم المادة  الإشارةوتجدر 

 لأنه يمكن تصحيحه.

ومن هنا  ،القانون الدولي في الغلط أشخاصهو استعمال حيلة معيِّنة بقصد إيقاع شخص من الغش:  أوالتدليس  -2

بينما الثاني هو إيهام الدولة  ،ل هو توهِّم الدول لواقعة تخالف الحقيقة وتدفعها للتعاقدو فالأ ،ين الغلط والتدليسيتبين الفرق ب

 ،أخرى بإرادة دولة  أووهكذا فالغلط يقع بإرادة الدولة بينما الغش يقع دون إرادتها  ،أخرى بهذه الواقعة من طرف دولة 

فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  49المادة : "الغش ي فسِد كل شيء" فقد نصت المبدأ الفقهي القائل بأن إلىواستنادا  

يجوز للدولة أن  ،أخرى  متفاوضةحملت دولة ما على عقد معاهدة نتيجة  لسلوك تدليسي لدولة  إذاعلى التدليس بقولها: "

 .97تستظهر بوقوع التدليس كمبرر لإبطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة"

فيينا لقانون  اتفاقيةا  مع الواقع الذي أفرزته العلاقات الدولية غير المتكافئة استحدثت تجاوبفساد ذمة ممثل الدولة: إ -3

إرادة ممثل  فيوالمقصود به التأثير غير المشروع  ،المعاهدات عيبا  جديدا  من عيوب الرضا وهو إفساد ذمة ممثل الدولة

دفعه  أوكتقديم الهدايا المالية والعينية على سبيل الرشوة  ،المعاهدة برامة والمعنوية لإالدولة بمختلف وسائل الإغراء المادي

تم الحصول على التعبير عن موافقة دولة  إذامنها على أنه: " 55المادة فنصت  ،للإنغماس في الملذات الشخصية
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جوز للدولة أن تستظهر بوقوع إفساد الذمة ي ،غير مباشرة أوعن طريق إفساد ذمة ممثلها إما بصورة مباشرة  أخرى  متفاوضة

 .98هذا كمبرر لإبطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة"

هي  أخرى معنوي تمارسها دولة طرف في معاهدة ما على دولة  أوالإكراه عموما  هنا هو وسيلة ضغط مادي الإكراه:  -4

 المعاهدة المعنية. إبراما على ممثله أوعلى ممثلها لحملها هي  أو ،بدورها طرف في نفس المعاهدة

 والإكراه الواقع على الدولة ذاتها: ،لذلك نميز في هذا الصدد بين الإكراه الواقع على ممثل الدولة

 إبرام إلىمعنوي على شخص ممثل الدولة لدفعه  أووهو ممارسة ضغط مادي الإكراه الواقع على ممثل الدولة:  -أ

د  مثلةومن الأ ،المعاهدة التي وضعت  0912معاهدة  إبرامهذا النوع من الإكراه واقعيا  إرغام امبراطور كوريا على التي تجسِّ

وإرغام رئيس تشيكوسلوفاكيا  ،كوريا تحت الحماية اليابانية بعد احتلال قصره وتهديده بجزاءات بدنية من قِبل القوات اليابانية

 المنهية لوجود تشيكوسلوفاكيا كدولة مستقلة. تفاقيةالا إبراملى )سابقا ( في بداية الحرب العالمية الثانية من طرف "هتلر" ع

موافقة  علىبقولها: "لا يكون للتعبير فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  51المادة وقد نصت على هذا النوع من الإكراه 

 ه ضده أي أثر قانوني".تهديدات توجِّ  أوتم حصوله بإكراه ممثلها عن طريق أعمال  إذالالتزام بالمعاهدة ل دولة ما

يكثر هذا النوع من الإكراه في الحقيقة على مستوى معاهدات السلام والهدنة التي الإكراه الواقع على الدولة ذاتها:  -ب

وقد كان الفقه التقليدي يقر بمشروعية هذا الإكراه باعتباره يضع حدا  لوضع دولي  ،ي ملي فيها المنتصر إرادته على المنهزم

م استعمال القوة في  0922المتحدة  الأمممن ميثاق  0/2ولكن القانون الدولي المعاصر من خلال المادة  ،قرغير مست يحرِّ

اتخاذ تدابير المنع  ،من الميثاق( 20العلاقات الدولية ولا يسمح بها إلا في حدود ضيقة: حالة الدفاع الشرعي )المادة 

لأسباب إنسانية  أو يالإنسانواستقرت مؤخرا  فكرة التدخل  ،قرير المصيرحق ت ،والقمع في إطار الفصل السابع من الميثاق

 .99كاستثناء على مبدأ تحريم استعمال القوة
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على اعتبار الإكراه الواقع على الدولة عيبا  ي فسِد فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  52المادة وبالربط مع ذلك نصت 

استعمالها خرقا  لمبادئ القانون الدولي الواردة في  أوتم عقدها نتيجة التهديد بالقوة  إذارضاها بقولها: "تعتبر المعاهدة لاغية 

 المتحدة". الأممميثاق 

الغرض منها مع أية قاعدة من قواعد  أوي قصد بذلك عدم تعارض موضوع المعاهدة مشروعية محل المعاهدة:  -ثالثاا 

ومن قبيل هذه القواعد  ،ليها العمل في العلاقات بين أعضاء المجتمع الدوليالعرفية التي درج ع أو تفاقيةالقانون الدولي الا

والعدوان على الدول والقواعد  ،والإرهاب الدولي ،وإبادة الأجناس والتمييز العنصري  ،مثلا : القواعد المجرِّمة للقرصنة والرقيق

والشعوب لاسيما حق تقرير  الإنسانعلقة بحقوق والقواعد المت ،المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

د ب طلان المعاهدة لعدم  مثلة. ومن الأهليةالمتبعة في الحروب الدولية والأ ةيالإنسانالقواعد  ،المصير التاريخية التي تجسِّ

لفته وهذا لمخا 09/01/0928مشروعية محلها "اتفاق سيفر" بين فرنسا وبريطانيا والصهاينة للاعتداء على مصر في 

م العدوان و  القاضية بتقسيم الصحراء  0982"مدريد" بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا لعام  اتفاقيةالقاعدة الدولية التي تجرِّ

  .100الغربية بين المغرب وموريتانيا لمخالفتها القاعدة الدولية التي تكرِّس حق الشعوب في تقرير مصيرها

على عيب عدم مشروعية محل المعاهدة بقولها: "تعتبر المعاهدة ون المعاهدات فيينا لقان اتفاقيةمن  53وقد نصت المادة 

ي قصد  تفاقيةوفي تطبيق هذه الا ،كانت في وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام إذالاغية 

ولا يمكن  ،قاعدة لا ي سمح بالانتقاص منهابالقاعدة القطعية أية قاعدة مقبولة وم عترف بها من المجتمع الدولي ككل بوصفها 

 الخاصية". أوذات الطابع من تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام 

 المطلب الثاني: الإطار الإجرائي للمعاهدة الدولية:

رية قد لا تطرح أية فهذه مسائل نظ ،لا تنتهي دراسة المعاهدة الدولية عند ماهيتها وشروطها الشكلية والموضوعية

ها ؤ ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في الجانب الإجرائي للمعاهدة من حيث تطبيقها وتفسيرها وتعديلها وإنها ،صعوبة بشأنها

م هذا المطلب  ،تعليقها أو  ثلاثة فروع مخصصين فرعا  لكل مسألة من هذه المسائل الثلاث: إلىوعلى هذا سنقسِّ
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 ة الدوليةتطبيق المعاهد: لوالفرع الأ

ها فضلا  عن توافر شروطها إبرامالمبدأ العام هو دخول المعاهدة حيز النفاذ بمجرد استيفاء كافة مراحل  

 إلىها وتنفيذ الالتزامات التي تقضي بها استنادا  أحكامحيث تصبح ملزمة لأطرافها التي يتعين عليها احترام  ،الموضوعية

وعليه فإن إخلال أحد أطراف  على النحو السابق بيانه.فيينا  اتفاقيةمن  26 المادةمبدأ حسن النية المنصوص عليه في 

إثارة المسؤولية الدولية في مواجهة  أوالدفع بعدم تنفيذها  أوها يجيز بالمقابل لسائر أطرافها فسخها أحكامالمعاهدة بحكم من 

 بكيفية تطبيقها من حيث الزمان )طريقة السريانويثير تطبيق المعاهدة الدولية جملة من الإشكالات تتعلق  ،الطرف المعني

إشكالية تعاقب المعاهدات التي تنظِّم  إلى إضافة ،شخاصوتحديد مجال تطبيقها من حيث المكان ومن حيث الأ ،(هوتاريخ

 وسنعالج هذه الإشكالات تباعا : ،وأخيرا  تطبيق المعاهدة أمام القاضي الوطني ،موضوعا  واحدا  

 لىو الأيثير تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان مسألتين تتعلق اهدات الدولية من حيث الزمان: تطبيق المع -أولا 

 دخولها حيِّز النفاذ. أووتتعلق الثانية بإمكانية التطبيق المؤقت لهذه الأخيرة قبل سريانها الفعلي  ،بعدم رجعية المعاهدة

عاهدة الدولية تبدأ في السريان بالكيفية والتاريخ الذين حددتهما كما تقدم ذكره فالمعدم رجعية المعاهدة الدولية:  -1

وفي حال غياب كل من النص والاتفاق فإن سريانها يبدأ باكتمال تصديقات جميع  ،اتفق عليهما أطرافها أوالمعاهدة ذاتها 

لمعاهدة في مواجهتها يتقرر وبالنسبة للدول المنضمة لاحقا  فإن سريان ا ،فيينا اتفاقية( من 2 ،24/1)المادة أطرافها 

الإجرائية التي تبدأ في  حكاميتعلق بالأ -كما تقدم  -والاستثناء  ،فيينا اتفاقية( من 24/3)المادة بتاريخ هذا الانضمام 

  فيينا. اتفاقية( من 24/4)المادة السريان بمجرد اعتماد نصوصها )توثيقها( 

اتفاق بين أطرافها على نقيض  أومعاهدة الدولية في غياب نص وقد أكد القضاء الدولي بدوره مبدأ عدم رجعية ال

في قضية "أمباتلوس" بين بريطانيا واليونان أن رفض  0/8/0920فقد جاء في حكم لمحكمة العدل الدولية صادر في  ،ذلك

م طبقا  قد ت 0908-0900عامي  إلىالمبرمة بين البلدين بأثر رجعي على وقائع تعود  0908المحكمة تطبيق معاهدة 

وعليه فمطلب  ،ضمني بين البلدين يقضي بخلاف ذلك أولمبدأ عدم رجعية المعاهدة في ظل غياب أي اتفاق صريح 

 .101بريطانيا برجعيتها غير مؤسس قانونا  
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ن ي عد التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية قبل سريانها الفعلي )دخولها حيز النفاذ( مالتطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية:  -2

ها تناولفي الطابع الاستعجالي لبعض الموضوعات التي ت سوغهويجد م ،المسائل الحديثة في قانون المعاهدات الدولية

وإلا فات  ،ات فورا  لمجابهة وضع دولي طارئ لا يحتمل التأخيرجراءفقد يكون من المرغوب فيه اتخاذ بعض الإ ،المعاهدة

 المعاهدة بشأنه أصلا . إبرامالغرض من 

فالترابط الوثيق للعلاقات الدولية المعاصرة  ،عسكرية أوإنسانية  أومثلا  بمعاهدة بيئية  الأمركأن يتعلق  ذلك

 يقتضي تعليق المعاهدة تطبيقا  مؤقتا  ريثما يتم دخولها حيز النفاذ.

 أودة ذاتها ويتوقف هذا التطبيق على نص المعاه ،جزءا  منها أوويشمل التطبيق المؤقت للمعاهدة المعاهدة ككل 

ويمكن لأية دولة طرف في معاهدة تطبِّق تطبيقا  مؤقتا  أن تنهي هذا التطبيق في مواجهتها بمجرد  اتفاق أطرافها عليه.

اتفاق أطرافها على  أوولكن هذا الموقف مرهون بسماح المعاهدة بذلك  ،إخطار بقية أطرافها بنيِّتها في ألا تصبح طرفا  فيها

 .102جوازه

 بنصها على: فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقيةمن  25المادة ا أكدته وهذا تماما  م

 :إذاجزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها  أوتطبِّق المعاهدة  -0"

ت المعاهدة ذاتها على ذلك -أ  .نصِّ

 على ذلك. أخرى بطريقة  المتفاوضةاتفقت الدول  -ب

لجزء منها بالنسبة  أوينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة  ،خلاف ذلكعلى  المتفاوضةتتفق الدول  أومالم تنص المعاهدة  -0

التي تطبِّق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيِّتها في ألا تصبح طرفا   خرى الأأخطرت هذه الدولة الدول  إذادولة ما  إلى

 في المعاهدة".
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على أن: "تكون فيينا لقانون المعاهدات  قيةاتفامن  29المادة نصت تطبيق المعاهدة الدولية من حيث المكان:  -ثانياا 

 وجود نيِّة مغايرة". أخرى يثبت بطريقة  أوه مالم يتبين من المعاهدة إقليمالمعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل 

 يتبين من استقراء هذا النص أن لتطبيق المعاهدة الدولية من حيث المكان قاعدة واستثناء.

القاعدة العامة التي تحكم تطبيق المعاهدة الدولية من حيث المكان هي هدة من حيث المكان: القاعدة في تطبيق المعا -1

وغني عن البيان أن المقصود  ،دون استثناء جزء منه الأطرافتطبيق هذه الأخيرة بمجرد نفاذها على كافة أقاليم الدول 

 والبحري والجوي. ،بمجالاته الثلاثة: المجال البري  قليمالإفي هذا الخصوص هو  قليمالإب

هذه القاعدة لجنة القانون الدولي بمناسبة إعداد مشروع قانون المعاهدات الدولية بالقول: "إن ما يجري عليه  إلىوقد أشارت 

ومؤلفات الفقهاء يؤيد بوضوح الرأي القائل بأن المعاهدة ي فترض فيها تطبيقها  ،وكذا قضاء المحاكم الدولية ،العمل بين الدول

 وذلك مالم يتم النص على حل مخالف في المعاهدة نفسها". ،المتعاقدة الأطرافأي طرف من  إقليم على كل

كانت القاعدة هي تطبيق المعاهدة من حيث  إذاكل طرف من أطرافها:  إقليمالستثناء من تطبيق المعاهدة على كافة  -2

 إقليمفالاستثناء هو تطبيق المعاهدة على جزء من  ،قدمالمكان على كافة أقاليم الدول أطراف هذه الأخيرة على النحو المت

 اتفق عليه أطرافها. أو ،سمحت المعاهدة ذاتها بذلك إذاواستثناء جزء آخر فيه من هذا التطبيق  ،الدولة الطرف

 إقليماستثناء جزء من  إلىفقد ي ستفاد من الظروف المحيطة بالمعاهدة بشكل عام أن إرادة أطرافها قد اتجهت 

 العسكرية. أوالتجارية  أوكما هو عليه الحال في المعاهدات الجمركية  ،هاحكاممن الخضوع لأ أكثر أو طرف

 ،التي أقامت نظاما  للدفاع المشترك في منطقة جنوب شرق آسيا 0922والمثال التاريخي في هذا الصدد يتجلى في معاهدة 

 هذه المنطقة.الأموال في  تداولو  شخاصحيث قررت نظاما  خاصا  لمرور الأ

ومقتضاه أن تحدد  ،كما عرف تاريخ العلاقات الدولية فيما يخص هذا الاستثناء ما ي سمِّى بشرط المستعمرات

ويبدو ذلك جليا  في المعاهدة  ،هنطاق أو المعاهدات التي تبرمها على مستعمراتها أحكامالدول الاستعمارية مدى سريان 

الفرنسي فقط دون أن يمتد  قليمالإها على أحكامرنسا باعتبارها طرفا  فيها سريان المنشئة لحلف شمال الأطلسي التي قررت ف
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ها بشهادة الدساتير الفرنسية والجدير بالتذكير أن هذا الشرط ولِّى إقليممستعمراتها التي كانت تعد في الحقيقة جزء من  إلى

 مع انحسار ظاهرة الاستعمار التقليدي.

القاعدة العامة أن المعاهدة الدولية لا تنطبق إلا بين أطرافها فقط ولا : شخاصية من حيث الأتطبيق المعاهدات الدول -ثالثاا 

كان هذا هو الأصل فخلافا  له  إذاو  ،ويطلق الفقه على هذه القاعدة "نسبية أثر المعاهدة" ،ترتب آثارها إلا في مواجهتهم

بغير  أووسواء ترتبت برضاه  ،التزامات أوذه الآثار حقوقا  سواء كانت ه ،يمكن للمعاهدة أن ترتب آثارا  في مواجهة الغير

 رضاه.

 (:ثانيا  ثم أثر المعاهدة بالنسبة للغير ) ،(أولا  أثر المعاهدة بالنسبة لأطرافها ) إلىولذلك سنستعرض في فرعين 

غيرها من الدول  إلى تمتد آثارها لا ت لزِم المعاهدة إلا أطرافها ولاأثر المعاهدة بالنسبة لأطرافها )نسبية أثر المعاهدة(:  -1

من  34المادة عملا  بمبدأ نسبية أثر المعاهدة الذي قررته  ،لم تنضم لها أوتصادق عليها  أوها إبرامالتي لم تشترك في 

 بنصها على أنه: "لا ترتب المعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق لها دون  فيينا لقانون المعاهدات اتفاقية

 موافقتها".

فقد أكدت على هذا المبدأ المحكمة الدائمة للعدل  ،ويعد هذا النص تماشيا  مع ما استقر عليه القضاء الدولي

حيث جاء فيه: "...من الثابت أن  ،وبولونيا ألمانيابشأن قضية "شورزو" بين  02/2/0908الدولي في حكمها الصادر في 

 مات إلا بين الدول أطراف هذه المعاهدة ذاتها...".المعاهدة لا تنشئ حقوقا  ولا ترتب التزا

وعليه فالنتيجة العملية المترتبة من إعمال مبدأ نسبية أثر المعاهدة الدولية هي أنه لا يجوز لدولة لم تكن طرفا  في 

 للمطالبة بحق من الحقوق. إليهاتستند  أو ،معاهدة ما أن تطالب بتنفيذ هذه الأخيرة في مواجهتها

كانت القاعدة هي هيمنة مبدأ نسبية أثر المعاهدة على كل المعاهدات فإن المبدأ نفسه  إذالمعاهدة بالنسبة للغير: أثر ا -2

فتكسبها  ،غير أطرافها إلىحيث يخضع لبعض الاستثناءات التي يمكن أن تمتد فيها آثار المعاهدة  لا يطبِّق على إطلاقه.

 ات.تلقي على عاتقها بعض الالتزامو  ،بعض الحقوق 
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 أو ،الضمنية لها أوالفقه الدولي يرى إمكانية امتداد آثار المعاهدة الدولية لغير أطرافها إما بالموافقة الصريحة و 

ن قاعدة دولية عرفية ناجمة عن هذه المعاهدة وعليه يمكن أن يكون انطباق المعاهدة الدولية على الغير برضاه  ،نتيجة تكوِّ

 بغير رضاه: أو

مسألة انطباق المعاهدات فيينا  اتفاقيةمن  37 إلى 35عالجت المواد من ة الدولية على الغير برضاه: انطباق المعاهد -أ

وبين آثارها المتعلقة  ،وميِّزت في إطار هذا الرضا بين آثار المعاهدة المتعلقة بفرض التزامات ،الدولية على الغير برضاه

 بمنح حقوق:

من الثابت في القانون الدولي المعاصر أن ترتيب التزامات على عاتق الغير: المعاهدات المرتّبة للتزمات على عاتق  -

 .الغير لا يمكن أن يتم إلا بموافقته ورضاه

 على ما يلي:فيينا  اتفاقيةمن  36المادة تنص المعاهدات المنشئة لحقوق لصالح الغير:  -

لمجموعة  أوا الحكم أن يمنح الحق إما للدولة الثالثة أرادت أطرافها بهذ إذاالمعاهدة  أحكامينشأ حق لدولة ثالثة من  -0"

وقبلت الدولة الثالثة بذلك ويفترض هذا القبول مالم يوجد ما يدل  ،لجميع الدول أوالدولة الثالثة  إليهامن الدول التي تنتمي 

 على نقيض ذلك مالم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.

المثبتة طبقا   أوأن تمتثل لشروط ممارسته المنصوص عليها في المعاهدة  0 على الدولة التي تمارس حقا  وفقا  للفقرة -0

 للمعاهدة".

فيما ي عرف بشرط الدولة  لىو الأصورتين: تتمثل  -في الحقيقة  -وتتخذ المعاهدات المنشئة لحقوق لصالح الغير 

 فيما تتمثل الثانية فيما ي عرف بالاشتراط لمصلحة الغير: ،بالرعاية لىو الأ

بمقتضاه في  خرى تضمن كل منها للأ أكثر أوي عرِّف هذا الشرط بأنه اتفاق بين دولتين بالرعاية:  لىو الأ ط الدولة * شر 

ولكنها تتضمن  ،تتعلق بذات الموضوع أخرى في معاهدة  أكثر أوستمنحه من مزايا لدولة  أومعاهدة ما الاستفادة مما تمنحه 

 .لىو الأدة من تلك المنصوص عليها في المعاه أكثرمزايا 
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فيها على أن  الأطرافحيث تتفق الدول  ،الجمركية هذا الشرط أووقد جرت العادة أن تتضمن المعاهدات التجارية 

في معاهدة ثانية على الرغم من كون  أخرى لدول  أوتمنح بعضها التمتع بأية شروط أفضل يمكن أن تمنحها مستقبلا  لدولة 

 إلىعموما   ةالاقتصاديغير أن هذا الشرط امتد من دائرة المعاهدات  ،هدة الثانيةالدول المستفيدة ليست طرفا  في المعا

والأثر الذي  ،القضائي وتسليم المجرمين...إلخ تعاون الكتلك المتعلقة بتنازع القوانين ومركز الأجانب و  ،غيرها من المعاهدات

ل الدول   أخرى فيها الاستفادة من المزايا التي تقررها معاهدة  الأطرافي حدثه هذا الشرط هو أن المعاهدة التي تتضمنه تخوِّ

 .لىو الأفي ذات الموضوع ليست بعضها طرفا  فيها ابتداء  من تاريخ سريان المعاهدة 

اتفقتا بمقتضاها على إعفاء البضائع المنتجة في كل  0101أبرمتا معاهدة تجارية عام  الأردنو  سوريافلنفترض أن 

 إذاواتفقتا تبعا  لذلك على أنه  ،ينالإتجاهتعرفة الجمركية المفروضة عند عبورها للحدود في من قيمة ال %21منهما بنسبة 

من  أكثرفي ذات الموضوع )الإعفاء الجمركي( وبإعفاءات  أخرى أبرمت واحدة منهما مستقبلا  معاهدة جديدة مع دولة 

 إذاف ،%81من  أكثرة بتطبيق شرط الإعفاء بلها الحق في الاستفادة من المعاهدة الجديدة والمطالب خرى الأفإن  81%

أن تستفيد من الشرط المذكور  الأردنفمن حق  0102مثلا  هي التي أبرمت المعاهدة الجديدة مع ليبيا في  سورياكانت 

شرط حيث بدأ هذا ال 0101في  سورياالمبرمة بينها وبين  لىو الأبالرعاية الذي تضمِّنته المعاهدة  لىو الأطبقا  لشرط الدولة 

  .103في السريان منذ هذا التاريخ

 08/8/0920حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في  ،وقد أخذ القضاء الدولي بهذا الشرط

في قضية "الشركة الأنجلو إيرانية للزيت" أن المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإيران تعتبر السند القانوني لتمتع بريطانيا 

بينها  لىو الألأن المعاهدة  ،قررتها المعاهدة المبرمة بين إيران والدانمارك والتي لم تكن بريطانيا طرفا  فيهابالحقوق التي 

 .104بالرعاية لىو الأوبين إيران تضمنت شرط الدولة 

به  وي قصد ،الاشتراط لمصلحة الغير نظام معمول به في نظرية العقود في القوانين الداخلية* الشتراط لمصلحة الغير: 

 اتفاق أطراف العقد على ترتيب حقوق لصالح شخص آخر من غير المتعاقدين.
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نجد أن القانون الدولي قد أخذ فعلا  بنظام الاشتراط  ،سابقا   إليهاالمشار فيينا  اتفاقيةمن  36المادة  إلىبالرجوع 

ففي قضية  ،هذا النظام معمول بهالقضاء الدولي نجد أن  إلىوبالرجوع أيضا   .لمصلحة الغير حيث أجازته هذه المادة

 إذاجاء في حيثيات حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي ما يلي: " ،إليها الإشارة"المناطق الحرة" بين فرنسا وسويسرا السابق 

عدة دول ليست طرفا  فيها ترتب لهم بالضرورة  أوا  لصالح دولة أحكامكان من المتعذِّر القول بأن المعاهدات التي تقرر 

بمعنى أن  ،ترتيب مثل هذا الأثر إلىإلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تتجه إرادة أطراف المعاهدة  ،حقوقا  بالمعنى الدقيق

قد  الأطرافكانت الدول  إذاواستخلاص ما  ،ترتب للدول الغير حقوقا  مكتسبة ناشئة عن المعاهدة التي لم تكن طرفا  فيها

 .105يتوقف على ظروف كل حالة على حدة" ،لح الدول الغيرحقوق بالمعنى الدقيق لصا إنشاءقصدت 

بل يقتضي كذلك  ،وتبعا  لذلك فنظام الاشتراط لمصلحة الغير لا يكتفي بأن يقر لهذا الغير حقوقا  بموافقته وحسب

لم يوافق  إذاؤها إلغا أووعليه فلا يمكن تعديل معاهدة تشترط حقوقا  لصالحه  ،عدم المساس بهذه الحقوق إلا بموافقته أيضا  

 الإلغاء صراحة . أوعلى هذا التعديل 

لقد أثبتت الممارسة الدولية وجود حالات تنصرف فيها آثار انطباق المعاهدات الدولية على الغير دون رضاه:  -ب

التي  ويمكن تصنيف المعاهدات ،غير أطرافها وبدون رضاها إلىالمعاهدة الدولية من حيث الالتزامات والحقوق الواردة فيها 

 وتلك التي تتضمِّن تقنينا  لقواعد دولية عامة: ،ضاعا  دولية دائمةأو تلك التي ت نشئ  إلىتنطبق على الغير دون رضاه 

وهي المعاهدات التي تضع مبادئ قانونية تتصل اتصالا  وثيقا  بمصلحة ضاعاا دولية دائمة: أو المعاهدات التي تُنشئ  -

 ومثالها:  ،سباب الاستقرار فيهوتعمل على تأمين أ ،المجتمع الدولي

جعلها  أو ،بسببها أووهذا تجنِّبا  لإثارة المنازعات الدولية فيها ٭ المعاهدات التي تضع بعض الدول في حالة حياد دائم: 

التي وضعت سويسرا  0702كمعاهدة "فيينا" لعام  ،رها تهديدا  للسلم الدوليو افاصلا  بين مجموعة من الدول التي قد يثير تج

 التي أنشأت دولة بلجيكا ووضعتها في حالة حياد دائم. 0780ومعاهدة "لندن" لعام  ،في حالة حياد دائم
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الدوليين كالمعاهدة التي أ برمت  الأمنوهذا بغرض حماية السلم و ٭ المعاهدات التي تقرر نزع السلاح في مناطق معينة: 

 .106يها على جعل جزر "الألاند" منطقة منزوعة السلاحواتفق ف 0/00/0929بين كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا في 

ة على الكافةأو ويلاحظ أن هذه المعاهدات التي ت نشئ  إذ ت لزِم جميع الدول  ،ضاعا  دولية دائمة تعتبر حجِّ

هة  ،باحترامها سواء كانت أطرافا  فيها أم لا  ،لهك ا  لمراعاة المصلحة العليا للمجتمع الدوليأساسلأن هذه المعاهدات موجِّ

 وذلك ما يضفي عليها الشرعية القانونية في شمولها بالسريان أعضاء المجموعة الدولية برمِّتها.

تتضمن هذه المعاهدات تقنينا  لقواعد عامة سبق استقرارها والعمل المعاهدات التي تتضمن تقنيناا لقواعد دولية عامة:  -

 إضافةشريطة ألا يترتب عن هذا التقنين تعديل في مضمونها  ،عرف دولي نزلةبها بين أعضاء المجتمع الدولي فباتت بم

 الأممومثال هذه المعاهدات ميثاق  ،المتحدة مثلا ( الأمموأن تكون صادرة عن هيئة عالمية معترف بها )منظمة  ،نقصانا   أو

معاهدات القانون  ،سانالإنتحت إشرافها )معاهدات حقوق  أوالمتحدة وسائر المعاهدات التي ت برم في إطار هذه المنظمة 

  .107(يالإنسانالدولي 

في العرف الدولي وليس في  -حقيقة   -ولذلك فالقوة الملزمة للقواعد الواردة في هذا النوع من المعاهدات تكمن 

( الأطرافولكن الغير )الدول غير  ،المعاهدة ذاتها التي لا تنتج أي أثر اتجاه الغير في هذه الحالة بقدر ما ينتجه العرف

وليس ذلك إلا تعبيرا  عن الترابط والتداخل بين القانون  ،سيرتبط بعد وقت معيِّن بالقواعد التي تضمنتها هذه المعاهدات

 .108الدولي الاتفاقي والقانون الدولي العرفي

بالنسبة  استوفت المعاهدة الدولية شروطها الشكلية والموضوعية إذاتطبيق المعاهدة الدولية أمام القاضي الوطني:  -رابعاا 

 ه بما فيهم الدولة ذاتها.أشخاصللدولة باتت مصدرا  من مصادر قانونها الداخلي تسري في مواجهة كل 
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ولكن المعاهدة الدولية محل  ،ها بالكيفية التي تطبق بها القانون الداخليأحكاموتلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق 

فكيف يمكن له رفع هذا التعارض والفصل في  ،ونه الداخليتطبيق القاضي الوطني قد تكون متعارضة مع أحد نصوص قان

 النزاع الماثل أمامه؟

: مكانة المعاهدة الدولية أمام القاضي الوطني ماوه تنيأساس مسألتينعن هذه الإشكالية تقتضي بحث  الإجابةإن 

 مبدأ سمو المعاهدة الدولية:و  ،رقابته لمدى توافر شروط تطبيقها عبر

يقتضي تطبيق المعاهدة الوطني لمدى توافر شروط تطبيق المعاهدة الدولية على المستوى الداخلي: رقابة القاضي  -1

 الأمروعلى ذلك ف ،من قِبل القاضي الوطني التأكد من مدى توافر شروط تطبيقها وفق الكيفية المحددة في قانونه الوطني

 موضوعية: أخرى يتطلب توافر شروط شكلية و 

قانونه الوطني لاعتبار المعاهدة  أوات التي يفرضها دستور القاضي جراءتتمثل في ضرورة مراعاة الإو الرقابة الشكلية:  -أ

ولذا يتعين عليه التأكد من مطابقة كل من عميلتي  ،دولته وفي مواجهة الكافة إقليمنافذة ومرتِّبة لكافة آثارها القانونية داخل 

صحة  أوسلامة  إلىانتهى  إذاف ،قانونه الوطني في هذا الخصوص أوالتصديق على المعاهدة ونشرها لما يشترطه دستوره 

  . 109الرقابة الموضوعية إلىات كل من التصديق والنشر انتقل إجراء

ات كل من التصديق على المعاهدة ونشرها إجراءتتعدى الرقابة الموضوعية مراقبة مدى صحة الرقابة الموضوعية:  -ب

وتصبح العملية في هذه  ،قانون القاضي أوتعارضه مع مقتضيات دستور  أودى توافقه محتواها وم أومراقبة موضوعها  إلى

 . 110ومنه فهذه الرقابة تتوقف على مدى اعتراف قانون الدولة لقضائها بهذه الصلاحية ،الحدود بحثا  في دستورية المعاهدة

أما في فرنسا  ،المحكمة الدستورية إلىر وفي مص ،المحكمة الاتحادية إلىيكية ي عهد بها الأمر ففي الولايات المتحدة 

 . 111هيئة سياسية هي المجلس الدستوري  إلىوالجزائر في عهد بصلاحية الفصل في دستورية المعاهدات 

                                                           
 .22-98ص 0108-0د. محمد بوسطان: "الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر" مجلة المجلس الدستوري، العدد - 109
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يطرح مبدأ سمو المعاهدة الدولية في حال تعارضها مع القانون الداخلي تساؤلا  مفاده هل مبدأ سمو المعاهدة الدولية:  -2

 ا  أم تعتبر جزء ،بمجرد المصادقة عليها ونشرها قانونا  )دوليا ( أسمى من القانون الداخلي بما فيه الدستور تعتبر هذه الأخيرة

 من القانون الداخلي أي قانونا  عاديا  لا يسمو على الدستور؟

بالسمو  فمنها التي تعترف لها ،تختلف دساتير وقوانين الدول في التعامل مع مكانة المعاهدة الدوليةفي الحقيقة 

ا تلك التي تجعلها أقل شأنا  من نهوم ،ية للدستورو اومنا التي تضعها في مرتبة مس ،على القانون الداخلي بما فيه الدستور

 .الدستور ولكنها أسمى من القانون العادي

ون بين التشريع الداخلي يتخذ صورتين: فإما أن يك أووفي كل الأحوال فالتعارض بين المعاهدة الدولية والقانون 

 وإما أن يكون بين معاهدة سابقة وتشريع لاحق: ،تشريع سابق ومعاهدة لاحقة

 ،قد يكون التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة جزئيا  التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة:  -أ

التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة معا  فيطبق كل من  ،وفي هذه الحالة يمكن رفعه بالتوفيق بين النصوص محل التعارض

كان التعارض كلِّيا  فلا محالة هنا من تطبيق المعاهدة السابقة على حساب  إذاأما  ،في الحدود التي لا يتعارضان فيها

 . 112التشريع السابق وفقا  لمبدأ اللاحق ينسخ السابق

التقليدي في هذه الحالة بتطبيق التشريع اللاحق على يقضي الفقه التعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق:  -ب

 الإتجاهغير أن  ،حساب المعاهدة مع تحمِّل الدولة لمسؤوليتها الدولية في هذا الصدد تطبيقا  لمبدأ )اللاحق ينسخ السابق(

ويتفق  ،بيق مطلقا  لوية للمعاهدة في التطو الحديث للقانون الدولي العام يرى تعذِّر إعمال هذا المبدأ وبالتالي يعطي الأ

يكية الأمر فقد قررت محكمة العدل الدولية بشأن قضية "ترايل سمايتا" بين الولايات المتحدة  ،الإتجاهالقضاء الدولي مع هذا 

                                                                                                                                                                                     
، وللباحث: "المجلس 88-27ص 0118الجزائر  -راجع في ذلك: د. مولود ديدان: "مباحث في القانون الدستوري" دار بلقيس للنشر - 111
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 وما بعدها. 0ص 08/2/0108جامعة بجاية يوم  -المنعقد بكلية الحقوق 
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المعاهدة  أحكامخالف  إذاضرورة الامتناع عن تطبيق القانون الوطني  00/8/0927وبريطانيا في حكمها الصادر في 

  .113الدولية

المتعلق بقضية  00/0/0902ذلك للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ  وأ تيح قبل

 "تبادل السكان اليونان والأتراك" أن تحدد موقفها من المسألة بتغليب القانون الدولي على الوطني.

فيها بتكييف تشريعاتها  طرافالأتلزم الدول  0908لوزان المبرمة في  اتفاقيةمن  07أن المادة  إلىحيث ذهبت 

 . تفاقيةلضمان تنفيذ الا الأمرالداخلية معها وبتعديلها إن لزم 

 تفسير المعاهدة الدولية  :الفرع الثاني

توضيح بعض العبارات الواردة فيها بيعني تفسير المعاهدة الدولية البحث عن المدلول الحقيقي لنصوصها 

 ،المقصودة من المعاهدة ككل الأغراضلبيان حقيقة  أو ،ها في جزئية منهاأحكاملتحديد تطبيق  أو ،تناقضها أولغموضها 

 . 114تفسير إلىولذلك يفترض التفسير وجود غموض في النص حيث يقتضي المنطق ألا يجوز تفسير ما لا يحتاج 

ويتعلق  ،سيرل بالجهة المختصة بالتفو وعليه ت طرح مسألة تفسير المعاهدة الدولية إشكالين رئيسين: يتعلق الأ

 الثاني بطرق التفسير: 

 داخليا : أوإن تفسير المعاهدات الدولية قد يكون دوليا  الجهة المختصة بالتفسير:  -أولا 

 قضائيا : أوقد يكون التفسير الدولي بدوره دبلوماسيا  التفسير الدولي:  -1

 المشترك وتفسير المنظمات الدولية: يتمثل التفسير الدبلوماسي في التفسير الحكوميالتفسير الدبلوماسي:  -أ

وهو أمر طبيعي لأن  ،في المعاهدة الأطرافهو التفسير الذي يتم من قِبل حكومات الدول التفسير الحكومي المشترك:  -

نص تفسيري  إصداروبعد ذلك قد يكون هذا التفسير صريحا  ك ،لى حق تفسيرهأو من يملك وضع النص يملك من باب 
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رات رسمية  طرافالأمتعدد  أوثنائي  كما قد يكون التفسير  ،بروتوكولات وخطابات متبادلة بين أطراف المعاهدة أوعبر مذكِّ

 المعاهدة تنفيذا  موحدا  وبطريقة تلقائية. أحكامضمنيا  حين يتم تنفيذ 

تغيير بعض  أوالمساس بنصوص المعاهدة  إلىأن الاتفاق التفسيري لا ينبغي أن يؤدي  إلى الإشارةوتجدر 

 . 115حكامذلك أن العلة من التفسير في حد ذاته هي بيان كيفية تطبيق هذه النصوص والأ ،هاأحكام

والثابت أن  ،أحد أجهزتها أو يةقليمالإ أوهو التفسير الذي تقدمه منظمة من المنظمات الدولية تفسير المنظمات الدولية:  -

تها تلك المعاهدات بهذه الصلاحية أم لاالمنظمات الدولية تضطلع بصلاحية تفسير المعاهدات المنشئة  فقد  ،لها سواء خصِّ

استقر العرف الدولي على منح أجهزة المنظمات الدولية سلطة تفسير نصوص المعاهدات المحددة لاختصاصاتها من 

رأيها وذلك تماما  ما أكدته محكمة العدل الدولية في  ،الأجهزةمنطلق أن ذلك يدخل في إطار الصلاحيات الضمنية لهذه 

 . 0929والصادر في  ،قيامهم بالوظيفة أثناءالمتحدة  الأممالتي تلحق موظفي  الأضرارالاستشاري المتعلق بالتعويض عن 

أن التفسير الذي تنتهي إليه أجهزة المنظمات الدولية في حالة عدم النص صراحة  على منحها  إلى الإشارةوتجدر 

تمدت صلاحية التفسير من نص صريح في المعاهدة اس   إذابخلاف ما  ،فيها ءالأعضاسلطة التفسير لا يعد ملزما  للدول 

 المنشئة لها يمنحها تلك الصلاحية.

 القضاء الدوليين: أوويكون عن طريق التحكيم التفسير القضائي:  -ب

هيئة لتسوية ما  أو يعتبر التحكيم الدولي طريقا  قضائيا  تقوم بمقتضاه الدول المتنازعة باختيار شخصالتحكيم الدولي:  -

ل  ،نزاعات بطريقة قانونية شريطة التزام هذه الدول بتنفيذ القرار التحكيمي أوبينها من خلافات  تعريف  بعضهمكما يفضِّ

 التحكيم بأنه وسيلة لتصفية الخلافات بين الدول عن طريق سيادة القانون بدلا  من سيادة القوة.

تاريخ توقيع كل  0892بداية  من عام  07ت الدولية في نهاية القرن الـولقد ظهر التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعا

 إلىحيث تضمِّنت نصا  باللجوء  ،يكية معاهدة "جاي" للصداقة وحسن الجوار والملاحةالأمر من بريطانيا والولايات المتحدة 

التحكيم كوسيلة لفض  أهميةلدول با أهميةوبعد ذلك برز الاهتمام بين الدول ب التحكيم بصدد تفسير وتطبيق هذه المعاهدة.
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إذ تبنِّاه عدد من المؤتمرات الدولية أبرزها مؤتمر  ،المنازعات الدولية خاصة  تلك المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات الدولية

اللذان تمخِّضا عن جملة من الاتفاقيات التي عالجت موضوع التحكيم بالتفصيل من حيث  0918 ،0799"لاهاي" لعامي 

حيث أنشئت محكمة دائمة للتحكيم كبديل  ،لاسيما تلك المتصلة بتسوية المنازعات الدولية سلميا   ،اتهإجراءه العامة و أحكام

 لهيئات التحكيم الخاصة اتخذت من "لاهاي" مقرا  لها.

مة للتحكيم العا تفاقيةمن الا لىو الأالتحكيم كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية المادة  إلىتطرِّقت  01وفي القرن الـ

 .0909116يكية سنة الأمر المبرمة بين الدول 

يدخل تفسير المعاهدات الدولية ضمن الاختصاص الطبيعي للقضاء الدولي باعتبار المنازعات الناجمة القضاء الدولي:  -

ت عليه المادة  ،عن تفسيرها تعد منازعات قانونية قا  المادة وأكدته لاح ،0909لعام  الأمممن عهد عصبة  08وهذا ما نصِّ

 .0922المتحدة لعام  الأمممن ميثاق  90

ي لمحكمة العدل ساسالمتحدة هي أطراف تلقائيا  في النظام الأ الأممفي ميثاق  الأطرافوبالرغم من أن الدول 

 وذلك ما الدولية إلا أن هذه العضوية المزدوجة لا تفرض عليها التقاضي أمام المحكمة إلا بعد تصريح بذلك من قِبلها.

ي أن تصرِّح بأنها ساسمن نظام المحكمة بالقول: "للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأ 88من المادة  0أكدته الفقرة 

تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه متى كانت 

 تفسير معاهدة من المعاهدات...". -بالمسائل الآتية: أهذه المنازعات القانونية تتعلق 

المتحدة ومواثيق الوكالات  الأمموعليه فمحكمة العدل الدولية تقوم بتفسير المعاهدات الدولية بما فيها ميثاق 

 .117المتحدة الأممالدولية المتخصصة المرتبطة ب

ويتجلى ذلك في محكمة  ،يقليمالإت الطابع ي بدوره بتفسير المعاهدات الدولية ذاقليمالإكما يضطلع القضاء 

المنشأة  الإنسانربية لحقوق و والمحكمة الأ 8/0/0990ربية المنشأة طبقا  لمعاهدة "ماستريخت" المبرمة في و العدل الأ
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فضلا  عن هيئات  ،0918ومحكمة عدل وسط أمريكا المنشأة عام  ،0921لعام  الإنسانربية لحقوق و الأ تفاقيةبموجب الا

رة للنفط المنشأة بموجب الا أخرى ية إقليمية قضائ  ،0987المبرمة عام  تفاقيةكالهيئة القضائية لمنظمة الدول العربية المصدِّ

وهيئة تسوية المنازعات  ،08/0/0979والهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي المنشأة بموجب معاهدة الاتحاد المبرمة في 

 الإسلاميةومحكمة العدل  ،0970ي للمجلس المبرم سنة ساسبموجب النظام الأالخليجي المنشأة  تعاون اللدول مجلس 

 . 0978118المنشأة في مؤتمر القمة الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بالكويت عام 

ينصرف  لذا ،القضائية للدولة الطرف في المعاهدة أويتم التفسير الداخلي من قِبل السلطة التنفيذية التفسير الداخلي:  -2

 والتفسير القضائي: ،التفسير الحكومي المنفرد إلىهذا التفسير 

وقد يحصل  ،مرسوم أويتم هذا التفسير من قِبل السلطة التنفيذية عادة  إما بموجب قانون التفسير الحكومي المنفرد:  -أ

ى القضاء الداخلي له علاقة بمناسبة الفصل في نزاع على مستو  أو ،بناء  على طلب طرف آخر في المعاهدة أوتلقائيا  

 .119بمعاهدة ما

والرأي  ،فمنها ما تقرِّه ومنها ما لا تسمح به ،يختلف التفسير القضائي الداخلي بحسب قوانين الدولالتفسير القضائي:  -ب

ذية يكي والإنجليزي أن رعاية العلاقات الدولية من اختصاص السلطة التنفيالأمر السائد في الاجتهاد القضائي الفرنسي و 

وعليه فلا يجوز للمحاكم تفسير المعاهدات الدولية  ،ا  عن السلطة القضائية تطبيقا  لمبدأ الفصل بين السلطاتأساسالمستقلة 

أما القضاء الفرنسي  ،سار القضاء المصري  الإتجاهوفي هذا  ،المطروحة أمامها الدعاوى إلا بقدر ما يقتضيه الفصل في 

من  لىو الأفجعل تفسير  ،وتلك التي تمس المصالح الخاصة ،س النظام العام الدوليفقد ميِّز بين المعاهدات التي تم

ونظرا  لتعدد الجهات القضائية على المستوى الداخلي خاصة   ،القضاء إلىفيما عهد بالثانية  ،اختصاص السلطة التنفيذية
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الإداري  أودولية قد يقوم به القضاء العادي فإن التفسير القضائي للمعاهد ال ،في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء

 .120انطلاقا  من طبيعة النزاع الماثل أمام الجهة القضائية المعنية

أن تفسير محاكم إحدى الدول أطراف المعاهدة لا ي لزِم المحاكم الدولية ولا محاكم بقية  إلى الإشارةهذا وتجدر 

كان  إذاامتنعت محاكمها عن نظر القضايا المطروحة أمامها  اإذولكن تعد الدولة مسؤولة دوليا   ،أطراف المعاهدة

 كان أحد أطراف القضية أجنبيا . إذاخصوصا   ،تطبيق معاهدة هي طرف فيها أوموضوعها متعلقا  بتفسير 

سيرا  فإن تفسير المعاهدة الدولية قد يكون تففيينا  اتفاقيةمن  33 إلى 31انطلاقا  من المواد من طرق التفسير:  -ثانياا 

 ضمنيا : أونصيا  

ر القيام به هو أو إن التفسير النصّي:  -1 تفسير النص بالاعتماد على الألفاظ التي  ةحاولمل عمل ينبغي على المفسِّ

فالفكرة التي ت بنى عليها طريقة  ،وذلك من منطلق أن نص المعاهدة هو التعبير الحقيقي عن إرادة أطرافها ،ا ستعملت فيه

ر نفسه التفسير النصي هي  ،وأن الوظيفة الرئيسية للمفسر تبعا  لذلك هي قراءته بوضوح وتمعِّن ،أن النص المكتوب يفسِّ

 .121مراعاة  للمبدأ العادي للألفاظ المستعملة فيه بالربط بينه وبين بقية نصوص المعاهدة

عناصر  إلىبالاستناد إن التفسير الضمني للمعاهدة على النحو المتقدم يعني تفسير نصوصها التفسير الضمني:  -2

 إلىأمكن تفسير المعاهدة وفق هذه الطريقة فلا داعي بعد ذلك للجوء  إذاف ،تستمد من المعاهدة ذاتها )عناصر داخلية(

اة من التفسير إلىكان تطبيق قواعد التفسير النصي لم يفضِ للوصول  إذاأما  ،عناصر خارج المعاهدة كأن  ،النتائج المتوخِّ

الحصول على نتائج غير معقولة يصبح من الضروري حينئذ اللجوء  إلىيؤدي الاكتفاء بهذه القواعد  أو يبقى النص غامضا  

لأن تفسيرها في نهاية المطاف  ،وللوقوف على نيِّة أطراف المعاهدة ،عناصر خارج النص ذاته لتحديد معناه بدقة إلى

                                                           
، د. منتصر سعيد حمودة: "القانون الدولي المعاصر" مرجع سابق 91: "الموجز في القانون الدولي العام" مرجع سابق صالفتلاوي . سهيل د - 120
، د. أحمد بلقاسم: مرجع سابق 822-820، د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص880-889، د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص000ص
 .002-008ص

 .27-28: "الموجز في القانون الدولي العام" مرجع سابق، د. مصطفى أحمد أبو الخير: مرجع سابق صالفتلاوي  د. سهيل حسين - 121
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والأعمال  ،من خلال الاعتماد على السلوك اللاحق وهذا ما يسمى بالتفسير الضمني الذي يتم يستهدف استخلاص النية.

 .122التحضيرية ومبدأ حسن النية

 وتعليق المعاهدة الدولية إنهاء ،تعديل ،الفرع الثالث: مراجعة

محتمل قيامها  أوضاع قائمة فعلا  أو  أووبهدف تنظيم علاقات  ،ت برم المعاهدة الدولية استجابة  لضرورات معينة 

 أوفقد يطرأ على هذه العلاقات  ،كانت الحياة الدولية بكل ظروفها وملابساتها في حركية مستمرة ولمِّا ،هاإبراملحظة 

يحقق مزيدا   أو ،ضاع من التطور والتغير ما يقتضي تحوير المعاهدة على نحو يتماشى والمستجدات ذات الصلة بهاو الأ

 ،الاستغناء عن المعاهدة كليا  بإنهائها إلىا التطور والتغير لم يؤدِ هذ إذاهذا  ،للمجتمع الدولي ككل أومن الفائدة لأطرافها 

 جزئيا  بتعليقها. أو

فمن حق هذه  ،ها في الصورة التي تمت بها ابتداء  إبرامكان من المسلِّم به أن من حق أطراف المعاهدة  إذاو  

نعالجه في فرعين على التوالي نخصص وهذا ما س ،كان ذلك لازما   إذاتعليقها  أوإنهاؤها  أوتبعا  لذلك تعديلها  الأطراف

 فيما نخصص الثاني لإنهائها وتعليقها: ،ل لمراجعة وتعديل المعاهدة الدوليةو الأ

وباعتبار المعاهدة  ،تصرف قانوني يخص قبل كل شيء أطرافه أوتعديل أي عمل مراجعة وتعديل المعاهدة الدولية:  -أولا 

فقد تظهر ظروف تحتِّم ضرورة تغيير  ،مة من الناحيتين النظرية والعمليةتصرِّف قانوني تطرح مسألة تعديلها مشكلة ها

الذي يؤثر على المعاهدة مثلما هو الحال بالنسبة لمظاهر  ،استجابة  لقانون التغييره تعديل أومن نصوصها  أكثر أونص 

 .خرى الأالحياة 

فإن العلاقة بين  ،من الثبات والاستقرار ولمِّا كانت المعاهدة تصرفا  قانونيا  دوليا  ملزما  يجب أن يخضع لقدر

لكن الواقع  ،تم تعديل المعاهدة في الوقت المناسب إذانوع من التوازن الذي يمكن تحقيقه  إيجادالتغيير والثبات تتطلب 

واقع وعليه فما هو  ،العملي يبيِّن أن تعديلها غالبا  ما يصطدم بمعارضة بعض أطرافها التي لها مصلحة في بقائها كما هي

 الأطرافوكيف يتم تعديل المعاهدات متعددة  ،وما هي القواعد التي تحكم تعديل المعاهدة عموما   ،تعديل المعاهدة الدولية

 خصوصا ؟
                                                           

: "الموجز في القانون الدولي المعاصر" مرجع سابق الفتلاوي وي طلق عليه أيضا  التفسير الواقعي، في مفهومه عموما  أنظر د. سهيل حسين  - 122
 .90-90ص



84 

 

 أوالتنقيح عادة  ما يكون محدودا  بنص  أوفالتعديل  ،بين تعديل المعاهدة الدولية ومراجعتهايميِّز الفقه  وعادة  ما

وقد ا ستعمل مصطلح التعديل في . 123كلهاإعادة النظر فهي إعادة بحث للمعاهدة  أوالمراجعة أما  ،نصوص معيِّنة فيها

فقد ا ستعمل  ،المتحدة مصطلحات عدة للتعبير عن معنى واحد تقريبا   الأممبينما استعمل ميثاق  ،ميثاق جامعة الدول العربية

 منه. 019/0والتغيير في المادة  ،019/0وإعادة النظر في المادة  ،017/0مصطلح التعديل في المادة 

 019/0حيث قررت المادة  0922المتحدة لعام  الأممومن المعاهدات التي نصت على إمكانية مراجعتها ميثاق 

المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان الذين تحددهما  الأمممنه أنه: "يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء 

المتحدة صوت  الأممويكون لكل عضو في  الأمنوبموافقة تسعة من أعضاء مجلس  ،أغلبية ثلثي أعضائهاالجمعية العامة ب

ت على أنه: "يجوز للجمعية من وقت لآخر أن  0909لعام  الأمممن عهد عصبة  09أما المادة  واحد في المؤتمر". فنصِّ

وكذلك للمواقف التي يؤدي  ،ر قابلة للتطبيقتدعو أعضاء العصبة لأن يقوموا ببحث جديد للمعاهدات التي أصبحت غي

 تعريض سلم العالم للخطر". إلىوجودها 

بسبب تعارض  ،المتحدة الأممأن النصين لو ي وضعا موضع التنفيذ خاصة  فيما يتعلق بميثاق  إلى الإشارةوتجدر 

 08ن الناحية العملية إلا المادة وعليه فلم يمس التعديل م ،مواقف الدول لاسيما تلك المتمتعة بحق الاعتراض )الفيتو(

المتعلقة بالتصويت داخل مجلس  08والمادة  ،8بدلا  من  01 إلى الأمنغير الدائمين في مجلس  الأعضاءالمتعلقة بزيادة 

المتعلقة بزيادة أعضاء  80والمادة  ،8بدلا  من  9غير الدائمين به حيث أصبح النصاب  الأعضاءتبعا  لزيادة عدد  الأمن

 . 07بدلا  من  08 إلىوالاجتماعي  الاقتصاديس المجل

فبعض  ،ولم تتفق الممارسات الدولية على حل بشأن إمكانية تعديل المعاهدة الدولية رغم اعتراض أطرافها

ي للوكالة ساسمن النظام الأ 07المعاهدات تقرر سريان التعديل على كافة أطرافها بقوة القانون رغم اعتراض بعضها )المادة 

فيما تسمح  ،وبعضها تقرر أن الدول التي لا توافق على التعديل تنتهي عضويتها من المعاهدة تلقائيا   ،لية للطاقة الذرية(الدو 

 من ميثاق جامعة الدول العربية(. 09/0بعضها للدول التي لم توافق على التعديل بالانسحاب من المعاهدة )المادة 

                                                           
 .828-889مدى مراعاتها في العمل الدولي أنظر د. محمد بوسلطان: "مبادئ القانون الدولي العام" مرجع سابق صفي هذه المفاهيم و  - 123
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ها وزوالها من النظام أحكامالمعاهدة الدولية يعني نهاية العمل ب إنهاء أوانقضاء وتعليق المعاهدة الدولية:  إنهاء -ثانياا 

الجانب الشكلي والموضوعي  إلى نهاءحيث يمتد هذا الإ ،ذلك إلىالقانوني الدولي بصرف النظر عن السبب الذي أدى 

الوقف يشمل  أوفالتعليق  ،ن تعليقهاالمعاهدة ع إنهاءوهذا ما يميِّز  أي نهاية هذه الأخيرة كتصرف وكقاعدة. ،للمعاهدة

ت نهى  أوجانبها القاعدي  إلىفتعود الحياة  ،الجانب القاعدي منها فقط فيما تبقى سارية كتصرف حتى يزول سبب تعليقها

 فتزول كتصرف أيضا .

ث حي ،منها 72/1المادة بنص فيينا  اتفاقيةمن  75/1المادة ويبدو هذا الفرق جليِّا  من خلال مقابلة نص 

فإن انتهاء معاهدة ما بمقتضى  ،على خلاف ذلك الأطرافتتفق  أومالم تنص المعاهدة  -0على أنه: " 75/1المادة تنص 

 :تفاقيةوفقا  لهذه الا أوها أحكام

 من أي التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة. الأطرافيعفي  -أ

 المعاهدة قبل انتهائها...". وضع قانوني للأطراف أنشأه تنفيذ أوالتزام  أولا يؤثر في أي حق  -ب

فإن تعليق تنفيذ معاهدة ما  ،على خلاف ذلك الأطرافتتفق  أومالم تنص المعاهدة  -0على أنه: " 72/1المادة وتنص 

 :تفاقيةوفقا  لهذه الا أوها أحكامبمقتضى 

 علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق. التي ي علِّق تنفيذ المعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في الأطرافيعفي  -أ

 ..."الأطرافلا يؤثر بأي شكل آخر في العلاقات القانونية التي قررتها المعاهدة فيما بين  -ب

 :اتفاقيةغير  أو اتفاقيةتعليق المعاهدة الدولية قد يكون لأسباب  أو إنهاءوفي كل الأحوال فإن 

تعليق المعاهدة  أو إنهاء إلىالمؤدية  تفاقيةالا الأسبابتستند هدة الدولية: وتعليق المعا نهاءلإ  تفاقيةال  الأسباب -1

 :124اتفاق لاحق إلى أو ،إرادة أطرافها المعبِّر عنها في المعاهدة ذاتها إلىالدولية 

                                                           
-882، د. محمد المجذوب: مرجع سابق ص892-890في أسباب إنهاء وتعليق المعاهدة أنظر د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص - 124

888. 
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 أو يمكن لهذه الموافقة أن تكون صريحةبموافقة جميع أطرافها:  أوها أحكاموتعليق المعاهدة الدولية بمقتضى  إنهاء -أ

 ضمنية:

 أوي فترض في هذه الحالة أن تشتمل المعاهدة على نصوص تتعلق بتحديد أسباب انتهاء المعاهدة الموافقة الصريحة:  -

كما  ،اتفاق أطرافها أوالتعليق مرهون بنص المعاهدة  أولأن الانتهاء  ،والحقيقة أن هذه الفرضية لا تثير أية مشاكل ،تعليقها

 أجلفعادة  ما ي قترن  ،أخرى معين فتنقضي مالم يكن هناك نص يقرر تجديدها مرة  جليانها لأقد تنص المعاهدة على سر 

بدون تحديد  أوإنهائها لمدة مماثلة للمدة السابقة  أجلسريانها بشرط تجديدي ضمني مؤداه استمرار سريانها رغم حلول 

 المدة.

في ذات  أخرى أبرمت جميع أطرافها معاهدة  إذاضمنية تعتبر المعاهدة منتهية اتفاقا  وبصورة الموافقة الضمنية:  -

كانت  أو ،المعاهدة اللاحقة حكامبناء  على سلوكيات أطرافها أن نيِّتهم هي الخضوع لأ أوالموضوع وتبيِّن من هذه الأخيرة 

كما قد  ،الوقت درجة يستحيل معها العمل بالمعاهدتين في نفس إلىالمعاهدة السابقة  أحكامهذه الأخيرة تتناقض مع  أحكام

تبين من  أوورد في هذه الأخيرة ما يدل على ذلك  إذاتعتبر المعاهدة السابقة معلقة فقط حيث يعمل بالمعاهدة اللاحقة 

 هذا الحل.  إلىسلوكيات أطرافها أن نيِّتها اتجهت 

بين بعض أطراف المعاهدة مبدئيا  لا يمكن الاتفاق التفاق اللاحق على تعليق المعاهدة باتفاق بعض أطرافها فقط:  -ب

 إذاف ،تعلق بالتعليق إذاممكن  الأمرلكن  ،الأطرافيتطلب موافقة جميع  نهاءلأن الإ ،دون البعض الآخر على إنهائها

تلجأ  ،على الأقل لم تمنع تعليقها صراحة  وتعذِّر اتفاق جميع أطرافها على هذا التعليق أونصت المعاهدة على تعليقها 

اتفاق مستقل لاحق على المعاهدة يكون  إبرام إلىدون بقية أطراف المعاهدة )الرافضة له(  جراءهذا الإالمعنية ب الأطراف

ولا ينافي  ،موضوعه الاتفاق على تعليقها شريطة ألا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق والتزامات بقية أطراف المعاهدة

كان هذا الإخطار غير لازم بنص  إذاإلا  ،معاهدةالمعنية به بقية أطراف ال الأطرافموضوعها وغرضها وأن ت خطِر 

 المعاهدة ذاتها. 

 بنصها على أنه:فيينا  اتفاقيةمن  58وهذا تماما  ما عبِّرت عنه المادة 
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المعاهدة بصفة مؤقتة وفيما بينها  أحكامعقد اتفاق لتعليق تنفيذ  الأطراففي المعاهدة متعددة  أكثر أويجوز لطرفين  -0"

 :إذافقط 

 :أوبإمكان مثل هذا التعليق منصوصا  عليه في المعاهدة  كان -أ

 كان التعليق المقصود غير محظور في المعاهدة: -ب

 الالتزامات المترتبة عليها. أداءبحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على  خرى الأ الأطرافولا يؤثر على تمتع  -

 ولا يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها. -

بنيتها في  خرى الأ الأطرافالمعنية  الأطرافأ( على خلاف ذلك ت خطِر -0ة في حالة تشملها الفقرة )مالم تنص المعاهد -0

 المعاهدة". أحكاموبما تنوي تعليق تنفيذه من  ،عقد الاتفاق

نية الضم أوالإرادة الصريحة  إلى الأسبابلا تستند هذه : هاتعليق أو المعاهدة الدولية نهاءلإ  تفاقيةغير ال  الأسباب -2

 المعاهدة. إبرامطارئة تأتي لاحقة على  إحداثوقوع  إلىوإنما تعود  ،لأطراف المعاهدة

وتغيِّر الظروف التي  ،هاأحكامبعض أطراف المعاهدة ب أوبروزا  في الممارسة الدولية: إخلال أحد  كثرالأ الأسبابومن هذه 

التي  الأسبابوغيرها من  ،واندلاع الحرب ،لوماسية والقنصليةوقطع العلاقات الدب ،أ برمت في ظلِّها المعاهدة تغيِّرا  جوهريا  

 يأتي بيانها فيما يلي:

فمن حق الطرف  ،بعض أطراف المعاهدة بالالتزامات التي تفرضها أوأخلِّ أحد  إذا المعاهدة: أحكامالجوهري ب الإخلال -أ

لا يؤدي دائما   الإخلالغير أن هذا  ،فيذهاتعلق تن أوأن تنهي المعاهدة  خرى الأ الأطراف أو الإخلالالمتضرر من هذا 

 أحكامحيث يصبح التحجج بذلك ذريعة للتحلل من  ،هذه النتيجة وإلا نجم عن ذلك فوضى في العلاقات الدولية إلى

وقد طبِّقت محكمة العدل الدولية هذا  ،تعليقها جوهريا   أوالمعاهدة  نهاءالمبرر لإ الإخلالالمعاهد. وعليه يجب أن يكون 

المعاهدة التي قضت  إنهاءفي قضية "جنوب غرب إفريقيا" حيث أقرِّت  0980معيار في رأيها الاستشاري الصادر سنة ال

 65/3في المادة الجوهري بالمعاهدة والمنصوص عليها  الإخلالبانتداب جنوب إفريقيا على جنوب غرب إفريقيا لتحقق 

 الأممفي عدم التزام جنوب إفريقيا بالتزامات الخضوع لإشراف  لالالإخوتمثِّل هذا  ،فيينا لقانون المعاهدات اتفاقيةمن 
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ز العنصري التي كانت تنتهجها تمثِّل يفضلا  عن أن سياسة التمي ،خاصة  فيما يتعلق بتقديم التقارير قليمالإ إدارةالمتحدة في 

 .هومبادئ المتحدة الأممانتهاكا  صارخا  لمقاصد ميثاق 

استحالة  إلىبعضها أن تستند  أويجوز لأحد أطراف المعاهدة لسبب طارئ )القوة القاهرة(: استحالة تنفيذ المعاهدة  -ب

هلاك موضوع  أونجمت هذه الاستحالة عن اختفاء  إذالاسيما  ،تعليقها حسب واقع الحالة أوتنفيذها كسبب لإنهائها 

 ،جفافه إلىهدة المتعلقة بتنظيم نهر أدت ظروف ما التقليدية التي يوردها الفقه في هذا السياق: المعا مثلةومن الأ ،المعاهدة

المعاهدة الثنائية التي موضوعها تنازل أحد طرفيها  أو ،المعاهدة المنصبِّة على وضع قانوني لجزيرة غمرتها المياه أو

ل موضوع المعاهدة. أوالطائرة  أوتحطم السد  أو ،لا تملكه إقليمعن  خرى للأ  السفينة التي تشكِّ

ذلك أن استحالة تنفيذ المعاهدة نتيجة اختفاء  ،تعليقها في مثل هذه الحالات يبدو واضحا   أوالمعاهدة  إنهاءوتبرير 

فقدان المعاهدة في حد ذاتها لسبب وجودها فتصبح عي والعدم سواء. مع أنه لا يجوز لمن  إلىهلاكه يؤدي  أوموضوعها 

 إلىاستنادا   ،تعليق المعاهدة في حقه أو نهاءبها كسبب لإامتناعه أن يتمسك  أوتسبِّب في حدوث هذه الاستحالة بفعله 

  . 125المبدأ القاضي بألا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه

لأي طرف أن يستظهر باستحالة تنفيذ  -0بالقول: "فيينا  اتفاقيةمن  61المادة وهذا تماما  ما نصت عليه 

الهدم الدائم لشيء لا غنى عنه لتنفيذ  أوستحالة عن الزوال نجمت الا إذاالانسحاب منها  أوالمعاهدة سببا  لإنهائها 

 كانت الاستحالة مؤقتة فلا يجوز الاستظهار بها إلا كسبب لتعليق تنفيذ المعاهدة. إذاالمعاهدة. أما 

لاستحالة كانت ا إذاتعليق تنفيذها  أوالانسحاب منها  أوالمعاهدة  نهاءلا يجوز استظهار طرف باستحالة التنفيذ سببا  لإ -0

لأي التزام دولي آخر يترتب عليه إزاء طرف آخر في  أونتيجة لخرق هذا الطرف إما لالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة 

 المعاهدة".

                                                           
، د. محمد 021-089، د. أحمد بلقاسم: مرجع سابق ص027-028ي المعاصر" مرجع سابق صد. منتصر سعيد حمودة: "القانون الدول - 125

 .218يوسف علوان: مرجع سابق ص
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وهو ما يعبِّر عنه بشرط  ،بقاء المعاهدة على حالها رهن باستمرار الأشياء على ما هي عليهالتغير الجوهري للظروف:  -ج

تغيرت الظروف التي أ برمت في ظلها وكانت  إذاتعلق  أووتبعا  لذلك فإنه يمكن للمعاهدة أن تنتهي  ،لهبقاء الشيء على حا

 الظروف الجديدة الطارئة. إلىمثل هذا التغيير يفقد المعاهدة سبب وجودها بالنظر  إلىاستنادا   ،هاإبرامقائمة وقت 

فالقاعدة أن قطع العلاقات  ،المسألة محكومة بقاعدة واستثناء في الحقيقة هذاقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية:  -د

 الدبلوماسية والقنصلية لا يؤثر على بقاء المعاهدة ولا على التزام أطرافها بتنفيذها لاعتبارات تتمثل في الآتي:

الملزمة للمعاهدة أي  م الخاصيةأو إذ يجب أن تق ،تنفيذ المعاهدة بحسن نية أوأن ذلك يعد تطبيقا  لمبدأ الوفاء بالعهد  -

 تذبذب للعلاقات بين أطرافها.

 نهاءيحول دون اتخاذ قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ذريعة لإ ،ضرورة تحقيق استقرار وثبات العلاقات الدولية -

 المعاهدة في أي وقت وبلا ضابط.

السياسية العادية بين الدول وبالتالي اختفاء قناة وقف الاتصالات  إلىكان قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يؤدي  إذا -

 إلى أو ،كوسيط أخرى دول  إلىفإن ما جرى به العمل هو أن تلجأ هذه الدول  ،وسيلة قد تكون ضرورية لتنفيذ المعاهدة أو

 وسائل الاتصال المعروفة لتنفيذ المعاهدات كالبعثات الخاصة.

 ،القائمة بين الدول المتحاربة كافة المعاهدات إنهاء ليهالحرب يترتب عمن المتفق عليه ممارسة  أن قيام الحرب:  -هـ

منها  75المادة واكتفت  ،هاوقف أو المعاهدة الدولية نهاءالحرب كسبب لإ تناولفيينا لم ت اتفاقيةأن  إلى الإشارةوتجدر 

ما يخل بأي  تفاقيةهذه الا أحكامس في حيث جاء فيها: "لي ،القواعد العامة في القانون الدولي إلىبالإحالة في هذا الشأن 

المتحدة فيما يتعلق بعدوان  الأمممعاهدة قد يترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقا  لميثاق  إلىالتزام بالنسبة 

فقد  ،قف المعاهدةو  أو نهاءالسابقة لإ تفاقيةغير الا الأسباب إلى ضافةأنه بالإ إلىأخيرا   الإشارةهذه الدولة". كما تجدر 

 بناء  على تحقق شرط فاسخ. أو ،هاحكامت علِّق هذه الأخيرة بسبب التنفيذ الكلي لأ أوتنتهي 

 ،يتعلق بالمعاهدات التي يتوقف تنفيذها على عامل الزمن كالمعاهدات التجارية الأمرف ،لىو الأفبالنسبة للحالة 

 أوتعليقها على تحقق بعض الوقائع المحققة  أوها إنهاءعلِّق أطرافها يخص المعاهدات التي ي الأمروبالنسبة للحالة الثانية ف

 090"السار" الذي وضعته معاهدة "فرساي" لعام  قليممثلما حدث لإ ،كالمعاهدات المنظمة لعمليات الاستفتاء ،المحتملة
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أسفر عن رغبتهم في  0981ولكن استفتاء سكانه المقرر بمقتضى معاهدة فرساي ذاتها عام  ،الأممتحت انتداب عصبة 

 .لمانياالانضمام لأ

 العرف الدولي -المبحث الثاني

والشاهد في ذلك تتبِّع المراحل التي  ،ظل العرف لعقود طويلة يحتل مركز الصدارة في ظل القانون الدولي التقليدي  

لِّ مبادئه مبنية على العرف حت ،فقد تنشأ نشاة عرفية خالصة ،مر بها هذا القانون  ى أخذ تسمية القانون الدولي حيث كان ج 

 حيث ،وقت قريب إلىواستمر العرف شاغلا  لهذا المركز الطلائعي ومتصدرا  قائمة مصادر القانون الدولي العام  ،العرفي

 . 126لاسيما الشارعة منها ،نشطت حركة تدوينه وتضاعف عدد المعاهدات الدولية الجماعية

مما أدى  ،ة في التعامل الدوليتداولللقواعد العرفية المستقرة والم والتي انطوت في جوانب كثيرة منها على تقنين

المركز الثاني في ترتيب  إلىفيما ارتد الأخير  ،ز السابق للعرفكإفساح المجال للمعاهدة الدولية التي احتلت المر  إلى

 مصادر القانون الدولي العام.

فليس مستبعدا  أن يتسبب  ،للمعاهدة الدولية وملازما  لها مع هذا لم يفقد العرف الدولي مكانته كليا  بل بات قرينا  

 أن تقوم بنفس الدور بالنسبة للعرف. خرى الأفي المقابل يمكن للمعاهدة هي  ،تعديلها في مناسبات معينة أوفي إلغائها 

ثل في ضبط مفهومه لعل أبرزها يتم ،بناء  على ما تقدم فإن دراسة العرف الدولي لا تخلو من بعض التعقيدات والإشكالات

 واستجلاء طبيعته القانونية )مطلب ثاني(: ،ل(أو )مطلب 

 مفهوم العرف الدولي:  -لوالمطلب الأ

ل للقانون الدولي العام إلا مع القرن التاسع عشر حيث أو لم تنازع المعاهدة الدولية العرف الدولي مكانته كمصدر 

وبلورة  ،قواعد القانون الدولي العام من جهة إنشاءم بقسط وافر في تنامى ظهور المعاهدات الدولية وباتت من جانبها تسه

مرورا  بمؤتمر فيينا لعام  0827فمنذ مؤتمر وستفاليا لعام  ،عن طريق تدوينها أخرى وتثبيت القواعد العرفية القائمة من جهة 

أغلب القواعد العرفية  شهدت ،وما بعدهما من مؤتمرات دولية 0918و 0799مؤتمري لاهاي لعام  إلىوصولا   0702

                                                           
 .019، ص0111الأردن  -، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، عمان0د. رشاد عارف السيد: مبادئ في القانون الدولي العام" ط - 126
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حملات التدوين التي  إلى ضافةبالإ ،تدوينا  من خلال عدد من المعاهدات التي توِّجت بها المؤتمرات الدولية السابقة وغيرها

 .0922127المتحدة  الأممومنظمة  0909 الأممرعتها كل من منظمة عصبة 

التفوق عليه بفعل التطور الذي طرأ على  إلىا الذي أضفى على المعاهدة شرعية لم تتوافر للعرف وأدى به الأمر

فتراجع فاسحا  المجال للمعاهدة التي أثبتت قدرتها  ،حيث لم يستطع العرف ببطئه الاحتفاظ بمكانته السابقة ،الحياة الدولية

اتها وسهولة إجراء كونها جاهزة دوما  للتفاعل مع المستجدات الدولية والتكيف معها لبساطة ،منه على القيام بهذا الدور أكثر

 .128تعديلها مقارنة  مع العرف

ل( أو )فرع  والذي لابد من تبيان مفهومه ،كانت المعاهدة الدولية بهذه الخاصية استطاعت التفوق على العرف الدولي إذا

 ه؟ )فرع ثالث(:أنواعوما هي  ،ما هي أركانه؟ )فرع ثان(و 

 تعريف العرف الدولي: -لوالفرع الأ

 والتعريف القانوني )فرع ثان(: ،ل(أو التعريف الفقهي )فرع  إلىي هذا السياق يمكن أن نتعرض ف 

 بعضهميراه والذي القانون الدولي  أشخاصأحد يعرِّف بعض الفقه العرف الدولي بأنه سلوك يأتيه التعريف الفقهي:  -أولا 

ويراه فريق ثالث عنصرا  مشاركا  مع  ،نهاويراه البعض الآخر كاشفا  ع ،تكوين القاعدة الدولية العرفية إلىمؤديا  بذاته 

 العنصر المعنوي أي عقيدة الالتزام بإتيان هذا السلوك في تكوين القاعدة المذكورة.

ل البعض الآخر تعريفه من منطلق القاعدة الدولية العرفية التي تعني: قاعدة قانونية غير مكتوبة يتواتر  ويفضِّ

نون للجماعة  شخاصالأ القانوني الناتج عن  الإلزاملعلمهم بتمتعها بوصف  ،الدولية على الانصياع لهاالقانونيين المكوِّ

تكليف كافة أعضائها بالخضوع لحكمها بصدد ما ينشأ بينهم من علاقات  إلىانصراف الإرادة الضمنية لهذه الجماعة 

                                                           
السلام: "وطيفة لجنة القانون الدولي في تقنين القواعد القانونية الدولية وتطويرها" المجلة المصرية للقانون أنظر في هذا الصدد: د. جعفر عبد  - 127

 .098-079، ص0980القاهرة  08المجلد -الدولي

ى الصعيد ، وفي تراجع مكانته عل81-29في أهمية العرف الدولي أنظر: محمد بوسلطان: "مبادئ القانون الدولي العام" مرجع سابق ص - 128
 .202-208الدولي أنظر: د. محمد يوسف علوان مرجع سابق ص
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ن ،تنظمها ت من خلال اعتياد الدول على كما ي عرِّف على أنه مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير المكتوبة التي تكوِّ

 . 129القانوني الإلزامها صفة أحكامباعتبارها قواعد ثبت لدى المخاطبين ب ،اتباعها

ي لمحكمة العدل الدولية ساسب من النظام الأ-87/0ردته المادة أو جاز لنا أن نعتبر ما  إذاالتعريف القانوني:  -ثانياا 

 ية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.تعريفا  للعرف فإننا نقول بأنه العادات الدول

 أركان العرف الدولي -الفرع الثاني

 (:ثانيا  وركن معنوي ) ،(أولا  يان: ركن مادي )أساسيشترط لنشوء العرف الدولي على غرار العرف الداخلي ركنان  

القانون الدولي العام  أشخاصالذي درج على اتِّباعه  يتمثل الركن المادي للعرف الدولي في السلوكالركن المادي:  -أولا 

ن الركن المادي للعرف الدولي  ،ويصطلح عليه "السابقة الدولية" ،من دول ومنظمات دولية ومن الثابت أن السوابق التي تكوِّ

 والاتساق والتماثل: ،والعموم ،يشترط فيها التواتر

لين للركن المادي  أووتعاقب واضطراد السلوك الدولي ي قصد بالتواتر استمرارية التواتر )التكرار(:  -1 السابقة الدولية المشكِّ

فقد اشترطت محكمة العدل الدولية في حكمها  ،من مناسبة أكثروشرط التواتر كرِّسه القضاء الدولي في  ،للعرف الدولي

دا .بشأن قضية "اللجوء السياسي بين البيرو وكولومبيا" أن يكون السلوك ا 0921الصادر في   لدولي متواترا  وموحِّ

ن السلوك الدولي  فالراجح فقها  وقضاء  أنه من الطبيعي أن  ،السابقة أوأما فيما يتعلق بالمدة الزمنية المتطلبة لتكوِّ

إلا أن قصر المدة المتطلبة  ،السابقة وتحقق تواترهما أوينقضي القدر المعقول من الوقت الذي يسمح بتبلور هذا التصرف 

وهو ما أكده القرار التحكيمي الصادر سنة  ،السابقة لا ينهض حائلا  دون تكوين القاعدة العرفية أولتصرف لاستقرار ا

المبرمة  تفاقيةيكية" والمتعلق بالخلاف حول تفسير الاالأمر في قضية "الطيران المدني بين فرنسا والولايات المتحدة  0989

 .0927بين الطرفين سنة 

                                                           
، د. عمر سعد 080-081، ص0978بيروت  -في هذا المعنى أنظر: د. ابراهيم أحمد شلبي: "مبادئ القانون الدولي العام" الدار الجامعية - 129

، 99: "الموجز في القانون الدولي العام" مرجع سابق صتلاوي الف، د. سهيل حسين 811الله: "معجم في القانون الدولي المعاصر" مرجع سابق ص
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ففي قضية اللجوء السياسي المشار لها آنفا   ،لخصوص يقتضي فيها الثبات والاستقراروتواتر السابقة في هذا ا

وعدم التحديد والتناقض على النحو الذي لا يسمح  ،ضحت المحكمة أن ما ط رح عليها من وقائع ينطوي على الغموضأو 

 . 130موحدا  يصلح اتخاذه عرفا  دوليا   أو ،لها بالقول بأن هناك سلوكا  متواترا  

فمن  ،كان المستقر عليه فقها  أن سابقة واحدة لا تكفي كمبدأ عام للقول بتوافر الركن المادي للعرف الدولي إذاو 

 ،ثلاث للقول بوجود تواتر أوفقد تكفي سابقتان  ،الثابت في المقابل أنه يشترط لقيام القاعدة العرفية عدد ما من السوابق

هو طبيعة المجتمع الدولي  -حسب بعض الفقه التقليدي  -تكرار  أوتبر تواترا  ومردِّ هذا التساهل النسبي في تحديد ما يع

إذ من شأن عدد أعضائه المحدود وقلة ما ينشأ بينهم من علاقات بالمقارنة مع ما ينشأ داخل المجتمعات الداخلية أن  ،ذاته

 يجعل كثرة السوابق أمرا  استثنائيا .

المجتمع الدولي  أشخاصبين تها وسرعتطور وسائل الاتصال  إلىاهل أما الفقه المعاصر فيردِّ مثل هذا التس

فضلا  عن أن تواجد الدول في المحافل  ،الذي من شأنه العمل على تبلور القاعدة العرفية في ظرف زمني قياسي الأمر

وفي كل الحالات فهذا  ،لتبيِّن مواقفها بشأن مسألة دولية ما ومدى اعتبارها سابقة من عدمه أكثرالدولية يتيح لها فرصا  

ففي حالات قد ي شترط مرور قرون عدة  ،الشرط نسبي إذ يتوقف على نوع السلوك الدولي وظروف كل حالة على حدة

 قد تكفي بضع سنوات لتحقق ذات الشرط. أخرى وفي حالات  ،لتحقق شرط التواتر

لاسيما المعاهدات وقرارات المنظمات  ،الدوليةالأعمال القانونية  إلىا  أساسفيعود  ،أما بخصوص مصدر السوابق الدولية

ات وتصريحات إعلانوتصرفات الدوائر الرسمية للدول في علاقاتها المتبادلة من  ،الدولية كوسيلة كاشفة لهذه السوابق

 .وغيرها

السابقة قد درج  وأي شترط لتمام الركن المادي للعرف الدولي أن يكون السلوك  ،التواتر أوالتكرار  إلى إضافةالعمومية:  -2

وبمفهوم المخالفة فسلوك دولة واحدة مهما طال وتكرر لا يكفي  ،القانون الدولي أشخاصعلى اتباعهما عدد كبير من 

وعليه فإن عدد  ،لم تسلك مسلك هذه الدولة في مناسبات مماثلة خرى الأبمفرده لتكوين القاعدة العرفية الدولية مادامت الدول 
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ل معيارا  للقول بعمومية القاعدة  أوسلوك الدول المشاركة في ال لكن هل ي شترط تبعا   ،سع نطاقأو قبولها على  أوالسابقة يشكِّ

 من بعضها فقط؟ أولذلك أن تتم هذه المشاركة وهذا القبول من كل الدول 

 ،العموم شرط أوللقول بتوافر خاصية  الإجماعاشتراط نِصاب  إلى -وهو المرجح حاليا   -التقليدي  الإتجاهذهب 

 أومن الأغلبية مع انعدام اعتراض بقية الدول صراحة  على هذا السلوك  أكثرلكن الرأي الحديث فقها  لا يطالب بنصاب 

 السابقة. أوحيث يقوم انتفاء الاعتراض الصريح دليلا  على قبول هذه الدول ضمنيا  للسلوك  ،السابقة

فالسلوك الصادر مثلا  عن دولتين  ،التواتر أوغرار التكرار وإن كانت عمومية السلوك مسألة نسبية بدورها على 

والمتمثل في التصريحات  ،يكية والاتحاد السوفيتي سابقا  بشأن استخدام الطاقة النوويةالأمر فقط وهما الولايات المتحدة 

 أواره في هذا الصدد سابقة يمكن اعتب ،المتبادلة بينهما والالتزام بها لسنوات من طرفهما ومن طرف بقية الدول تبعا  لهما

نته معاهدة  نا  لعرف دولي دوِّ هي التي تؤدي  ،شرط العموم أووهذه النسبية التي تحيط بخاصية  .0988سلوكا  عاما  مكوِّ

 العرف العام والعرف الخاص كما سيتبين فيما بعد. أو ،يقليمالإما ي عرف بالعرف العالمي والعرف  إلىفيما بعد 

نة للركن المادي للعرف  أوي قصد بهذا الشرط أن تكون سلوكيات التماثل:  أواتساق السلوك  -3 تصرفات الدول المكوِّ

وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية "اللجوء  ،متناقضة أوموحدة أي ألا تكون متعارضة  أوالدولي متماثلة 

 ،الهندي" قليمالإفي قضية "حق المرور في  0981وكذا في حكمها الصادر سنة  ،سلفا   إليهاالمشار  0921السياسي" 

علاقاتهما  دارةوالمقبول منهما لإ ،حيث رأت أنه ليس هناك سبب لعدم الاعتداد بالتعامل المتواصل والمستمر بين دولتين

 للحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. أساسك

وذلك لكونه منطويا  على  ،مدِّعى بهففي قضية "اللجوء السياسي" أنكرت المحكمة الطابع العرفي للسلوك ال

غير أن ذات المحكمة وفي حكمها  ،بما ينأى به عن التواتر والوحدة أي الاتساق والتماثل ،غموض وعدم تحديد وتناقض

القاعدة العرفية  إنشاءبشأن قضية "المصائد" رأت أن القدر اليسير من التناقض لا يحول دون  0920الصادر في 

 . 131الدولية
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فلابد أن ي قترن  ،عرف دولي إلىالسابقة الدوليين  أولا يكفي الركن المادي بمفرده لتحويل السلوك الركن المعنوي:  -ثانياا 

ن للركن المادي أن يتم تكوين ويعني هذا الأخير عموما   ،هذا الركن بالركن المعنوي  عقيدة لدى من ينتهج السلوك المكوِّ

أي أن من يأتي السلوك إنما يأتيه لأنه  ،السلوك قد أصبح واجبا  قانونيا   أن السير على مقتضى ذلك ومؤدى ذلكللعرف 

 يعتقد بأنه تعبير عن القانون.

لأنه  ،القانون الدولي وشعورهم بإلزاميته أشخاصوعليه ينبغي أن يكون السلوك الدولي قد صدر مع اعتقاد 

لعرفية في كونه يمثِّل معيارا  للتمييز بينها وبين بقية الركن المعنوي للقاعدة ا أهميةوتظهر  ،واجب قانوني أومتضمن لحق 

إذ تفتقد هذه القواعد العنصر المعنوي المتمثل في  ،القواعد المرعية في العلاقات الدولية كقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية

 على خلاف القاعدة العرفية الدولية. ،الشعور والاعتقاد بإلزاميتها

بشأن قضية "الجرف القاري لبحر الشمال" بين  0989لدولية في حكمها الصادر سنة وقد أكدت محكمة العدل ا

ن للم ،أخرى والدانمارك وهولندا من جهة  ،من جهة ألمانيا  أوارسة المعنية يجب أن يكون في ذاته مأن السلوك المكوِّ

لذلك فإن  ،اعدة من قواعد القانون الدوليبالطريقة التي تم بها دليلا  على الاعتقاد بأن هذه الممارسة صارت ملزمة وفقا  لق

 . 132ي الالتزام القانونيو االدول المعنية يجب أن تشعر أنها تتصرف وفقا  لما يس

يجب ألا يقتصر على الدول التي يصدر عنها  الإلزامالشعور ب أوأن عنصر الاعتقاد  إلى الإشارةهذا وتجدر 

تلك السابقة إنما يصدران عن  أوقية الدول الاعتقاد نفسه بأن ذلك السلوك وإنما ينبغي أن يتوافر لدى ب ،السابقة أوالسلوك 

احتجاجها على هذا السلوك  أولأن هذه الدول يمكنها الحيلولة دون استقرار العنصر المعنوي بإبداء اعتراضها  ،إلزام قانوني

ول كثيرة عن معارضتها لتحديد بعض ي حيث عبِّرت دقليمالإمثلما حدث بالنسبة لتحديد مسافة البحر  ،هذه السابقة أو

 . 133معتبرة مسافة الثلاثة أميال آنذاك عرفا  دوليا  ملزما   ،ثلاثة أميال تجاوزي بما يقليمالإالدول لمسافة بحرها 
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ن القاعدة العرفية وذلك في حكمها  وقد سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن ترجمت هذا الاعتراض الذي يحول دون تكوِّ

حيث رفضت أن يكون امتناع الدول عن مباشرة اختصاصها  ،في قضية "اللوتس" بين فرنسا وتركيا 0908سنة الصادر 

ل  ،البحار أعاليي بشأن أفعال ارتكبتها تلك السفن في قليمالإتواجدها في بحرها  أثناء الأجنبيةالقضائي على السفن  يشكِّ

 قاعدة عرفية )دولية( أقرِّت هذا السلوك السلبي.

ل هذا بتحفظ لأن تطور القانون الدولي كشف عن وجود قواعد دولية عرفية سارية دون إيلاء اعتبار نسوق ك

والتي يمكن أن تكون ذات  ،المتصلة بالنظام العام الدولي أوة الأمر بالقواعد يتعلق  الأمرف ،قبولها أولاعتراض بعض الدول 

 مصدر عرفي.

تجعلها قابلة للتطبيق تلقائيا   ،القاعدة العرفية الدولية ذات قوة ملزمة توافر الركن المادي والمعنوي تصبح إذاوهكذا 

 خاصة  المعاهدات الدولية. ،مصادره المعروفة إلىشأنها شأن أية قاعدة من قواعد القانون الدولي المنتمية 

 العرف الدولي أنواع :الفرع الثالث

كما أسفر تطور  ،ي(قليمالإوالعرف الخاص ) ،المي(نجد على مستوى العرف الدولي ما ي سمِّى بالعرف العام )الع

 الثوري. أوالقانون الدولي منذ ستينات القرن الماضي عن بروز ما ي سمِّى بالعرف الآني 

القانون الدولي دون  أشخاصالعالمي هو ذلك العرف الذي يسري على كافة  أوالعرف العام العرف العام )العالمي(:  -أولا 

 أشخاصيقتصر تطبيقه على العلاقة بين عدد محدد من  أو ،يةالأرض ينحصر في جزء معين من الكرة وبالتالي لا ،استثناء

وقد قررت محكمة العدل الدولية في قضية "الجرف القاري" المشار لها سلفا  أن  ،خرى الأ شخاصالقانون الدولي بين الأ

 ،لا يمكن استبعادها ةتساويمالمجتمع الدولي وبطريقة الطبيعة العامة للقاعدة العرفية التي يجب تطبيقها على كل أعضاء 

 المجتمع الدولي. أشخاصوفقا  لإرادة أحد  أو ،وضع تحفظ بشأنها من جانب واحد أو

وهو العرف الذي يقتصر تطبيقه على  ،المحلي أويصطلح عليه أيضا  العرف القاري ي(: قليمالإالعرف الخاص ) -ثانياا 

 ،يكية...(الأمر  ،ربيةو الأ ،الإفريقية ،الإسلامية ،ات بين عدد محدود من الدول )الدول العربيةفي إطار علاق أوقارة معينة 

م  أوحيث يقع عليها عبء الإثبات أمام القاضي  ،وعلى الدولة التي تدِّعي وجود هذا النوع من العرف أن تقوم بإثباته المحكِّ

حتى  أولدول تربطها صِلات تاريخية وحضارية وعقائدية وغالبا  ما ينتشر العرف الخاص بين مجموعة من ا ،الدوليين
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يكية المنشأة بموجب الأمر فعلى مستوى منظمة الدول  ،وغيرها )دول العالم الثالث مثلا ( اقتصاديةظروف مشتركة سياسية و 

 يكية(.الأمر توجد مجموعة من الأعراف ) 0972ميثاق بوقوتا 

الهندي" في حكمها الصادر سنة  قليمالإي قضية "المرور عبر وقد أقرت محكمة العدل الدولية العرف الخاص ف

الهندي من ميناء "ديمان"  قليمالإحيث اعترفت بوجود قاعدة عرفية محلية لصالح البرتغال تسمح له بالمرور عبر  ،0981

 . 134البرتغالية الأراضي إلى

دا  وه ،الثوري  أوي طلق عليه أيضا  الفوري العرف الآني )الثوري(:  -ثالثاا  و العرف الذي أرسته الدول حديثة الاستقلال تمرِّ

وقد ساعد فيما بعد على تبلور هذا العرف التطور الحاصل في  ،على الأعراف التي كرِّستها الدول الاستعمارية الكبرى 

 . 135وتأثير ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ،العلاقات الدولية

 كما لا يتطلب فترة زمنية طويلة لاستقراره. ،تواتر السابقة أوتكرار السلوك  إلىويتميز العرف الآني بأنه لا يحتاج 

 ،ونظام أقراص الليزر ،والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ،فمع غزارة المعلومات والإفادة من شبكة الانترنيت

موضوع  أوقات الدولية بصدد مسألة معينة الفاعلة في العلا الأطرافبات الكشف عمِّا تواتر عليه سلوك الدول وغيرها من 

 بذاته مسألة ممكنة في كل لحظة.

 طبيعة العرف الدولي :المطلب الثاني

لعرف الدولي )الفرع بالنسبة ل الإلزام أساسساط الفقهاء حول تحديد أو في الحقيقة أن هناك خلاف كبير بين   

رغم تراجعها أمام حملة التقنين التي طالت معظم قواعده  ،ي(مرد ذلك الصعوبة التي تكتنف إثباته )الفرع الثان ،ل(و الأ

 )الفرع الثالث(:وأهمها 
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 ية للعرف الدوليالإلزامالقوة  أساس : لوالفرع الأ

تباين وجهات النظر في  إلىويرجع هذا الاختلاف  ،إلزامية القواعد الدولية العرفية سويغاختلف الفقه الدولي في ت 

ويعكس هذا الاختلاف اتجاهان رئيسيان هما المذهب  ،لزامية قواعد القانون الدولي عموما  القانوني لإ ساستحديد الأ

 يعبِّر عن موقف الدول النامية تجاه العرف الدولي. ثالثا   ا  على أن هناك اتجاه ،والمذهب الموضوعي ،الإرادي

 ،القانون الدولي أشخاصاتفاقا  ضمنيا  بين يرى هذا المذهب أن العرف الدولي ليس في حقيقته إلا المذهب الإرادي:  -أولا 

 ،حيث يتم التعبير عن الإرادة في هذه الأخيرة بطريقة صريحة ،لذلك لا يبدو الفارق بين العرف والمعاهدة الدوليين كبيرا  

الدولية في ت فرِّغ الإرادة على مستوى المعاهدة  أخرى بعبارة  أو ،بينما يتم التعبير عنها في العرف الدولي بطريقة ضمنية

عدم الاعتراض على هذه الممارسة على ب أو ،بينما يعبِّر عنها على مستوى العرف الدولي بالممارسة ،وثيقة مكتوبة

ويؤيد هذا المذهب موقف المحكمة الدولية الدائمة للعدل في قضية "اللوتس" حيث أكدت في حكمها الصادر سنة  .136الأقل

 أو ،للدول تنبع من إرادتها الحرة التي يتم التعبير عنها صراحة  من خلال المعاهداتأن: "القواعد القانونية الملزمة  0908

 ضمنيا  من خلال العرف..."

نها لا تسري إلا في مواجهة إحيث  ،وما ي ؤخذ على هذا المذهب أنه يضيِّق من دائرة تطبيق القواعد الدولية العرفية

 وهذا ما يناقض نسبيا  حقيقة العرف الدولي. ،خرى الأالدول التي اشتركت في تكوينها دون بقية الدول 

الاقتناع بضرورة احترام القاعدة  إلىإلزامية العرف الدولي يستند  أساسيرى هذا المذهب أن المذهب الموضوعي:  -ثانياا 

مع الدولي يا  وحتميا  يقتضيه الحفاظ على بقاء المجتأساسمطلبا   أوعد في حد ذاتها ضرورة الدولية العرفية لأنها ت  

العرف الدولي هو وليد الشعور القانوني المشترك  : أخرى وبعبارة  ،هأشخاصوضمان تنسيق العلاقات بين  تهواستمراري

مقتضيات الحياة  عبرولكن يمكن الوقوف عليه  الأعضاءفهو لا ينشأ بالضرورة عن إرادة هؤلاء  ،لأعضاء الجماعة الدولية

من كونه ضرورة لتوفير الاستقرار والأمان القانوني  الإلزامالدولي ملزم لأنه يستمد هذا وعليه فالعرف  ،وضروراتها الدولية

 وللمحافظة على الأسس والقواعد التي يقوم عليها. ،المجتمع الدولي شخاصلأ
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 ،رهالعرف الدولي ولا في إقرا إنشاءأنه ليس لإرادة الدول الجديدة أي دور في  إلىوالأخذ بهذا الرأي يؤدي منطقيا  

 . 137ا  لإلزامية العرف الدوليأساسوهي تلتزم به انطلاقا  من الضرورة الاجتماعية التي اتخذها هذا المذهب 

ية الثابتة في ساسالقواعد الأ ت طبِّقوفقا  لما يراه الاستاذ "والدوك" الجديدة من العرف الدولي:  أوموقف الدول الناشئة  -ثالثاا 

لأننا لو  ،ضرورة إقرارها من جانبها إلىدون حاجة بعرفية تلقائيا  على الدول الجديدة  أو يةاتفاقالقانون الدولي سواء  كانت 

وبالتالي المفاضلة بين القواعد التي تقبلها وتلك التي  ،علِّقنا تطبيقها على موافقتها عليها لأتحنا لها بذلك إمكانية الاختيار

ج عن ذلك من تجزئة لقواعد القانون الدولي بين تلك الملزمة لعدد مع ما ينت ،ترفضها وفق ما يتماشى مع مصالحها الخاصة

ويدعم موقفه هذا بشواهد  ،وتبعا  لذلك تناقض هذه القواعد وعدم فاعليتها ،غير الملزمة لعدد آخر منها خرى الأمن الدول و 

لي بعدم انطباق قاعدة دولية من الواقع الدولي الذي يؤكد عدم وجود أية حالة طالبت فيها دولة جديدة أمام القضاء الدو 

 ،حيث هناك ما يناقضه تماما   ،ولكن هذا الموقف ينبغي التعامل معه بتحفِّظ شديد ،ادِّعت عدم إلزاميتها لها أوعرفية عليها 

لم تشارك في  إذالعدد من الدول لقاعدة دولية عرفية  أوذلك أنه في حالات ما لا يمكن تجاهل الرفض الصريح لدولة 

مثل قاعدة تحديد  ،فقد أرست الدول النامية قواعد عرفية رغم معارضة الدول الكبرى لها ،وقفت موقفا  سلبيا  إزاءها أوتكوينها 

وانصياعها في النهاية  ،مناطق الصيد الاستئثارية باثني عشر ميلا  بحريا  مع إصرار انجلترا على حصرها في ثلاثة أميال

 .138لإرادة الدول النامية

فقد ذهبت محكمة العدل الدولية في قضية "المصائد" بين بريطانيا والنرويج  ،ء الدولي هذه الحقيقةوقد دعِّم القضا

أنه لا يمكن بأي حال تطبيق قاعدة قانونية بدعوى أنها عرفية )قاعدة العشرة أميال  إلى ،0920حكمها الصادر سنة  في

 لتطبيقها على سواحلها. ةلحاو ممادامت هذه الأخيرة تعارض أية  ،بحرية( على دولة النرويج

من القواعد الدولية العرفية التي ظهرت  ا  والآسيوية خاصة ( موقف ،فإن لدول العالم الثالث )الإفريقية أخرى من جهة 

وأنها وضعت بين الدول الاستعمارية الكبرى وفق ما  ،قبل ظهورها كدول مستقلة على اعتبار أنها لم تشارك في وضعها
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الالتزام على  أو ،رفضها أوأيِّد الاستاذ "كريج" موقف هذه الدول مؤكدا  حريتها في قبول هذه القواعد وقد  ،يخدم مصالحها

 . 139الأقل بالقواعد التي ظهرت وتطورت منذ منتصف القرن العشرين والتي واكبت ظهورها كدول مستقلة

 إثبات العرف الدولي :الفرع الثاني

القانون الدولي والمعبِّر  شخاصت ستشف من السلوك المتواتر لأ ،غير مكتوبة القاعدة الدولية العرفية قاعدة قانونية 

ولا يمكن إثبات وجودها إلا  ،فرض هذه القاعدة ووضعها موضع التنفيذ كونها ملزمة إلىعن انصراف إرادتها الضمنية 

ة العرفية من المرونة والقابلية كان من شأن هذا الوضع أن يضفي على القاعد إذاو  ،باستقراء السوابق والتحقق من تواترها

فمن شأنه أيضا  أن يجعل إثباتها وتحديد مضمونها من الصعوبة  ،للتطور الشيء الكثير وهي ميزة هامة لا ينبغي تجاهلها

 بمكان فضلا  عن صعوبة تحصيل خاصيِّة العمومية التي يجب أن تكتسيها السابقة لاكتمال الركن المادي للقاعدة العرفية.

م فإن وصف القاعدة العرفية لا يثبت إلا لقاعدة السلوك الدولية مالم يتواتر العمل بها مدة من بناء  ع لى ما تقدِّ

 ومن ثمة يثور التساؤل حول ما يجوز اعتباره سابقة ي عتدِّ بها في إثبات التواتر وما لا ي عدِّ كذلك. ،الزمن

حيث  ،ر التي كانت محل خلاف بين الفقهاءوالواقع أن تحديد المقصود بالسابقة في هذا الخصوص من الأمو 

تمثِّلها كل من المدرسة الوضعية والمدرسة  ،يين في الفقه الدوليأساسيمكن التمييز في هذا الصدد بين اتجاهين 

 الموضوعية:

درة لا تعتبر هذه المدرسة من قبيل السوابق في مجال إثبات العرف الدولي إلا التصرفات الصاالمدرسة الوضعية:  -أولا 

 المعاهدات الدولية في الدول. إبرامعن الجهاز المختص بسلطة 

فالقاعدة العرفية في نظرها اتفاق  ،من هنا يتضح مدى ارتباط هذه المدرسة بطبيعة القاعدة العرفية في حد ذاتها

وعليه فلا يعتد في  ،الاتفاق الصريح )المعاهدة الدولية( إبرامه حكما  إلا من يملك سلطة إبرامضمني بين الدول لا يملك 

وبمفهوم المخالفة  ،المعاهدات الدولية في الدولة إبرامإثبات العرف الدولي بغير التصرفات الصادرة عن السلطة المختصة ب

 فبقية التصرفات التي تقع خارج هذه السلطة لا قيمة لها في إثبات العرف.
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ل على مصدر واحد من مصادر ا لسابقة الدولية وهو الدوائر الرسمية للدول وما يصدر الظاهر إذن أن هذه المدرسة تعوِّ

 العلاقات الدولية. دارةعنها من تصرفات لإ

ضمير  أوالقانون الدولي  أشخاصتعتبر هذه المدرسة العرف الدولي تعبيرا  عن اتجاه إرادة المدرسة الموضوعية:  -ثانياا 

وعليه فهي تعتدِّ بكل الوسائل التي من شأنها  ،قواعد السلوكإلزام أعضائها ضمنا  بقاعدة معينة من  إلىالجماعة الدولية 

ولذلك يعد من قبيل  ،بصرف النظر عن الجهة الصادر عنها التصرف محل السابقة ،إثبات مضمون هذا التعبير الضمني

ضلا  عن ف ،القضاء الداخلي والدولي على السواء أحكامو  ،السابقة الدولية في نظر هذه المدرسة التشريعات الداخلية

 وما تبرمه من معاهدات تكشف بها عن وجود هذه السوابق. ،تصرفات الدول الواقعية في نطاق الحياة الدولية

 تدوين العرف الدولي :الفرع الثالث

ظهرت إرادة جادة للمجموعة الدولية لتدوين القواعد العرفية  ،نظرا  لما يكتنف العرف الدولي من صعوبة لإثباته 

الجهود العلمية الفردية والمؤسساتية كانت هناك جهود رسمية  إلى ضافةفبالإ ،الكشف عنها وتيسير إثباتهاالمستقرة بهدف 

 المتحدة.  الأممتمثِّلت على الخصوص في جهود عصبة 

أصدرت جمعيتها العامة في أيلول  الأمممن أربع سنوات من تأسيس عصبة  أكثربعد : 1919 الأممجهود عصبة  -أولا 

مهمتها تحضير مشاريع لتدوين موضوعات القانون الدولي القابلة  ،بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي قرارا   0902

 للتدوين وتقديمها لمجلس العصبة بعد أخذ رأي الدول بشأنها.

من غيرها  أكثرتحضير ستة موضوعات رأت أنها مهيأة  إلىوانتهت  0902بدأت اللجنة عملها في نيسان 

 و هاإقليمالتي تلحق بالأجانب وأموالهم في  الأضرارمسؤولية الدولة عن  و يقليمالإالبحر  و الجنسية وهي: ،للتدوين

وتم عرض هذه الموضوعات على الجمعية  ،الحصانات والامتيازات الدبلوماسية و استثمار منتجات البحار و القرصنة

لتنقيحها تمهيدا   أخرى وتشكيل لجنة  لىو الأثة فرأت اقتصار الدراسة على الموضوعات الثلا 0908العامة في أيلول 

ر للمؤتمر أن ي عقد في  ،لعرضها على مؤتمر عام ليقرر ما يراه بشأنها  ،دولة 28بحضور مندوبي  08/8/0981وقدِّ

لِّقت عليه ،ودامت جلساته شهرا   ار حيث لم تتفق الدول في إطاره إلا على إقر  ،لكن نتائجه لم تكن في مستوى الآمال التي ع 
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 ةحاولموبفشل هذا المؤتمر لم تقم العصبة بعدها بأية  ،وثلاثة بروتوكولات اتفاقيةبعض القواعد الخاصة بالجنسية من خلال 

 140لتدوين القواعد الدولية العرفية.

المتحدة التي نصت على أن: "تنشئ الجمعية  الأمممن ميثاق  08/0طبقا  للمادة : 1945المتحدة  الأممجهود  -ثانياا 

وتشجيع التقدم المطِّرد للقانون  ،الدولي في الميدان السياسي تعاون الإنماء  -عامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: أال

ت تناولو  00/2/0929أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي التي بدأت عملها في  ،الدولي وتدوينه..."

 مسائل الآتية:بالبحث بناء  على طلب الجمعية العامة ال

 اختيار الموضوعات التي ترى اللجنة أن تبدأ بها عملية التدوين. -

ها محاكمات كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية في نورمبرغ وتحضير مشروع أساستحديد القواعد التي جرت على  -

 .ةيالإنسانتدوين الجرائم ضد سلم وأمن 

 محكمة دولية جنائية. إنشاءدراسة إمكانية  -

 .إليهابيان الطرق والوسائل التي من شأنها تسهيل معرفة القواعد العرفية والرجوع  -

 لحقوق الدول وواجباتها. إعلانوضع مشروع  -

وأسفرت الجهود المتتابعة للجنة عن تبنِّي عدد من المعاهدات الدولية المقننة للأعراف الدولية المستقرة آنذاك منها: 

فيينا للعلاقات  اتفاقية ،0980فيينا للعلاقات الدبلوماسية  اتفاقية ،0927البشري والعقاب عليها تجريم إبادة الجنس  اتفاقية

ولا  ،وعدد لا حصر له من الاتفاقيات في شؤون دولية مختلفة ،0989فيينا لقانون المعاهدات  اتفاقية ،0988القنصلية 

نت حديثا  اليوم بهدف تدوين ما تبقِّى من  إلىيزال عمل اللجنة متواصلا    . 141أعراف دولية تكوِّ
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 المبادئ العامة للقانون : المبحث الثالث

فإن المبادئ العامة للقانون  ،ي لمحكمة العدل الدوليةساسمن النظام الأ 87من المادة  لىو الأانطلاقا  من الفقرة 

ص باستنتاج أنها مصدر مساعد لذلك لا تسمح قراءة الن ،تأتي في المرتبة الثالثة ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي

 ذلك بعض الفقه. إلىكما ذهب 

واستقلالها تحديدا  عن المصدر الثاني  ،وقد كانت هذه المبادئ منذ وقت طويل محلا  لنقاشات الفقه حول وجودها

بفقه  فبداية  من ستينات القرن الماضي اعترض الفقه الاشتراكي مدعوما   ،من مصادر القانون الدولي العام وهو العرف

نة( التي تعكس مفهوما   الأممالبلدان النامية على وجودها أصلا  مركزا  على نقد العبارة العنصرية ) ربيا  ذاتيا  متعاليا  أو المتمدِّ

 .142للحضارة موروثا  من عهد الاستعمار

السابقة في جد هذه المبادئ والاسترشاد بتطبيقات القضاء الدولي أو لكن البقاء في إطار النص القانوني الذي 

 ،ا  للجدل الفقهي حولهاتجاوز يؤكد بما لا يدع مجالا  للشك حقيقة هذه المبادئ واستقلاليتها  ،جانب منها على النص ذاته

 أكاديمية محضة. أوإلا قيمة تاريخية  الأمروالذي لم تعد له اليوم في حقيقة 

ز  ،ل ماهية هذه المبادئو الأ يعرض ،على هدى ما سبق سنعالج المبادئ العامة للقانون ضمن مطلبين فيما يركِّ

 الثاني على تطبيقها.

 ماهية المبادئ العامة للقانون: لوالمطلب الأ

ل نص المادة   ج السابق مادة خصبة للفقه للخوض في المبادئ العامة للقانون تعريفا  ونفيا  وإثباتا  87/0شكِّ

مصدرها )فرع  أوطبيعتها  أوتأصيلها  إلىل( قبل أن ننتهي أو  مفهوم المبادئ العامة للقانون )فرع لذلك سنعرض  ،وتأصيلا  

 ثان(:

 مفهوم المبادئ العامة للقانون :لوالفرع الأ

ات الفقهية الإتجاهثم عرض  ،(أولا  تعريفها ) عبر يقتضي الوقوف على مفهوم المبادئ العامة للقانون تحديدها   

 (:ثانيا  بشأنها من حيث وجودها واستقلاليتها )
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ا  للعديد أساسما يجعلها  هليةكل قاعدة تبلغ من العمومية والأ هيعموما  يمكن القول تعريف المبادئ العامة للقانون:  -أولا 

بناء  عليه فالمبادئ العامة للقانون المقصودة هنا هي تلك القواعد العامة . و 143من القواعد التفصيلية المتفرعة عنها

حيز التنفيذ في صورة  إلىتطبيقية تخرج  أخرى والتي تتفرع عنها قواعد  ،قانونيةية التي تهيمن على الأنظمة الساسوالأ

في سياق ذي صلة هناك من يعرِّف المبادئ العامة للقانون على أنها مجموعة المبادئ التي ترتكز  .144العرف والتشريع

ل من تسبِّب في ضرر للغير القيام كالمبدأ الذي يقضي بالتزام ك ،الأممعليها وتقرِّها معظم الأنظمة القانونية لمختلف 

 بإصلاحه.

هو أن المبادئ العامة للقانون هي مجموعة المبادئ المشتركة للأنظمة الكبرى  تداولا  قبولا  و  كثروالتعريف الأ

 والتي يجري تطبيقها في النظام الدولي. ،للقانون المعاصر

فيما يشكك  ،من الفقه وجود المبادئ العامة للقانون أصلا   ينكر جانبالجدل الفقهي بشأن المبادئ العامة للقانون:  -ثانياا 

 جانب آخر منه في استقلالية هذه المبادئ كمصدر مباشر للقانون الدولي العام:

لا تعترف المدرسة الوضعية )الإرادية( للمبادئ العامة للقانون بالصفة المنكر لوجود المبادئ العامة للقانون:  الإتجاه -1

هذه الإرادة التي  ،للقانون الدولي العام لأن المصدر الوحيد لهذا القانون في نظرهم هو إرادة الدول لا غير القانونية كمصدر

كما أن الاعتراف لهذه المبادئ  ،صورة ضمنية )العرف الدولي( أويمكن أن تتخذ صورة صريحة )المعاهدات الدولية( 

وهو ما يتعارض مع مبدأ  ،بين القانونين الدولي والوطنيبوصف المصدر على حد زعم هذه المدرسة يعني قيام الصلة 

 .145الفصل بين القانونين الذي يعتبر مرتكز المدرسة الوضعية

يستبعد الفقه الاشتراكي إمكانية وجود المبادئ العامة للقانون بسبب اختلاف القوانين في دول  الإتجاهفي نفس 

 أواستحالة  إلىهذه النتيجة تؤدي  ،كل نظام إليهاالمصلحة التي يرمي النظام الرأسمالي ودول النظام الاشتراكي باختلاف 
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ل فعلا  مبادئ عامة مستخلصة منهما  أوصعوبة وجود مبادئ مشتركة  -على الأقل  - موحدة بين النظامين يمكن أن تشكِّ

 . 146ا أصلا  بما يفيد في الأخير عدم اعتبار هذه المبادئ مصدرا  للقانون الدولي العام لعدم وجوده ،معا  

مة امن الفقه وجود المبادئ الع الإتجاهلا ينكر هذا المنكر لستقلالية المبادئ العامة للقانون كمصدر مباشر:  الإتجاه -2

لهذا  أخرى وعليه فهو يدمجها في مصادر  ،بقدر ما ينكر استقلاليتها كمصدر مباشر ومتميز للقانون الدولي العام ،للقانون 

 م مرتبطة به.في مفاهي أو ،القانون 

بما  ،حيث يرى جانب من هذا الفقه أن المبادئ العامة للقانون لا تعدو أن تكون إلا مجرد قواعد دولية عرفية

ي لمحكمة العدل ساسمن النظام الأ 87يجرِّدها في نهاية المطاف من استقلاليتها وتميِّزها كمصدر مستقل مذكور في المادة 

زا  على مقتضى النص ذا ،الدولية ل إلا قواعد بالمعنى  ا  له.تجاوز ته و قف  وحسب "روتر" فالمبادئ العامة للقانون لا تشكِّ

 الواقعي الذي تعطيه لها القواعد العرفية.

تقريبا  ذهب الفقيه السوفيتي "تونكين" حيث يرى أن المبادئ العامة للقانون ت ستمد إما من  الإتجاهفي نفس 

المصادر العرفية في نفي صريح لأية استقلالية للمبادئ العامة للقانون الواردة في من  أو ،(تفاقيةالمصادر التعاهدية )الا

 ي لمحكمة العدل الدولية. ساسج من النظام الأ-87/0المادة 

ي لمحكمة العدولية ساسمن النظام الأ 87/0أخلط بين مصدرين مستقلين مذكورين في المادة  الإتجاهيبدو أن هذا 

ل مغالطة منطقية لا يمكن التسليم بفكرة التطابق بين المبادئ العامة للقانون والعرف  أخرى من جهة  ،واضحة بما يشكِّ

فحتى تصبح أية قاعدة سلوك دولية عرفا  دوليا  يشترط أن يتكرر تطبيقها من جانب  ،في الثانية لىو الأالدولي بحيث تندرج 

لناه سابقا   مبدأ من مبادئ القانون العامة على  لىو الأيطبق للمرة في حين أن القاضي الدولي قد  ،الدول على نحو ما فصِّ

 .147معاهدة أوعلاقة دولية لا يوجد بشأنها عرف 

حيث يدرجها رأي ضمن مبادئ  ،منكرة لاستقلالية المبادئ العامة للقانون  أخرى  آراءلا توجد  فضلا  عن ذلك

 ها جزء من القانون الداخلي الصرف.يجعل من أو ،ضمن طرق التفسير أو ،)قواعد المنطق( أوالقانون الطبيعي 
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)أي تلك المذكورة في الفقرة  الإنصافأن المبادئ العامة للقانون لا تعني إلا مجرد قواعد العدالة و  إلىفيما يذهب رأي آخر 

 . 148ي لمحكمة العدل الدولية(ساسمن النظام الأ 87الثانية من المادة 

حيث وردت  ،ي لمحكمة العدل الدوليةساسمن النظام الأ 87 تخالف صريح نص المادة راءالآالواقع أن كل هذه 

يختلط  أوبما لا يسمح بالقول أنه قد يندمج  ،المبادئ العامة للقانون ضمنها كمصدر مستقل له طبيعته وخصوصيته وتميِّزه

 مفهوم قانوني آخر. أومع مصدر 

فإنه تجاهل  الإنصافون ضمن قواعد العدالة و وفيما يتعلق تحديدا  بالرأي الأخير الذي أدرج المبادئ العامة للقان

السابقة  87محدد في الفقرة الثانية من المادة  الإنصافحيث أن مجال قواعد العدالة و  ،ما بين المصدرين من اختلاف

 فوق ذلك ،كمصدر استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ المصادر الرسمية والاحتياطية الواردة في ذات المادة

 ،وهذا ليس من شأن المبادئ العامة للقانون  ،استثنائية هذا المصدر نابعة من ضرورة موافقة أطراف الدعوى على تطبيقه

ففضلا  عن كونها مصدرا  رسميا  يأتي بعد المعاهدة والعرف فإن المحكمة تطبقه تلقائيا  في حال غياب نص في كل من 

 المعنية. طرافالأودون اشتراط موافقة  ،المصدرين السابقين

وبالمحصلة فإن دخول المبادئ العامة للقانون في النظام القانوني الدولي ما كان له أن يحدث إلا باعتراف النظام 

 وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص. ،ي لمحكمة العدل الدولية بها كمصدر أصلي ثالث من مصادر القانون الدوليساسالأ

ي عترف لها  أوعامة للقانون غالبا  ما ت رفع كشعارات ولكن نادرا  ما ي عمل بها مع أن هناك من يرى أن المبادئ ال

مقابل  ،فممثلو المنظمات الدولية يستشهدون في خطاباتهم بهذه المبادئ ،بالفاعلية والتميز في التطبيق أمام المحاكم الدولية

 . متفاوتذلك فإن محكمة العدل الدولية تطبقها بحذر شديد وبشكل 

 طبيعة المبادئ العامة للقانون :ع الثانيالفر

ورأي  ،يتنازع طبيعة المبادئ العامة للقانون رأيان: رأي يقصر هذه المبادئ على القانون الدولي في حد ذاته

 يحصرها في القوانين الوطنية:
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الاشتراكي الذي عدِّل من  بداية انتشار هذا الرأي كانت لدى أغلب الفقهالمبادئ العامة للقانون ذات طبيعة دولية:  -أولا 

نتيجة انتهاج  ،موقفه المنكر للمبادئ العامة للقانون بفعل نهاية الحرب الباردة وبداية الانفراج في العلاقات بين المعسكرين

ر المبادئ العامة للقانون  ،هذه المبادئ -على حد زعمه  -سياسة التعايش السلمي التي أفرزت  وبذلك بات هذا الفقه يفسِّ

ل جزء أوالسابقة بأنها مبادئ القانون الدولي  87دة في المادة الوار   ،من القانون الدولي ولا تنفصل عنه ا  المبادئ التي تشكِّ

الجمعية العامة للأمم  إعلانبين الدول الواردة في  تعاون الوهي على سبيل المثال المبادئ التي تحكم العلاقات الودية و 

 قسمين: إلىهذه المبادئ  حيث يمكن تقسيم ،0981لعام المتحدة 

و  ،التهديد بها أووتتمثل في: مبدأ عدم استخدام القوة  ،الدوليين الأمنيضم المبادئ المتعلقة بحفظ السلم و ل: والقسم الأ 

 ،للدول يةقليمالإمبدأ احترام الحدود و  ،مبدأ نزع السلاح ،الجماعي الأمنمبدأ و  ،مبدأ فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية

 مبدأ تجريم الدعاية للحرب. و

مبدأ عدم التدخل في و  ،وتتمثل في: مبدأ احترام سيادة الدولة ،الدولي تعاون اليشمل المبادئ المتعلقة بالقسم الثاني: 

مبدأ احترام حقوق و  ،مبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نيةو  ،بين الدول تعاون المبدأ ضرورة و  ،الشؤون الداخلية للدول

 .نسانالإ

ي وعميق يتخلل كل أساسالتعايش السلمي كمبدأ  إلىأن الفقه الاشتراكي في هذا المقام ينظر  الإشارةتجدر 

 . 149مما يجعلها ذات علاقة وثيقة ببعضها البعض ،المبادئ المذكورة

 ،لغربيلا تجد دولية المبادئ العامة للقانون صداها عند الفقه الاشتراكي فحسب بل حتى على مستوى الفقه ا

الحد الذي يعتبرها فيه بأنها أسمى من كل  إلىعلي من شأنها فالفقيه "روتر" بعد تأكيده على الطبيعة الدولية لهذه المبادئ ي  

هي قواعد قانونية مثلها مثل القواعد العرفية لكنها تتميز عنها  -حسبه  -فالمبادئ العامة للقانون  ،خرى الأالقواعد الدولية 

 ،بل تكاد تكون محل اعتراف معظم الدول مثل مبدأ حسن النية ،ثابتة ومتفقا  عليها ،ية وضروريةأساسقواعد بطبيعتها كونها 

راج  و ،أمام القانون  مساواة الو  ،الالتزام بإصلاح الضرر الناتج عن انتهاك القانون الدولي و ،احترام التعهدات الدوليةو 
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وفي معناه الواسع احترام  ،الأمنناه الضيق الالتزام بتطبيق قرارات مجلس مؤخرا  مبدأ الشرعية الدولية الذي يعني في مع

 ة منها.الأمر قواعد القانون الدولي خاصة  

 إلىنه لا يمكن تصور علاقات دولية من دون مراعاة هذه المبادئ التي لا تحتاج إثباتها إيمضي "روتر" في القول 

لأن المبادئ العامة للقانون ت ستخلص من طبيعة العلاقات بين الدول والتي  ،ةما تتطلبه عملية إثبات القاعدة العرفية الدولي

كما يمكن استنباط هذه المبادئ من المعاهدات  ،بين الدول مساواة هذه الحالة مثلا  يترجمها مبدأ ال ،يجب أن تكون متكافئة

ولا ينفي ذلك  ،أ من المبادئ العامة للقانون من معاهدة فأصبح بذلك مبد أكثرفتجريم العدوان تكرر النص عليه في  ،الدولية

تبقى مع ذلك قائمة  ،احتوتها معاهدة دولية أوفحتى إن التبست بالعرف الدولي  ،الصفة المتميزة والمستقلة لهذه المبادئ

 . ساسبذاتها كمصدر ذي طبيعة دولية بالأ

وممارسة  على الصعيد الدولي اليوم هو ذلك الذي  الرأي الراجح فقها  المبادئ العامة للقانون ذات طبيعة وطنية:  -ثانياا 

وبذلك  ،ي لمحكمة العدل الدولية تفسيرا  لفظيا  غير محمِّل إياه ما لا يحتملساسج من النظام الأ-87/0يفسر منطوق المادة 

 فهو يعتبر أن هذه المبادئ هي خلاصة ما استقرت عليه أغلب النظم القانونية الوطنية.

م اللورد "فيلمور" بوصفه عضوا  في لجنة القانونيين تقريرا  يؤكد فيه أنه  ظروف إلىفبالعودة  إعداد النص السابق قدِّ

وتدعم محاضر اللجنة  ،يجب أن ي فهم من المبادئ العامة للقانون تلك المبادئ المقبولة في مجموع الأنظمة الداخلية للدول

ز على أن المبادئ المقصودة هي تلك التي تم تكريسها في عدد من الأنظمة الوطنية مثل  بعد ذلك هذا التوجه حين تركِّ

 على رأسها مبدأ قوة الشيء المقضي فيه المكرِّس في القضاء الدولي. ،ات القضائيةجراءالمبادئ المتعلقة بالإ

نة( مبادئ القانون الدا الأممج يقصد بالمبادئ العامة للقانون التي أقرِّتها -87/0وبذلك فنص المادة  خلية )المتمدِّ

ما يدعم هذا  ،درجة التقدم التي بلغتها أوبصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي  ،المشتركة بين قوانين هذه الدول

الذي يشترط أن يكون انتخاب قضاة  ،ي لمحكمة العدل الدولية نفسهساسمن النظام الأ 9المقصود ويكمِّله نص المادة 

 نظم القانونية الرئيسية في العالم.المحكمة كفيلا  بتمثيل المدنيات الكبرى وال

من نظام روما  00ما يدل كذلك على الطبيعة الوطنية للمبادئ العامة للقانون مؤخرا  ما ورد في نص المادة 

حيث جاء النص قاطع الدلالة على أن المبادئ المعنية هي تلك المشتركة بين النظم  ،ي للمحكمة الدولية الجنائيةساسالأ
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إذ جاء في الفقرة /ج/ من ذات المادة: "...وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من  ،يةالقانونية الوطن

 .150القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم"

فالقوانين الوطنية على حد تعبير د. الدقاق وإن لم تكن ت عنى مباشرة  بالقانون الدولي فلا يعني ذلك عدم صلاحيتها 

دور الموجه نزلة لها وهي بهذه الم ،ةيالإنسانثباتا  وأسبق وجودا  ومليئة بالتجارب  أكثرلأن هذه القوانين تعد  ،اة الدوليةللحي

 .151للضمير القانوني الدولي

ويتم  ،النظام الدولي إلىكانت قابلة للتحول والانتقال  إذاوعليه فلا تعد هذه المبادئ مصدرا  للقانون الدولي إلا 

فيما يستدل على قابلية الإفادة منها على المستوى  ،ة في القانون المقارن تداولطبقا  للطرق الم كوجودها تبعا  لذلإثبات 

 الدولي عن طريق القياس.

ه تشابه  ،يسترشد في ذلك بالغاية من هذه المبادئ في حد ذاتها فالاعتراف بها في النظم القانونية الداخلية مردِّ

ضاع السياسية و بقطع النظر عن اختلاف الأ ،تشابه الحلول القانونية لها إلىؤدي حكما  الم ةيالإنسانالمشكلات 

مع أن عمومية هذه المبادئ على هذا النحو لا تعني ضرورة وجودها في كل  ،والاجتماعية والثقافية وغيرها ةالاقتصاديو 

كما -الكبرى في العالم والموزعة  أونونية الرئيسية أي في الأنظمة القا ،بل في الغالب الأعم منها ،النظم القانونية الوطنية

 ،اليهودية ،الأنظمة ذات الأصول الدينية )الإسلامو  ،الماركسيو  ،الأنجلوسكسونيو  ،على النظام اللاتيني -يرى بعض الفقه

 .152البوذية(

                                                           
م تنكر وجود مبادئ عامة للقانون ذات مصدر دولي، ما يعني أنها تفرِّق حرفية الصياغة ل إلىمع أن الفقرة /ب/ من نفس المادة واستنادا   - 150

 بين المبادئ العامة للقانون ذات المصدر الدولي وتلك ذات المصدر الوطني، حيث جاء في الفقرة المعنية ما يلي: "...حيثما يكون مناسبا  
لك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة". لكن السياق العام المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذ

في موضع آخر من  -هي المبادئ العرفية دون شك، طالما لم يرد ذكر  00للنص بأكمله يسمح بالقول أن المبادئ المقصودة في نص المادة 
ساءت توظيف المصطلحات، وكانت تقصد من عبارة )مبادئ القانون الدولي للعرف الدولي بهذا اللفظ، مما يجعلنا نقول أن المادة أ -المادة 

 وقواعده( العرف الدولي، ما يؤكد استقرار فكرة وطنية المبادئ العامة للقانون بشكل حاسم.

 .081ص 0978بيروت  -الدار الجامعية 0المصادر، الأشخاص" ط -د. محمد السعيد الدقاق: "القانون الدولي العام - 151
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يشترط فيها  ،وعموميتها ،ةدائرة القانون الدولي وتناسبها مع الحياة الدولي إلىفضلا  عن قابلية انتقال هذه المبادئ 

ونجد صدى لهذا الشرط مؤخرا  فيما عبِّرت عنه  ،ذات المصدر الدولي خرى الأكذلك ألا تتعارض مع قواعد القانون الدولي 

حيث جاء فيها: "...شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع  ،ي السابقةساسمن نظام روما الأ 00خاتمة الفقرة ج من المادة 

 ي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا ".اسسهذا النظام الأ

مؤقت للقانون  أوأن المبادئ العامة للقانون بوصفها ذات منشأ وطني هي مصدر انتقالي  إلى الإشارةتجدر 

 .153المكتوب( أوحيث تصبح مع الزمن جزء من القانون الدولي الوضعي )العرفي  ،الدولي

هيدسون( يعتبر أن المبادئ العامة للقانون يمكن أن  -أن هناك جانب من الفقه )فردروس إلى الإشارةجدر في الختام ت

ج التي جاءت مطلقة في -87/0ويستشهد "روسو" على ذلك بنص المادة  ،تكون في الوقت نفسه ذات طبيعة وطنية ودولية

 .دولي أوتقريرها للمبادئ العامة للقانون دون قصرها على مصدر وطني 

 تطبيق المبادئ العامة للقانون  :المطلب الثاني

أمكن تطويع الوضع الدولي  ،تقرر وجود مبدأ من المبادئ العامة للقانون بمفهومها السابق يتعلق بوضع معين إذا

م  ،المماثل لنفس المبدأ نصا  وروحا   واستنتاج  القاضي الدولي في عملية استنباط أووهنا يبدو الدور الذي يقوم به المحكِّ

هذا الدور يمكن أن يضيِّق من نطاقه الطبيعة  ،دائرة القانون الدولي عن طريق القياس إلىالمبادئ العامة للقانون ونقلها 

ما يجعل إمكانية  ،لإنتاج آثارها القانونية داخل حدود الدولة ساستلك المبادئ المعدة بالأ ،الوطنية للمبادئ العامة للقانون 

فعملية انتقال  ،على المستوى الدولي مرهونة بمدى مراعاتها لخصوصية الوسط الدولي المراد تطبيقها فيهصلاحيتها للتطبيق 

 تلقائيا . أودائرة القانون الدولي لا تحدث آليا   إلىهذه المبادئ من دائرة القانون الوطني 

المجال  إلىوطنية يتعذِّر نقلها فهناك جملة من المبادئ رغم استقرارها والعمل بها في معظم النظم القانونية ال

 الدولي بسبب عدم تناسبها مع طبيعة العلاقات الدولية.

م  فإنها وجدت  ،القاضي الدولي وهو يطبِّق هذه المبادئ أومع ذلك ورغم الحذر المطلوب للسبب السابق من المحكِّ

 ت القانون الدولي المتعددة )فرع ثان(:وفي مجالا ،ل(أو تطبيقا  واسعا  لها على مستوى التحكيم والقضاء الدوليين )فرع 
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 تطبيق التحكيم والقضاء الدوليين للمبادئ العامة للقانون  :لوالفرع الأ

م  العرف  أو ،القاضي الدولي المبادئ العامة للقانون بنفس الطريقة التي يطبق بها المعاهدة أولا يطبِّق المحكِّ

 (.ثانيا  في القانون الدولي ) أخرى ( رغم دورها المتزايد من جهة أولا  الدوليين نظرا  للدور الاحتياطي لهذه المبادئ )

ج من -87/0تظهر الأعمال التحضيرية المرافقة لإعداد نص المادة الدور الحتياطي للمبادئ العامة للقانون:  -أولا 

د بمنح المحكمة الدائمة كان يفي 0901ي لمحكمة العدل الدولية والممارسة الدولية أن التوجه الغالب عام ساسالنظام الأ

 ةلاهاي الثانية عشر  اتفاقيةمن  8/0للعدل الدولي اختصاصا  أقل من ذلك الممنوح للمحكمة الدولية للغنائم بموجب المادة 

( الإنصاف)المبادئ العامة للعدالة و  إلىالحكم  إصداروالتي أتاحت للمحكمة عند الضرورة إمكانية اللجوء عند  0918لعام 

ا  تجاوز وبهدف تلافي مثل هذا الدور الإنشائي والذي يمثِّل  ،إنشائها أوويل القاضي سلطة خلق القاعدة القانونية ما يعني تخ

ي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وهي المادة نفسها من النظام ساسج من النظام الأ-87/0جاءت المادة  ،لسيادة الدول

تها  الأمري لمحكمة العدل الدولية لتؤكد أن ساسالأ نة( أي الدول المعنية الأمميتعلق بمبادئ عامة سبق أن أقرِّ في  ،)المتمدِّ

بل استنباطه  ،وتأسيسا  على ذلك فإن دور القاضي الدولي لا يتمثل في خلق المبدأ ،أنظمتها القانونية الداخلية بشكل مشترك

 . 154ات والقوانين الداخلية للدولواستنتاجه من المبادئ العامة للقانون الثابتة والمستقرة في مجموع التشريع

مكن أن يحدث في قواعد القانون من هنا يتضح دور المبادئ العامة للقانون المنحصر في سد النقص الذي ي  

 إلىيمكنه اللجوء عندئذ  ،عرفا   أوالقاضي الدولي مسألة لم يجد للحكم فيها معاهدة  أوم كان أمام المحك   إذاف ،الدولي العام

مع التنويه أنه ليس مطالبا  بأن يسد كل النقص الموجود بواسطة هذا  ،تعارة مبدأ من المبادئ العامة للقانون اس أواستنباط 

 صدارفهو مؤهل لإ ،على خلاف القاضي الوطني الذي ي طلب منه ذلك تحت طائلة ارتكابه جريمة إنكار العدالة ،المبدأ

 حكم في القضية المماثلة أمامه في كل الأحوال.

مردِّ ذلك أن  ،المعاهدة والعرف الدوليين إلىثانوي قياسا   أوذن أن المبادئ العامة للقانون لها دور احتياطي يبدو إ

وطبيعي تبعا  لذلك أن  ،داخلية أوفي حين أن المبادئ العامة للقانون ذات أصول وطنية  ،لهذين المصدرين أصولا  دولية

 السابقة. 87ردته المادة أو العامة للقانون في الترتيب الذي  يتقدم كل من المعاهدة والعرف الدوليين المبادئ
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لا يعني تقديمها  ،إن اعتبار المبادئ العامة للقانون مصدرا  أصليا  ومباشرا  للقانون الدولي العام من الناحية النظرية

بل لأن  ،ها أقل قيمة منهما)المعاهدة والعرف الدوليان( لا لكون خرى الأمن الناحية العملية على بقية المصادر الأصلية 

مقابل الغموض النسبي للمبادئ العامة  ،وأسهل استنتاجا  وتحديدا   ،وضوحا  وتفصيلا   أكثرقواعد المعاهدة والعرف الدوليين 

فإن الحكمة منه  ،السابقة وإن لم يكن الغرض منه التدرج اللازم بين المصادر 87ردته المادة أو فالترتيب الذي  ،للقانون 

وهي تغليب القاعدة الخاصة )المعاهدة والعرف الدوليان على القاعدة العامة )المبادئ العامة للقانون( في حال  واضحة

 . 155التعارض بينهما

 ،الأفرادولأن الأنظمة القانونية تكاد تكون موحدة لوحدة الهدف وهو تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات 

فلا  ،نظام قانوني معين على انفراد إلىالمبادئ العامة للقانون لا يعود  إلىالاستناد  قرر إذاالقاضي الدولي  أوم فالمحك  

حل عام يكشف  إلىالمزج بينهما للتوصل  حاولبل ي ،النظام الأنجلوسكسوني وحسب أو ،يأخذ مثلا  بالنظام اللاتيني فقط

 . 156لقانونية الكبرى المذكورة سابقا  وربما في جميع الأنظمة ا ،عن وجود المبدأ واستقراره في النظامين معا  

والتريث في قرار  ،القاضي الدولي وهو يستنبط المبادئ العامة للقانون دراسة كل حالة على حدة أوم فعلى المحك  

للفروق الموجودة بين النظام  هوتدقيق فحص ،الاعتماد على مبدأ دون الآخر في إطار الأنظمة القانونية الكبرى في العالم

النظام الثاني وفق الضوابط  إلىل و ومدى إمكانية نقل المبدأ من النظام الأ ،الداخلي والنظام القانوني الدولي القانون 

 وعدم تعارضه مع قواعد القانون الدولي(. ،المجال الدولي إلىوملاءمة نقله  ،المذكورة سابقا  )التأكد من عمومية المبدأ

ن هذه المبادئ لا تتسم دائما  بالقدر الكافي من الدقة والوضوح ولا يتم القاضي الدولي ذلك لأ أوم ي طلب من المحكَ 

د القاضي الدولي  أوما يؤدي بالمحكم  ،استنباطها والكشف عنها في كل الأحوال بشكل موضوعي وفق معيار ثابت وموحِّ

 على التقييم الذاتي. ساسالاعتماد بالأ إلى

كانت المبادئ العامة للقانون تقوم بدور محدود نسبيا  في ون في القانون الدولي: الدور المتزايد للمبادئ العامة للقان -ثانياا 

إن اختلاف  ،المعاهدة والعرف الدوليين إلىها أساسحيث كانت هذه العلاقات تستند في  ،نطاق العلاقات التقليدية بين الدول
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واضحا  بين نمط العلاقات الاجتماعية على الصعيد  والاجتماعية وغيرها بين الدول أفرز تمايزا   ةالاقتصاديالنظم الساسية و 

التوافق حول مبادئ  أومحدودية الاشتراك القانوني  إلىمما أدى  ،الداخلي وبين نمط هذه العلاقات على الصعيد الدولي

ل ما يسمى بالمبادئ العامة للقانون   ةصاديالاقتفالتباين بين الدول على المستويات السياسية و  ،موحدة يمكن أن تشكِّ

 .157التباين على مستوى القانون المطبق داخل كل دولة إلىوالاجتماعية يؤدي بالضرورة 

انبثاق مبادئ عامة للقانون تصلح للانطباق في  إلىمع ذلك ورغم قلة تحقق فكرة الاشتراك القانوني التي تفضي 

ه آنذاك في تنظيم العلاقات الكلاسيكية بين فقد وجد عدد من هذه المبادئ استطاع أن يلعب الدور المنوط ب ،المجال الدولي

مجالات متعددة منها: مجال النظرية العامة للقانون والحق )القواعد  أوويمكن رصد سريان هذه المبادئ في قطاعات  ،الدول

 ،)أركان المعاهدةالنظرية العامة للعقد واستعارة تفاصيلها للمعاهدة الدولية  ،حقوق الدول( ،ة والمكملة في القانون الدوليالأمر 

العدالة )مبدأ  إدارةوالمبادئ المتعلقة ب ،النظرية العامة للمسؤولية )مسؤولية الدول وشروطها ونتائجها( ،عيوب الرضا(

 .158وسائل الإثبات( ،أمام القضاء مساواة ال ،التقاضي

لماضي وتأثيرات العولمة بعد وبفعل زوال القطبية الثنائية وبروز النظام الدولي الجديد مطلع التسعينات من القرن ا

ا  تجاوز بدأ دور المبادئ العامة للقانون يتزايد ويتوسع نحو قطاعات جديدة في القانون الدولي م ،ذلك وتحرير التجارة الدولية

مثل قضايا البيئة والتلوث ومقتضيات حسن الجوار والقواعد المتعلقة بالمنظمات والعقود  ،المجالات التقليدية السابقة

 .159وليةالد

 مجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون :الفرع الثاني

يكية البريطانية للتحكيم وفقا  لمعاهدات "جاي" التي قضت باعتماد الأمر تشكلت اللجان  09/00/0892منذ تاريخ 

م التي أعقبت سارت معظم محاكم التحكينفسه النهج  وفي ،هذه اللجان في قراراتها التحكيمية على المبادئ العامة للقانون 

من ذلك فإن  أكثرو  ،معنية به أوهذه المبادئ أية دولة طرف في النزاع  إلىهذه اللجان دون أن تطعن في قراراتها المستندة 
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المتعلقة بتسوية النزاعات الدولية سلميا  نصت على أنه بإمكان لجنة التحكيم  0918لاهاي لعام  اتفاقيةمن  8المادة 

 160لعامة للقانون في قراراتها التحكيمية.المبادئ ا إلىالاستناد 

 ،بناء  على ذلك عرفت المبادئ العامة للقانون تطبيقات عديدة وفي مجالات متنوعة على مستوى القضاء الدولي

 :إلىحيث يمكن تصنيف هذه المجالات 

لتعسف في استعمال الحق من المبادئ العامة المندرجة في هذا المجال مبدأ عدم امجال المفهوم العام للقانون:  -أولا 

بق المبدآن في قضايا عديدة منها قضية "مصنع شورزو" أمام المحكمة الدائمة للعدل حيث ط   ،المقترن بمبدأ حسن النية

قضية و  ،0981قضية المناطق الحرة أمام نفس المحكمة في حكمها الصادر عام و  ،0907الدولي في حكمها الصادر عام 

 .0980حكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام "معبد بريار فيهار" أمام م

حيث  ،مبدأ القوة القاهرةو  ،من المبادئ العامة في هذا الخصوص مبدأ إعمال عيوب الرضامجال المسائل التعاقدية:  -ثانياا 

 .0909ط بِّق المبدآن أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي بشأن قضية "ديون الحرب" في حكمها الصادر عام 

من المبادئ العامة في هذا الصدد مبدأ احتساب فوائد التأخير الذي ط بِّق أمام المحكمة مجال منازعات المسؤولية:  -لثاا ثا

ومبدأ السببية  ،مبدأ التعويض عن الضررو  ،0908الدائمة للعدل الدولي بشأن قضية "ويمبلدون" في حكمها الصادر عام 

 .0907ي قضية "مصنع شورزو" أمام نفس المحكمة في حكمها الصادر عام حيث ط بِّق المبدآن ف ،بين الفعل والنتيجة

والذي طبِّقته  ،من المبادئ في هذا الإطار مبدأ حجية الشيء المقضي فيهالعدالة )القواعد القضائية(:  إدارةقواعد  -رابعاا 

الدولية ضد اليونسكو الصادر عام  المحكمة الإدارية لمنظمة العمل أحكاممحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن 

تعذِّرت الوسائل المباشرة بسبب الرقابة التي تفرضها الدول  إذاوسائل الإثبات غير المباشرة  إلىمبدأ جواز اللجوء  ،0928

 .0929161ها الذي طبقته المحكمة بشأن قضية "مضيق كورفو" بين إنجلترا وألبانيا في حكمها الصادر عام إقليمعلى 
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 المصادر غير الرسمية للقانون الدولي العام :نياالفصل الث

المحتمل لزومها في المستقبل مما  أوإن العقل البشري مهما تقدم به العلم لا يمكنه وضع جميع القواعد اللازمة   

 الفراغ القانوني قد لا يصل القاضي بشكل أوونتيجة هذا القصور  ،الأطرافيصلح لحل كل ما قد ينشأ من منازعات بين 

)القضاء والفقه(  أخرى الاستعانة والاسترشاد بمصادر بإلا  ،القواعد التي تصلح للتطبيق على النزاع الماثل أمامه إلىمباشر 

أبعد حد ممكن )مبادئ  إلىتحرِّي الموضوعية  حاولا  م ،بما يمليه عليه ضميره القضائي وتستوجبه العدالة حسب منظوره أو

 .162(الإنصافالعدالة و 

حتياطية للقانون الدولي العام حسب مدلول المادة هي تلك المصادر التي تساعد على التعرف على والمصادر الا

وبسبب خصوصية هذه المصادر فإن  ،القاعدة القانونية الدولية وتحديد مضمونها دون أن تكون مصدرا  مباشرا  لهذه القاعدة

 .163حكمه صداريتخذها كوسائل استرشادية لإ بل ،القاضي الدولي لا يمكنه مبدئيا  الاعتماد عليها بمفردها

المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين مصدرا   أحكامة فيما يخص اعتبار تداولبالربط مع ذلك فإن الترجمة العربية الم

 حكامالذين يفيدان باعتبار كل من الأ ،احتياطيا  للقانون الدولي غير دقيقة عند مقابلتها مع النصين الفرنسي والإنجليزي 

 ثانوية لتحديد قواعد القانون الدولي. أوقضائية والمذاهب الفقهية مجرد وسائل مساعدة ال

هذه العبارة التي تفيد بأنه عند عدم وجود  ،لم يستعملا عبارة )مصدر احتياطي( ،إذن ،إن النصين المذكورين

القضاء والفقه  إلىة العدل الدولية حينها المبادئ العامة للقانون( تلتجئ محكم ،العرف ،المصادر الرسمية السابقة )المعاهدة

قرأناه في نسختيه الصحيحتين  إذاسياق النص  تجاوزوهذا في الحقيقة خطأ قانوني واضح ي ،باعتبارهما مصدرا  احتياطيا  

 على اعتبار كل من القضاء والفقه مجرد وسائل استرشادية للقاضي الدولي كما أسلفنا.  ،الإنجليزية أوالفرنسية 

فإننا سنعالج في مباحث ثلاث على التوالي:  ،ي لمحكمة العدل الدوليةساسمن النظام الأ 87زاما  بمنهجية نص المادة والت

 .الإنصافمبادئ العدل و  ،مذاهب كبار الفقهاء ،المحاكم أحكام
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 المحاكم أحكام :لوالمبحث الأ

صدرها مختلف الهيئات القضائية والقرارات التي ت حكامهي مجموع الأ 87المحاكم بمفهوم المادة  أحكام

هيئات التحكيم الدولية والمحاكم  إلىولأن جانبا  من الفقه يرفض الامتداد بسياق النص  الدولية والوطنية. ،والتحكيمية

التي  حكامثم نقف على طبيعة الأ ،ل(أو )مطلب  87فإننا سنحدد المحاكم المقصودة في إطار نص المادة  ،الوطنية

 بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام )مطلب ثالث(: حكاملنتبين أخيرا  دور هذه الأ ،اكم )مطلب ثان(تصدرها هذه المح

 ي لمحكمة العدل الدوليةساسد من النظام الأ-83/1المحاكم المقصودة بنص المادة  :لوالمطلب الأ

مؤقتة.  أوكونها دائمة  المحاكم الدولية بصرف النظر عن حكامد يفيد بشموله لأ-87/0إن عموم نص المادة 

وبصرف النظر عن كون المحاكم النظامية تمثِّل قضاء بين  ،164المحاكم النظامية وهيئات التحكيم إلىولذلك فهو ينصرف 

حيث  ،كما يشمل المحاكم الوطنية ،)المحاكم الدولية الجنائية( الأفرادقضاء في مواجهة  أوالدول )محكمة العدل الدولية( 

طبِّقت بعض قواعد القانون الدولي العام على مسائل وطنية لها أبعاد دولية  أحكامن قضائها على استقرار يمكن أن ي ستدل م

الدويلات  أوخاصة  في الدول الاتحادية من خلال النزاعات التي تنشأ بين الوحدات  ،على مسائل دولية بطبيعتها أو

نة لها.  )الولايات( المكوِّ

ها أحكام إلىخاصة بالفصل في شؤون دولية كمحكمة المغانم يمكن العودة  وأ ،فالمحاكم الوطنية عادية كانت

كيفية تفسيرها من طرف مختلف  أو ،على سبيل الاستئناس كنموذج معيِّن لمعرفة حدود تطبيق قاعدة من القواعد القانونية

 الدول.

                                                           
تشكيلة المحاكم الدولية وإن كانت أحكام المحاكم الدولية عمليا  أكثر قيمة قانونية وأقوى تأثيرا  من قرارات هيئات التحكيم الدولية، مردِّ ذلك أن  - 164

ممن بوِّأتهم دولهم أرفع المناصب القضائية فيها، بينما تضم تشكيلة لجنة التحكيم في الغالب  أوتعتمد على قضاة متخصصين في القانون الدولي 
حين يغلب على النزاعات التي أن المحاكم الدولية تفصل دوما  في نزاعات قانونية، في  إلىالأعم سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال، بالإضافة 

ربة نتيجة  ت عرض على هيئات التحكيم الطابع السياسي، فوق كل ذلك فإن هيئات التحكيم وبحكم تنوع تشكيلتها وعدم ثباتها كهيئة تكون قراراتها متضا
أحكام المحاكم الدولية، رغم زيادة انتشار التحكيم  إلىلافتقادها المنهجية المتوفرة للمحاكم الدولية، بسبب كل ذلك فهي تلعب دورا  أقل أهمية قياسا  

ر: د. مؤخرا  كوسيلة مفضلة لفض المنازعات لاسيما في مسائل التجارة الدولية باعتباره أكثر مرونة وقابلية للتطبيق على جميع المنازعات. أنظ
 .22-28مأمون المنان: مرجع سابق ص
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وسلكت معظم المحاكم الداخلية للدول  تقرر إذالكن  ،أخرى المحاكم الداخلية قيمة قانونية في دولة  حكاممع أنه ليس لأ

يمكن الاعتماد على هذا المسلك من قِبل المحكمة الدولية على سبيل  ،نهجا  واحدا  في مسألة معينة تتعلق بشأن دولي

  .165الاسترشاد

( مما يحمل على الاعتقاد أحكامد السابقة استعملت صيغة الجمع )-87/0أن المادة  إلىفي الأخير يجدر التنويه 

سوابق  إلىقرار تعتمد عليه المحكمة في قضائها على غرار العرف الذي يحتاج  أومن مجرد حكم  أكثريتطلب  الأمرأن 

ل حكم  ،متكررة بل إن بعض المحاكم في هذا السياق  ،قرار واحد ومنعزل مرجعا  للاجتهاد أولكن الواقع أثبت أنه طالما شكِّ

بخصوص القضية المعروفة أمامها )المحكمة الدولية الجنائية  أخرى لها محاكم التي أصدرتها قب حكامتؤكد على احترام الأ

وفي سياق ذي صلة فالجاري به العمل أن محكمة العدل الدولية تكريسا  لمبدأ  ،ليوغسلافيا( دون الاعتداد بعنصر التواتر

قد تعدِّل  ،عن غيرها من المحاكمصدر  أو أحكامالسابقة لا تصدر حكما  يناقض ما سبق أن أصدرته من  حكاماحترام الأ

مع أن النظام  ،حد المخالفة إلىلكن لا يمكنها الذهاب في مسعاها هذا  ،توضح ما أصدرته سابقا   أوتصحح  أوتضيف  أو

 ي لها لا ي لزمها بذلك.ساسالأ

 خرى الأالدولية  لا قانوني أمام المحاكم ،فعلي أومحكمة العدل الدولية بقوة إلزام أدبي  أحكاملهذا السبب تتمتع 

 وهيئات التحكيم. ،خاصة  المحاكم الإدارية للمنظمات الدولية

 التي تصدرها المحاكم المذكورة حكامطبيعة الأ :المطلب الثاني

فإن  ،ي لمحكمة العدل الدوليةساسمن النظام الأ 29وفقا  لمبدأ نسبية أثر الحكم القضائي المكرِّس في المادة 

إلا في حدود  الأطرافلزم هذه كما لا ت   ،غير أطراف النزاع إلىوضحة سابقا  لا ينصرف أثرها المحاكم بصفتها الم أحكام

التي سبق أن  حكامبل إن المحكمة نفسها حسب مدلول المادة لا تلتزم بتطبيق الأ ،موضوع النزاع الذي صدرت بشأنه

  .166خرى الأمة دولية ما المحاكم الدولية محك أحكاملزم قانونا  ع ذلك لا ت  مبالربط  ،أصدرتها على نزاعات مماثلة
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فإن  ،كان القضاء الدولي وفق هذا التحليل لا يعرف مبدئيا  نظام السوابق المكرِّس في الدول ذات النظام الأنجلوسكسوني إذا

 المحاكم الدولية وتواترها في القضايا المشابهة. أحكامهناك حقيقة عملية ثابتة تعكس اطِّراد 

ه السابقة وهو يبحث عن حل لقضية أحكام تجاوزلدولي مثل القاضي الوطني غالبا  ما لا يبهذا نجد القاضي ا

حناه سابقا  عن  ،مشابهة لما سبق أن فصل فيه من قضايا حيث تكشف تجربة محكمة العدل الدولية على النحو الذي وضِّ

بل إنها  ،وآرائها الاستشارية السابقةها أحكاموالاستئناس تبعا  لذلك ب ،حرصها على اتباع ما سبق أن قررته من حلول

 ،الاستئناس بقرارات التحكيم الدولية إلىلكنها لا تلجأ كثيرا   ،المحكمة الدائمة للعدل الدولي آراءو  أحكامتستأنس حتى ب

 المحاكم الوطنية. أحكامو 

ولا تلزم إلا أطراف  ،ولا على المحكمة المعنية ذاتها خرى الأالمحاكم لا تعد حجة على المحاكم  أحكامكانت  إذا

 حكامهذه الأ إلىلكن العودة  ،القانون الدولي شخاصفهي لا تمثل قواعد قانونية ملزمة لأ ،النزاع وفي حدود ما قضت به

وما  ،حكامها لتلك الأإصدار فهي تساعد على معرفة القواعد التي اعتمدتها المحكمة السابقة في  ،ليست مجردة من أي أثر

السابقة على ضوء هذه المعرفة  حكاموالاستشهاد بالأ ،مبدأ من المبادئ العامة للقانون  أوعرفا   أواهدة كان مصدرها مع إذا

 .167إليهايؤكد صحة اتجاه الحكم الجديد وسلامة القواعد القانونية التي استند 

يفة محكمة العدل ظو  كانت إذاف ،المحاكم لا تعد مصدرا  حقيقيا  للقانون الدولي العام أحكامتأسيسا  على ما سبق ف

المبادئ العامة  ،العرف ،مصادر القانون الدولي الرسمية )المعاهدات إلىالقضائية بالاستناد  حكامالأ إصدارالدولية هي 

كانت مصدرا   إذاهذه المصادر هي نفسها مصدرا  للقانون الدولي؟ ف إلىالتي تصدرها استنادا   حكامللقانون( فكيف تكون الأ

لكن هذا الفرض لا يستقيم لأنه مخالف للقانون  ،التي سبق أن أصدرتها باعتبارها كذلك حكامذن بتطبيق الأفإنها ملزمة إ

 . 168د(-87/0نفسه )المادة 

ويبرز بذلك الدور التفسيري  ،إنشائه أوالقضائية في تطبيق القانون الدولي لا خلقه  حكاممن هنا تتضح وظيفة الأ

 0998ذا تماما  ما عبِّرت عنه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في وه ،المساعد للاجتهاد القضائي أو
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حيث تقول: إن دورها هو: "أن تقول القانون الموجود  ،التهديد باستعمال الأسلحة النووية أوالمتعلق بمشروعية استعمال 

ح ما يهدف إليه وهذا صحيح حتى لو أن المحكمة بقولها وتطبيقها القا ،وليس أن تشرِّع أبدا   نون عليها بالضرورة أن توضِّ

 وأن تلاحظ أيضا  تطوره..."

 المحاكم في تطوير قواعد القانون الدولي العام أحكامدور  :المطلب الثالث

تفسيرها تمهيدا   أووتحديد ماهيتها  ،المحاكم بصفتها السابقة تساهم في استخلاص القاعدة القانونية أحكامإن   

ولا  ،مما يجعل منها مصدرا  استدلاليا  للقانون الدولي بامتياز ،تكشف عنها أولك تنبئ بوجود هذه القاعدة وهي بذ ،لتطبيقها

تها محكمة العدل الدولية في  ،أدل على ذلك من اعتماد معظم الاتفاقات الدولية منها الشارعة خاصة على الحلول التي أقرِّ

من هنا يبدو الدور المتميز للاجتهاد القضائي  ،د للقانون الدولي الوضعيأنها تجسي أساسها وآرائها الاستشارية على أحكام

 في تطوير القانون الدولي.

رصيد من السوابق  إيجاد إلىضاع المتماثلة يؤدي و القضائية وحتى القرارات التحكيمية في الأ حكامفتراكم الأ

ل" يذهب بعيدا  احتى إن "جورج س ،فية على المستوى الدوليالقاعدة العر  إنشاءبل و  ،الكافية لتأكيد وترسيخ القاعدة القانونية

 .169القضاء تمثِّل مصدرا  حقيقيا  للقانون الدولي أحكامحين يعتبر أن 

هذه السوابق فيما بعد على دور ومكانة القواعد المطروحة في النزاع ومدى التفاف القضاة حول  أهميةوتتوقف 

 .170مما يمنحه مصداقية وقيمة أكبر ،أكثرثيل فيه تم الإجماعفصدوره ب ،القرار أوالحكم 

ويرى المشتغلون بالقانون الدولي في هذا المقام أن محكمة العدل الدولية قدِّمت رصيدا  هائلا  من الاجتهاد في 

ها في أحكامتكريس  إلىالذي أدى  الأمر ،موضوعات القانون الدولي المختلفة في سبيل توضيح بعض قواعده وتأكيدها

فقد  ،فمنذ إنشائها فضلا  عن تأكيدها لقواعد القانون الدولي .171ولي باعتبارها صادرة عن أعلى هيئة قضائية دوليةالعمل الد

واضطلعت بجهود جبارة لسد الفراغ  ،هأشخاصفي فرض احترامه على صعيد العلاقات الدولية بين  إسهاما  رمزيا  أسهمت 
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ودعم العلاقات الدولية وتنميتها في إطار التكيف مع النظم والمفاهيم  ،وإزالة القصور الذي يعتريها ،المسجل على قواعده

 .172والمتغيرات الجديدة التي باتت تطبع قواعد القانون الدولي وتعطيها أبعادا  معاصرة

في مجال تفسير  هميةفقد أرست سوابق في غاية الأ ،ونظرا  لانفرادها النسبي على مستوى القضاء الدولي

مما جعل لجنة القانون الدولي على الاستناد في  ،والكشف عن القواعد العرفية والمبادئ العامة للقانون  ،المعاهدات مثلا  

 ها وآرائها الاستشارية.أحكامما قررته المحكمة في  إلىتقنين القانون الدولي 

هذه السوابق تمثل  باعتبار ،السوابق التي أرستها المحكمة لإثبات شرعية مطالبها إلىكما أن دولا  كثيرة استندت 

إنشائه خاصة  في  أوخلقه  ةحاولم إلىت المحكمة عملية تفسير القانون تجاوز وفي أحيان كثيرة  ،التفسير السليم للقانون 

اجتهدت في إرساء عدد من القواعد منها  0920ففي قضية "المصائد" بين بريطانيا والنرويج عام  ،مجال قانون البحار

المتحدة  الأمموهي القاعدة التي تبنِّاها مؤتمر  ،يقليمالإالمستقيمة لبداية قياس حدود البحر  سساقاعدة اعتماد خطوط الأ

 .0927173ل لقانون البحار عام و الأ

وفي مجال المعاهدات ثبتِّت المحكمة معالم وشروط التحفظ على الاتفاقيات الدولية في رأيها الاستشاري لعام 

وفي مجال الجنسية عملت  ،0927الدولية لتجريم الإبادة الجماعية لعام  يةتفاقحول مدى جواز التحفظ على الا 0920

خاصة  القواعد  الإنسانوفي مجال حقوق  ،ا  من خلال قضية "نوتيبوم"أحكامعلى تحديد الإطار القانوني لها شروطا  و 

اعد ومعايير القانون الدولي تصدِّت المحكمة لعدم شرعية هذا التصرف وتنافيه مع قو  ،المتعلقة بتجريم التمييز العنصري 

 بشأن تواجد جنوب إفريقيا في جنوب غرب إفريقيا )ناميبيا حاليا (. 0980الثابتة من خلال رأيها الاستشاري الصادر في 

وما  ،اللاحقة للقضاة مداولاتالقضاء الدولي لا تخلو قرارات التحكيم من فائدة خاصة  بالنسبة لل أحكامزيادة  على 

مه للحكوم م مثل القاضي غير ملزم مبدئيا  بمثل هذه السوابق ،ات من حلولتقدِّ فليس هناك ما يمنعه من  ،وإن كان المحكِّ

منها المبادئ واجبة التطبيق زمن الحرب )القرار  ،وقد أرسى التحكيم الدولي بدوره عددا  من المبادئ الدولية ،الاسترشاد بها
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ي )القرار التحكيمي في قضية "جزيرة بالماس" قليمالإمحددة للاختصاص المبادئ الو  ،(0780التحكيمي في قضية "ألباما" 

 (.0907مبدأ التناسب في الرد على عمل غير مشروع )القرار التحكيمي في قضية "نوليلا"  ،(0907

حيث د عي عدد من لجان التحكيم لتشكيل  ،ويضطلع التحكيم الدولي الآن بدور كبير في مجال التجارة الدولية

 معيارية سليمة.  مفاوضاتفيها للقيام ب الأعضاءبفعل عدم جدارة مندوبي الدول  ،ستئناف في منظمة التجارة الدوليةهيئة الا

فالقواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات  ،المحاكم الوطنية كذلك دورها في تطوير القانون الدولي العام أدَت أخرى من جهة 

فالمحاكم الوطنية  المحاكم الوطنية. أحكامحد كبير من  إلىوالحكومات تم استنباطها  ومبدأ الاعتراف بالدول ،الدبلوماسية

القضايا المتصلة  أو ،مثل مدى تمتع الشخص بالحصانة القضائية ،قد تنظر في قضايا متعلقة بتطبيق المعاهدات الدولية

 . 174بمنازعات يقتضي حلِّها مثلا  تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة الدولية وغيرها

منح القاضي الدولي سلطة وحرية  ،أن غياب مشرِّع دولي قياسا  على المشرِّع الوطني إلى الإشارةفي الختام تجدر 

والتكوين للقاعدة  نشاءوالإ ،الحد الذي تضاءلت فيه الفوارق بين التحديد والصياغة من جهة إلىكبيرين في بعض المجالات 

لأن  ،المحاكم )الاجتهاد القضائي( أحكامبنفي صفة المصدر عن  الأمرحسم  عدم إلىمما يدعو  ،أخرى القانونية من جهة 

الدولي وتحديدا  عبر محكمة العدل الدولية بالمساهمة في وظيفة )التشريع  يثغرات القانون الدولي يمكن أن تسمح للقاض

 الدولي(.

 مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام )الفقه الدولي( :المبحث الثاني

كبار المؤلفين في القانون العام من  آراء إلىد -87/0ي لمحكمة العدل الدولية في المادة ساسير النظام الأشي  

ل إلا مصدرا  استدلاليا   أحكاموما قيل بشأن  ،الأمممختلف  مساعدا  للقانون  أوالقضاء ي قال بشأن الفقه من حيث أنه لا يشكِّ

 إلىوانحيازه  ،واضعا  له لتأثره بمحيطه أوم فكره وذاع صيته صانعا  للقانون فلا يتصور أن يكون الفقيه مهما عظ ،الدولي

 أووإن كان يمكن تلافي هذا العيب من خلال تهيكل الفقيه في هيئة  ،إليهاالدفاع عن مصالح المجموعة التي ينتمي 

 تغلب الموضوعية وتتراجع الاعتبارات الشخصية. حيث ،مؤسسة علمية
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قه الواضح في بلورة وتطوير القواعد الدولية لا يمكن تجاهله على مستوى القانون الدولي رغم كل ذلك فدور الف

ل( ودوره في القانون أو بناء  على ذلك سنعالج إطار عمل الفقه )مطلب و  )نظريا ( وعلى مستوى العلاقات الدولية )عمليا (.

 الدولي والعلاقات الدولية )مطلب ثان(:

 فقه إطار عمل ال :لوالمطلب الأ

 الفقهاء التي تصدر عنهم حين يتصدون لشرح القانون وتفسيره والتعليق عليه. آراءي قصد بالفقه عموما  مجموع 

 في إطار مؤسساتي )فرع ثان(: أو ،ل(أو ويمكن أن يجد الفقه صداه في إطار فردي )فرع 

 الفقه الفردي :لوالفرع الأ

ائل من و لمحكمة العدل الدولية الاعتراف بفضل الرواد الأي ساسد من النظام الأ-87/0أراد واضعو نص المادة 

في بلورة وتطوير مبادئ وقواعد القانون  ،فقهاء القانون الدولي أمثال "فاتيل" و"غروسيوس" و"بنكرشوك" و"فيتوريا" وغيرهم

ح واستقرار القواعد الدولية ففي ذلك الوقت ازداد الدور المتعاظم للفقه الفردي عبر كتابات هؤلاء وأمثالهم لعدم وضو  ،الدولي

كل من "غروسيوس" و"بنكرشوك"  آراءومنه فقد كانت  ،حينها بسبب اقتصارها على العرف وافتقادها للتدوين تبعا  لذلك

وبعد أن نشطت حركة التدوين من طرف الدول  ،أهميةو"جنتليس" مثلا  تنافس ممارسات الدول وقرارات المحاكم بل تفوقها 

 بل المنظمات الدولية تراجع دور الفقه الفردي في الوقت الذي ضعف فيه دور العرف. وبينها ثم من قِ 

اعتبارات شخصية  أودوافع سياسية  أوومما عمل على تراجع دور الفقه الفردي أيضا  تأثر الفقهاء بنزعات قومية 

الفقهاء الهنود  ،يطاليون والألمان وفكرة القوميةالفقهاء الإ ،)الفقهاء الإنجليز وفكرة الإمبراطورية البريطانية وسيادتها البحرية

 .175الفقهاء السوفييت وفكرة محاربة الاستعمار والإمبريالية...( ،وفكرة الحياد

فعلى  ،المحاكم من حيث الثقة والثبات أحكاممستوى  إلىتأسيسا  على ذلك يسود اعتقاد بعدم ارتقاء أقوال الفقهاء 

م ال أوعكس القاضي  فإن  ،قيا تفويضا  من الدول حتى لو كان منحصرا  في تسوية محددة عبر تطبيق القانون ين تلذِّ المحكِّ

 الفقهاء لا يمثِّلون عبر أفكارهم ومواقفهم إلا أنفسهم.
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غير  ،وعمليا  فأغلبية القضاة الدوليون ينتقون عموما  من بين أساتذة القانون الدولي وفقهائه باقتراح من حكوماتهم

 ،القضائية تندرج بالتأكيد في إطار الفقه حكامالمنشقة )المستقلة( التي يبدونها على هامش صدور الأهم الفردية آراءأن 

ية التي تتمتع بها ،حكامجانب تلك الأ إلىوتصدر   .176ويكون لها نفس الحجِّ

 ،سونيوتعتبر هذه العملية مسايرة لما جرى به العمل في بعض الأقضية الداخلية في الدول ذات النظام الأنجلوسك

 .حيث ي سمح للقضاة فيها بإبداء آرائهم الشخصية المصاحبة للحكم ونشرها ولو كانت مخلافة له

 الفقه المؤسساتي :الفرع الثاني

 إلىفإنه  ،الفقهاء( -الفقه الفردي من خلال عبارة )كبار المؤلفين إلىد السابقة لا تشير إلا -87/0مع أن المادة 

 هميةؤسسات العلمية المتخصصة في مجال القانون الدولي بدور ربما يفوق من حيث الأجانب هؤلاء تقوم الهيئات والم

 آراء إلىإذ يمكن الاطمئنان  ،نظرا  للموضوعية التي تطبع مواقفها ونظرياتها ،والمصداقية ذلك الذي يقوم به الفقهاء منفردين

وعلى الأخص في  ،التأثر بالنزاعات الخاصة أواة بديت في ظروف تجعلها بعيدة عن المحابأ   إذافقهاء القانون الدولي "

 .177"الحالات التي تتوافق فيها أقوال عدد كبير من الشرِّاح ذوي المكانة في الفقه الدولي في بلاد مختلفة

في مراكز القانون الدولي بشكل مشترك يعبِّر عن التوجهات العامة المختلفة والتي تتضمن  راءالآإن صدور هذه 

 .178درا  من التوافق بين المصالح المتباينة للدول والمنظمات الدوليةفي نفس الوقت ق

والذي ساهم بشكل كبير في تطوير  0788نشئ في بلجيكا عام في هذا الإطار نجد معهد القانون الدولي الذي أ  

بصدور كتاب  قواعد القانون الدولي عن طريق برمجة مؤتمرات وندوات علمية تجري فيها مناقشات وت لقى محاضرات تتوِّج

أكاديمية القانون الدولي التي أ نشئت في و  ،0900معهد الدراسات الدولية العليا الذي أ نشئ في باريس عام و  ،سنوي قيِّم

والتي دأبت على استضافة أشهر فقهاء القانون الدولي من مختلف الدول لإلقاء محاضرات في شتى  0908لاهاي عام 

 (.R.C.A.D.Iسنوي هام ) موضوعات هذا القانون تنشر في مجلد
                                                           

 بعضه بإجماع أومن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي نصت على أنه: "إذا لم يكن الحكم صادرا  كله  28وهذا تطبيقا  للمادة  - 176
 القضاة، فمن حق كل قاضٍ أن يصدر بيانا  مستقلا  برأيه الخاص".
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وعلى الصعيد الوطني نجد عددا  من الجمعيات العلمية المتخصصة في القانون الدولي أنشئت بغرض إعداد 

نشأ بواشنطن عام يكي للقانون الدولي الم  الأمر منها المجمع  ،دراسات وبحوث في كافة موضوعات هذا القانون ونشرها

سرية والفرنسية والبريطانية والمصرية والتي تنشر دوريات تحمل أسماءها )المجلة وجمعيات القانون الدولي: السوي ،0900

 .179المصرية للقانون الدولي مثلا (

الخاصة بفعل نظامها كهيئة  هميةوعلى رأسها لجنة القانون الدولي ذات الأ ،هذا فضلا  عن بعض هيئات التدوين

فإنها  ،مم المتحدة بمهمة تدوين قواعد القانون الدولي وبصفتها تلكمكلِّفة على وجه التحديد من قِبل الجمعية العامة للأ

لة من أكفأ فقهاء هذا القانون المرشح  للقيام بوظيفة تشريعية تحت إشراف أكبر منظمة عالمية. ،من دولهم ينمشكِّ

دة للفقه المؤسساتي "غايتها دراسة القانون الدولي العام ونشر مب في  ةيالإنسانادئه إن هذه الهيئات العلمية المجسِّ

التعايش  إلىووضع مقترحات تستهدف نبذ فكرة الحرب والدعوة  ،وتقريب وجهات النظر بين الشعوب ،جميع أنحاء الكون 

 السلمي وتسوية الخلافات بالطرق السلمية".

 دور الفقه في القانون الدولي والعلاقات الدولية :المطلب الثاني

كانت تستمدها من  إذاوما  ،في أصل القاعدة القانونية ومدى قوتها الملزمةمهمة الفقه الدولي بوجه عام البحث 

ونطاق تطبيقها من حيث  ،حتى من الاجتهاد القضائي في مجال محدد أوالمبادئ العامة للقانون  أوالعرف  أوالمعاهدة 

 . 180مخالفتها أووالآثار المترتبة عن تنفيذها  ،والزمان والمكان شخاصالأ

قه الدولي دورا  لا ي ستهان به في تطوير قواعد القانو الدولي العام وترشيد الممارسات في إطار بذلك يلعب الف

التقنية في تطوير وصياغة القاعدة القاعدة  أوويمكن استجلاء هذا الدور سواء من خلال مهمِّته الفنية  ،العلاقات الدولية

 الأخذ بهذه القواعد )فرع ثان(: إلىاسي عبر توجيه الدول من خلال تأثيره الدبلوم أو ،ل(أو القانونية الدولية )فرع 

                                                           
 .008، د. عادل أحمد الطائي: مرجع سابق ص077ق ص، د. أحمد بلقاسم: مرجع ساب298د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص - 179

 .000: "الموجر في القانون الدولي العام" مرجع سابق صالفتلاوي د. سهيل حسين  - 180



125 

 

 دور الفقه على مستوى القانون الدولي :لوالفرع الأ

والكشف عن مضمونها  ،الدولي مهمة شرح القواعد القانونية وتفسيرها أويتولى الفقه سواء على الصعيد الوطني  

بهدف إبراز الجوانب السلبية لتلك القواعد  ،التطور التي تقترن بها أوومواطن الثبات  ،القصور التي تعتريها أوجه النقص أو و 

ويسهم الفقه الدولي بوجه أخص في تحديد قواعد القانون الدولي وتوضيحها  ،واقتراح ما ينبغي أن يكون عليها مستقبلها

ها  ،وتحليل مضمونها  ،ة ومنها القضاء الدوليمصادرها المختلفة لتسهيل مهمة تطبيقها من قِبل الجهات المعني إلىوردِّ

مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي يساعدها في الاستدلال على القواعد المتعيِّن تطبيقها  إلىفرجوع محكمة العدل الدولية 

فإنه يبتعد عن مهمة وضع  ،فترض فيه كذلكي   أوكان دور الفقه الدولي ينتهي عند هذا الحد  إذاو  ،على النزاع الماثل أمامها

فدوره إذن يشبه دور الاجتهاد  ،غير المباشرة للقانون الدولي أوواعد مما لا يجعل منه أحد المصادر المباشرة تلك الق

رغم  ،قيمة الاجتهاد القضائي إلىمع أن قيمة الفقه ودرجة الاهتمام به أمام محكمة العدل الدولية لا تصل  ،القضائي

 .181ي لمحكمة العدل الدوليةساسالنظام الأ د من-87/0وجودهما في نفس المرتبة من خلال المادة 

حيث لا ينكر أحد دور الفقيه  ،مكانته على مستوى نص قانوني أوإسهامات الفقه الدولي حجمه  تجاوزتمع ذلك 

 فضلا  عن "روسو" وغيرهم. ،"اللورد ماك نير" في قانون المعاهدات أو ،"جيدل" في قانون البحار

الا  في مجا وتتبِّع تاريخ قواعده وتطورها  ،هاوتقسيم ل تنظيم موضوعات القانون الدوليويستمر دور الفقه فعِّ

فتأثير بعض الفقهاء البارزين كان محسوسا  لاسيما على تطور قرارات  وتقييم الممارسات الدولية بشأنها. ،وتحليل طبيعتها

ة التي بوِّأته تولِّي منصب رئيس محكمة ذلك شأن الفقيه "أنزيلوتي" وإسهاماته في مجال قانون المسؤولية الدولي ،العدالة

 العدل الدولية.

الفقهية عند الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي يستشهد القاضي  راءالآومثلما يستأنس القاضي الوطني ب

هؤلاء تدعم  آراءبل يكتفي بالقول بأن  ،فقيه معين إلىوهو يفعل ذلك فإنه لا يشير  ،ولكن بقدر أقل راءالآالدولي بدوره بهذه 

فقد  ،هؤلاء الفقهاء بأسمائهم إلا نادرا   آراء إلى الإشارةفرغم تجنِّب محكمة العدل الدولية  ،وتؤكد ما خلص إليه في حكمه

من مناسبة تحت عبارات )رجال القانون العام( في قضية "اللوتس" مثلا  في حكمها  أكثرالفقه بصفة عامة في  إلىلمِّحت 

 تقريبا  كل الكتِّاب( في قضية "نوتيبوم" السابق ذكرها. أو)كل  ،0908الصادر عام 
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الفردية والمخالفة لقضاة محكمة العدل الدولية خاصة وكذا مذكرات  راءالآبالمقابل تعتمد وبشكل مكثِّف قرارات التحكيم و 

 الفقهاء. آراءمرافعاتها الشفوية أمام المحكمة على  أو ،الدول

فقانون الفضاء  ،تطوير قواعد القانون الدولي المتصلة بمجالاته الجديدةضح في أو وتأثير دور الفقه المعاصر 

 ،حيث أرسى هذا الفقه مثلا  مفهوم ومعالم الجرف القاري  ،الخارجي وقانون البحار كانت معظم قواعدهما ذات خلفية فقهية

 ،ترك للإنسانية والتلوث البحري ضبط أطر فكرتي التراث المش حاولو  ،الخالصة ةالاقتصاديوالمنطقة  ،والمنطقة المتاخمة

وجرى تقنينها  ،0970المتحدة الثالث لقانون البحار لعام  الأممهذه المفاهيم ببصمتها الفقهية تم اعتمادها من قِبل مؤتمر 

 المنبثقة عنه. تفاقيةفي الا

 دور الفقه على مستوى العلاقات الدولية: الفرع الثاني

من خلال  ،توجيه العلاقات الدولية وترشيد الممارسات في إطارها إلىتوى يتجه دور الفقه الدولي على هذا المس

قواعد دولية جديدة في هذا  إنشاءالفقهاء على  آراءفكثيرا  ما تساعد  ،بلورة وتطوير القواعد التي تحكم هذه العلاقات

فإنهم بتحليل هذه القواعد  ،لدوليالقانون ا أشخاصفحين يقوم الفقهاء بدراسة القواعد التي تنظم العلاقات بين  الخصوص.

ام على  ،وتفسيرها وانتقادها مضمونها وصياغتها واتجاهاتها يؤثرون في الرأي العام الوطني والدولي ويحثِّون بعض الحكِّ

وقد تعمل  ،وضع قواعد دولية جديدة سليمة من أخطاء سابقاتها أوإدخال تعديلات على تلك القواعد  إلىتبنِّي آرائهم الداعية 

 قاعدة قانونية دولية )مقننة اتفاقا (. إلىوالعرف  ،عرف إلىويتحول التكرار  ،الجديد الإتجاهول بهذا د

دعوتها للامتناع عن  أو ،السلوك الأمثل بخصوص مسألة دولية معينة إلىإن دور الفقه هنا هو توجيه الدول 

 تي تثبِّت السلوك الذي تبنِّاه الفقه.المعاهدات ال إبراممما يحملها على  ،السلوك المعيب في ذات المسألة

والقيام بالدراسات لرجال السياسة  ،ذلك يسهم المختصون في القانون الدولي في تقديم الاستشارات إلى إضافة

 خاصة  خلال المؤتمرات الدولية الكبرى التي تعالج القضايا الهامة في العالم. ،والدبلوماسيين

 أوجية بفقهاء القانون الدولي من أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء كأعضاء لذلك كثيرا  ما تستعين وزارات الخار 

فضلا  عن حرص هذه  ،التحكيم الدوليين أوبتمثيلها لدى القضاء  أو ،عنها التفاوضمستشارين في الوفود الرسمية المكلفة ب
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مثل  إنشاءت دولها الخارجية حيث يعود لتنويرها في علاقا ،دوائر قانونية داخلها تضم هؤلاء الفقهاء إنشاءالوزارات على 

 .0800عام  إلىهذه الدائرة في فرنسا 

مهمتها تزويدها  ،لجان داخلها أوتستعين المنظمات الدولية بفقهاء القانون الدولي لتشكيل أجهزة  أخرى من جهة 

ي التابعة للأمم المتحدة المشار مثل لجنة القانون الدول ،قانونية في المسائل ذات الصلة بعملها على الصعيد الدولي آراءب

 .182المتحدة للتدريب والبحث الأمممعهد  ،المتحدة للقانون التجاري  الأمملجنة  ،لها سابقا  

 الإنصافمبادئ العدل و :المبحث الثالث

مما يستدعي  ،لا يمكن للقاعدة القانونية استيعاب كل الفروض والحالات المحتمل أن تكون محل معالجة من قِبلها

 إلىلقد كانت قسوة القانون في بعض الأحيان حسب "قروسيوس" وراء الدعوة  ،"أرسطو" تطبيق العدالة في هذا المقام حسب

فغالبا  ما كان يطلب من لجان التحكيم الدولية في نهاية القرن التاسع عشر  ،تغيير المعاهدات في إطار اعتبارات العدالة

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد كان  ،بتطبيق مبادئ العدالة إليهاالمرفوعة وبداية القرن العشرين الفصل في النزاعات 

ساط الدولية )رجال السياسة والقانون( على ضرورة إعادة النظر في معاهدات السلام التي و الإصرار أكبر من بعض الأ

تولى التخفيف من قسوة تلك محاكم ت إلىوذلك باللجوء  ،مجحفة أوخصوصا  شروطا  غير عادلة  ألمانيافرضت على 

 المعاهدات.

حيث تنكر المدرسة  ،محل اتفاق من قِبل الفقه الإنصافلم تكن مبادئ العدل و  ،مثلها مثل المبادئ العامة للقانون 

ل القاضي الدولي سلطة تقديرية  ،الوضعية أي دور يمكن أن تقوم به هذه المبادئ في القانون الدولي لأنها ببساطة تخوِّ

مجتمع دولي  إلىأما مدرسة القانون الطبيعي فتشيد بدور هذه المبادئ في الوصول  ،كن أن تحدِّ من سيادة الدولواسعة يم

 وإنصافا . مساواة عدلا  و  أكثر

ي لمحكمة العدل الدولية نصت على أنه: "لا ساسمن النظام الأ 87/0فإن المادة  ،ا  لهذا الجدل الفقهيتجاوز و 

متى  الإنصافه أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا  لمبادئ العدل و يترتب على النص المتقدم ذكر 

 وافق أطراف الدعوى على ذلك".
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ووظيفة هذه المبادئ في  ،ل(أو )مطلب  الإنصافتحديد مفهوم مبادئ العدل و  حاولنانطلاقا  من هذا النص س

 )مطلب ثان(: رهادو  أو القانون الدولي

  الإنصافم مبادئ العدل ومفهو :لوالمطلب الأ

ليست فكرة  الإنصافإن فكرة منح القاضي الدولي سلطة الفصل في النزاع الماثل أمامه بمقتضى قواعد العدل و 

بل تلزمه بأن يحكم  ،حيث تسمح معظم القوانين الداخلية للقاضي الوطني ،ها في القانون الداخليأساسبل تجد  ،حديثة

وإلا عدِّ الأخير مرتكبا  لجريمة إنكار  ،ي حال عدم العثور على القاعدة واجبة التطبيق على النزاعقواعد العدالة ف إلىاستنادا  

 .183العدالة

خاصة  في ظل الغموض  ،القانون الدولي أمر لا يخلو من مخاطرة إلىغير أن نقل الفكرة من القوانين الداخلية 

ء أجلال( رغم إحاطتها بضوابط قد تعمل على أو يدها )فرع في حد ذاتها وصعوبة تحد الإنصافالذي يكتنف مبادئ العدل و 

 الغموض عنها وتيسير تطبيقها )فرع ثان(:

 الإنصافتحديد مبادئ العدل و :لوالفرع الأ

عموما  "تلك القواعد التي يتم استخلاصها من خلال العقل وحكمة التشريع ويتم  الإنصافتعني مبادئ العدل و  

 .184"ص الحلول الواجب تطبيقها على المنازعات التي يتم عرضها على القضاءاستخلا أجلمن  إليهاالالتجاء 

ومن ثم وجب  ،(إنصاف)من خلال هذا التعريف يبدو أن هذه المبادئ تركيب لعبارة متكونة من كلمتين )عدل( و

 التعرض لمعنى كل كلمة على حدة.

 ،أن هذا الأخير متغير ونسبي من حيث الزمان والمكانذلك  ،حتى تحديد معناه أومن الصعوبة تعريف العدل العدل:  -أولا 

مجموعة دول عدلا  قد لا يكون كذلك في دولة  أووما تعتبره دولة  ،فما كان عدلا  قبل قرن من الزمان ليس هو كذلك اليوم

بل إن  ،من ذلك كله فإن قواعد القانون الوضعي لا تستهدف جميعها تحقيق العدل أكثرو  ،من الدول أخرى مجموعة  أو
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بلوغ العدل الذي يفهمه  إلىرغم أن القانون الوضعي يسعى دائما   ،جانبا  منها لاعتبارات متعددة قد يكون مخالفا  للعدل تماما  

بلوغ منتهى  إلىفالقانون الدولي مثلا  يطمح  ،كما يتوافق مع متطلبات العقل والمنطق ،ويتقبله المجتمع ويتناسب مع تطلعاته

والقانون الدولي في مسعاه  ،والكمال هنا هو ما يستحسنه العقل ويرضى به المنطق ،العلاقات بين الدول الكمال في تنظيم

في إطار العدالة التي تبقى الغاية  ،هشخاصهذا يحرص على مراعاة قدر من التوازن بين المصالح المختلفة والمتعارضة لأ

 لأي قانون. لىو الأ

ز على تطبيق القانون و لأن الأ ،لكن العدل لا يعني العدالة دائما   بشكل  -المفترض أن يكون عادلا   -ل يركِّ

وفق نظرة إنسانية شاملة تستهدف تحقيق  ،فيما ت عنى العدالة بمراعاة الظروف والملابسات المحيطة بتطبيق القانون  ،كامل

  .185قدر الإمكان مساواة التوازن وال

بل يغلب أن  ،لأنه لا يدخل في نطاق القانون  ،ه بدقة هو الآخردون تحديد الإنصاف تحول عمومية: الإنصاف -ثانياا 

 ،رغم أنه في حد ذاته صفة من صفات القانون  ،شعورا  بالتمييز بين ما هو عادل وما هو ليس كذلك أويكون إحساسا  

وتبعا  له فإن  ،الإنصافم ببناء  على ذلك يفترض في كل قواعد القانون الدولي أن تتس ،بديلا   أومكمِّلا  له  هدور  يكون وأحيانا  

شعور قبل كل شيء  أوهو إحساس  -كما تقدم- الإنصافولأن  ،تطبيق لهذه القواعد لابد أن يكون منصفا   أوأي تفسير 

 ،هو قانون القاضي" الإنصافتحديده بالأحرى يعودان لضمير القاضي مصداقا  لقول أحدهم: " ةحاولم أوفإن تحديده 

ومن هنا تتضح العلاقة الصعبة  ،الإنصافمما يجعل الكل يدِّعي العدل و  ،منه موضوعي رأكثوبذلك فهو عنصر ذاتي 

 أو الإنصافكان الثابت مبدئيا  أن كل قاعدة قانونية يفترض أن تتضمن  إذاخاصة   ،الإنصافوالمعقِّدة بين القانون و 

 تعكسه.

فهو يتدخل بصورة خاصة  ،ملازم لتطبيقه فالإنصاوهكذا بالقدر الذي يرتبط فيه القانون بالبحث عن العدالة فإن 

وهو بهذا الدور  ،مستهدفا  مطابقة القاعدة المجردة على الوضع الملموس ،الموجه أوليمارس على القانون تأثير الملهم 

ل في الوقت نفسه الغاية والأداة اللتين يطبِّق بواسطتهما القانون على أرض الواقع.  يشكِّ
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م يبدو الفرق  أي تعطي من الحق لغيرك  ،من حيث أن العدل يعني إعطاء الحق ،الإنصافبين العدل و  على ضوء ما تقدِّ

يقتضي مراعاة  الإنصاففي حين أن  ،صاحبه كاملا   إلىوعليه فالعدل يقضي بإعادة الحق  ،بالقدر الذي تستحقه لنفسك

ل الأحوال فهو لا يعني الحق كاملا  وفي ك ،حال الطرف الآخر أيضا  ومدى تكبِّده من خسارة باعتباره متضررا  هو الآخر

 )بل موزِّعا (.

الدولي يخلط بين المصلحات ويمزج بينها دون مراعاة  أوأن الاجتهاد القضائي إن على الصعيد الداخلي  إلى الإشارةتجدر 

على  رى أخوالمبادئ العامة للقانون من جهة  ،من جهة الإنصافوأغلب الخلط يقع بين مبادئ العدل و  ،لمعنى كل مصطلح

 النحو الذي سنتبينه لاحقا .

 الإنصافالضوابط التي تحكم تطبيق مبادئ العدل و :لفرع الثانيا

أنه من غير الملائم الحد من صلاحية أية مؤسسة قضائية دولية في  الإنصافمبادئ العدل و  أهميةتبرز  

من  لىو الأالمصادر الواردة في الفقرة  المبادرة بحل النزاع المعروض عليها في حال عدم العثور على أي مصدر من تلك

فصح تطبيق هذه المبادئ عن أنه من بالمقابل ي   ،السابقة بعد موافقة أطراف النزاع على تطبيق المبادئ المذكورة 87المادة 

ا  على بياض أي تخويلها سلطة مطلقة في الاجتهاد المبالغ فيه  ،غير المعقول منح المؤسسة القضائية المعنية صكِّ

من ضروري في نطاق قانون  أكثرمن هنا يبدو خلق موازنة بين الحالتين  ،ية وهي القضاءساسخلافا  لمهمتها الأ ،تشريع()ال

 .186دولي لم يكتمل صرحه بعد

ها في الحقيقة  ،الإنصافهذه الموازنة تختزل الضوابط التي تحكم عملية تطبيق مبادئ العدل و   إلىوالتي يمكن ردِّ

الحكم  الأطرافوموافقة المحكمة ذاتها على طلب  ،(أولا  قة أطراف النزاع على تطبيق هذه المبادئ )يين: موافأساسضابطين 

 (:ثانيا  بموجب هذه المبادئ )

لا يمكن للمحكمة الدولية في نطاق هذا الضابط أن تلجأ : الإنصافموافقة أطراف النزاع على تطبيق مبادئ العدل و  -أولا 

من تلقاء نفسها حتى ولو لم تجد حلا  للنزاع المعروض عليها في كل المصادر المذكورة  صافالإنتطبيق مبادئ العدل و  إلى

المحاكم  أحكاموعلى سبيل الاستئناس  ،المبادئ العامة للقانون  ،العرف الدولي ،السابقة وهي المعاهدات 87/0في المادة 
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تعديل القواعد الدولية  أو إهمال أو ،لو كانت عادلةإذ لا تملك المحكمة مبدئيا  سلطة خلق قواعد جديدة و  ،ومذاهب الفقه

 مالم يطلب منها أطراف النزاع ذلك صراحة . ،القائمة ذات العلاقة بموضوع النزاع ولو كانت غير عادلة

 إلىوتكون موافقة أطراف النزاع بهذه الصفة إما عن طريق اتفاق خاص ومستقل موضوعه الوحيد دعوة المحكمة 

ل هيئات  الأمرو  ،ئ على ذلك النزاعتطبيق تلك المباد لجان التحكيم  أوفي هذه الحالة أشبه بمشارطة التحكيم التي تخوِّ

م الفصل في  ،سلطة الفصل في النزاع بناء  على رغبة أطرافه ل المحكِّ والواقع أن مشارطات التحكيم بدورها كثيرا  ما تخوِّ

في المقابل لم يحدث أن تم تخويل محكمة  ،لسياسية والحدوديةخاصة  في المنازعات ا الإنصافالنزاع وفق مبادئ العدل و 

 هذه المبادئ. إلىالعدل الدولية سلطة الفصل في أي نزاع بالاستناد 

في نصوص صريحة يتم تضمينها في الاتفاقيات ذات الموضوعات المتعددة  الأطرافكما يمكن أن تترجم موافقة 

شبه إلزام  إلى الإنصافوفي هذه الحالة تتحول مبادئ العدل و  ،ؤولية الدوليةوالمتنوعة خاصة  تلك المتصلة بالحدود والمس

إنها  ،كغاية للقاعدة القانونية الدولية وبين هذه القاعدة ذاتها الإنصافقانوني على عاتق المحكمة تزول معه الفوارق بين 

 نزاع.تصبح في هذه الحالة أشبه بالمصدر المستقل الذي تعتمده المحكمة للفصل في ال

لم يجد مصدرا  قانونيا  يطبِّقه  إذاكان هناك من الفقه من ينادي بامتناع القاضي الدولي عن الفصل في النزاع  إذاف

فإن هناك جانبا  آخر منه يطالبه بضرورة استنباط الحل عن طريق القياس  ،الخروج عنه أومخافة مخالفة القانون الدولي 

للتأكيد على أن القاضي الدولي مثل القاضي الوطني لا يمكنه الامتناع عن  ،افالإنصبالارتكاز على مبادئ العدالة و 

له  ،ه وفق هذه المبادئ عندما تعجز القواعد الموجودة عن تلبية ما يتطلبه حسن السياسة الدوليةإصدار بل عليه  ،الحكم وتخوِّ

 هذه السلطة. أخرى من جهة  الأطراف

ل للقاضي الحكم بموجبهما الإنصافنطاق العدل و  تحديد إلىلا تمتد  الأطرافمع أن موافقة  إن كل ما  ،المخوِّ

وما يمليه عليه ضميره القضائي وإن كانت لا  ،هذين المفهومين وفق قناعته إلىتنتجه هذه الموافقة هو السماح له باللجوء 

 ما يمكن أن يمثِّل عدلا  وإنصافا  حسب منظورها. إلىتوجيهه  وا تعدم إمكانية أرشاده

د ضرورة موافقة أطراف النزاع على تطبيق مبادئ العدل و ومن  قضية "المناطق  ،الإنصافالقضايا التي تجسِّ

وجود نص واضح وصريح  8/00/0981حيث اشترطت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في  ،الحرة"
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لها الفصل في القضية وفقا  لمبادئ العدل و  وفي قضية "جنوب غرب  ،ي قضية الحالوهو مالم يتحقق ف ،الإنصافيخوِّ

 أساسأنه يمتنع عليها الفصل في القضية على  إلى 0988إفريقيا" ذهبت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 

 تم تخويلها هذه السلطة بمنتهى الوضوح وبشكل لا يثير أي جدل. إذاإلا  ،الإنصافمبادئ العدل و 

مقتضى هذا الشرط أنه : الإنصافتخويلها الحكم بموجب مبادئ العدل و  الأطرافى طلب موافقة المحكمة ذاتها عل -ثانياا 

حيث تبقى لها الحرية الكاملة بين أن  ،الإنصافلا يمكن لأطراف النزاع إلزام المحكمة بالفصل فيه وفقا  لمبادئ العدل و 

وبين قبولها طلبها والفصل  ،لدولي الموجودةمصادر القانون ا إلىوتفصل بالتالي في النزاع استنادا   الأطرافترفض طلب 

لأن  .الأطراففي ترتيب الحقوق والالتزامات المتبادلة بين هذه  الإنصافتبعا  لذلك بالاعتماد على ما تراه محققا  للعدل و 

دة في من المحكمة تطبيق هذه المبادئ لا يقتصر على الحالة التي ينعدم فيها أي مصدر من المصادر الوار  الأطرافطلب 

 ،بل قد توجد قاعدة في أحد هذه المصادر وتكون صالحة للتطبيق على موضوع النزاع ،السابقة 87من المادة  لىو الأالفقرة 

مقتضيات العدالة  إلىتخويل المحكمة اللجوء  إلىمما يضطرها  ،لكن أطرافه مع ذلك ترى في هذه القاعدة إجحافا  في حقها

ليست ملزمة بتحقيق  -كما تقدم-والمحكمة في كل الأحوال  ،للقاعدة المجحفة حسبها ا  تجاوز ( الإنصاف)مبادئ العدل و 

السلطة الواسعة للقاضي الدولي في إطار الحكم بموجب هذه المبادئ فإن  إلىوبالنظر  ،في هذا الصدد الأطرافرغبة 

يكون  أو ،هذه المبادئ مصالح دولتهتطبيق  أثناءالدول غالبا  ما لا تترك مصالحها بيد قاضٍ أجنبي قد تتدخل في حكمه 

لا تأخذ تسلسلا  بين مصادر  الإنصافعلمنا أن مبادئ العدل و  إذاخاصة   ،عرضة لطغيان اعتبارات غير موضوعية

لا يجد  أوالقاضي عندما يجد  إليهاآخرها يلجأ  أول المصادر أو فقد تكون  ،السابقة 87القانون الدولي الواردة في المادة 

 .187لأنه قبل كل شيء ليس ملزما  برغبة أطرافه ،م به النزاعمصدرا  يحس

ر رفض القاضي طلب  ،أخرى عمليا  من جهة  بل أنه كثيرا  ما يلجأ  ،في هذا الخصوص الأطرافلا يمكن تصوِّ

حاجة  بوصفها أحد المبادئ العامة للقانون المستنبطة من النظم القانونية الداخلية دون  ،الإنصافتطبيق مبادئ العدل و  إلى

 طلبهم ذلك. أو الأطرافاتفاق  إلى
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بل يعتبرها  ،السابقة 87/0القاضي الدولي مع هذه المبادئ كمصدر وارد في المادة لا يتعامل وفي هذه الحالة 

لة للقاعدة الموجودة وطريقة من طرق تفسيرها تسمح له باختيار التفسير الذي يراه  مراعاة  لمتطلبات العدالة  أكثرقاعدة مكمِّ

)موافقة  87وبهذا يفلت من القيد الذي رتِّبته عليه الفقرة الثانية من المادة  ،ضوء ظروف القضية الماثلة أمامه في

 ،ويجد هذا الموقف سندا  له في أن القاعدة القانونية يفترض أن تكون عادلة وأن يتم تفسيرها بشكل عادل ،(الأطراف

 ،اعدة القانونية المجردة على وضع ملموس يتضمن في ذاته تطبيقا  للعدالةوتطبيق الق ،مادامت العدالة صفة ملازمة للقانون 

ه معهد القانون الدولي في قراره الصادر عام  وكرِّسه حكم محكمة العدل الدولية في قضية "برشلونة  ،0988وهذا ما أكدِّ

 . 0981للجر والإنارة والطاقة المحدودة" الصادر عام 

 في القانون الدولي العام الإنصافدل ووظيفة مبادئ الع :المطلب الثاني

أن تؤدي على مستوى القانون الدولي وظيفتين متباينتين:  الإنصافيمكن لمبادئ العدل و  ،تأسيسا  على ما سبق 

كما قد  ،باعتبارها انعكاسا  مبدئيا  للقانون وصفة ملازمة له ،وبناء  على ذلك قد تكون بمثابة أحد المبادئ العامة للقانون 

 مصدرا  مستقلا  ومتميزا  للقانون الدولي. تكون 

 كأحد المبادئ العامة للقانون باعتبارها انعكاس مبدئي له وصفة ملازمة  الإنصافمبادئ العدل و: لوالفرع الأ

كون هذه  ،التزاما  قانونيا  على عاتق المحكمة الدولية الإنصافمبادئ العدل و  إلىفي هذه الحالة يكون اللجوء 

 أويتم بصورة غير مباشرة  إليهاوإن كان الاستناد  ،ترتقي لمرتبة القانون على الأقل أومنة في قاعدة قانونية المبادئ متض

 مشتقة من خلال المعاهدة والعرف الدوليين.

د هذا التلازم بين تلك المبادئ والقانون مثلا  في قضية "الجرف القاري لبحر الشمال" في حكم محكمة العدل  تجسِّ

أن هناك قاعدة عرفية تقتضي "تعيين الحدود عن طريق الاتفاق بين الدول  إلىحيث خلصت  ،0989صادر عام الدولية ال

وحتى لا يسود الاعتقاد بأن المحكمة تطبق هذه المبادئ كمصدر مستقل أضافت:  ،"الإنصافالمعنية وفقا  لمبادئ العدل و 

 ن حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتلاصقة".أن تلك المبادئ تعد "قواعد قانونية حقيقية في مسألة تعيي

 0988قضية "المصائد" بين إيسلندا وبريطانيا أكدت ذات المحكمة في حكمها الصادر عام عبر في ذات السياق 

و وإنما ه ،هذا الحل ليس تصورا  للعدالة المجردة ،القانون  إلىحل عادل يستند  إلىضرورة الحكم بشكل يضمن "الوصول 

 ".الإنصافإعمال للقاعدة القانونية التي تقتضي اللجوء لمبادئ العدل و 
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من بينها: قضية  أخرى في قضايا  الإنصافبنفس التوجه اعتمدت محكمة العدل الدولية على مبادئ العدل و 

ا الصادر عام قضية الجرف القاري بين ليبيا ومالطا )قراره ،(0970الجرف القاري بين ليبيا وتونس )قرارها الصادر في 

يكية )قرارها الصادر عام الأمر قضية تعيين الحدود البحرية في منطقة خليج )مين( بين كندا والولايات المتحدة  ،(0972

قضية الجرف القاري بين الدانمارك  ،(0978قضية النزاع الحدودي بين بوركينافاسو ومالي )قرارها الصادر عام  ،(0972

 (.0998 والنرويج )قرارها الصادر عام

 إلىا ( للوصول أساساعتبارات غير قانونية )جيولوجية وجغرافيو  إلىفي كل هذه القضايا يلاحظ استناد المحكمة 

 ،بذلك فهي لم تطبق تلك المبادئ إلا لأن هناك قاعدة قانونية تقتضي تطبيقها ،الإنصافالحل الذي تمليه مبادئ العدل و 

 ذلك لعدم تخويلها هذه السلطة من قِبل أطراف النزاع.ولم تطبقها كمصدر مستقل لأنها لا تملك 

المحكمة  أحكامففي قضية " ،كان موقف المحكمة ثابتا  حتى في كافة القضايا المتعلقة بتعيين الحدود البحرية

 أن اشتراط المحكمة 0928الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية" رأت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر عام 

 .الإنصافالإدارية أن يكون التعويض عادلا  ليس فيه خروج عن مبادئ العدل و 

فإن هناك من  ،وعلى الرغم من حرص المحكمة في كافة القضايا السابقة على تأكيدها بأنها تطبق القانون لا غير

لكن المؤيدين لمواقف  ،نون ت الصلاحيات المخولة لها وطبقت ما تراه هي عادلا  ومنصفا  بعيدا  عن القاتجاوز رأى أنها 

التسوية السلمية للمنازعات الدولية في الوقت الذي لا يعرض فيه  إلىا أنها تشجع بذلك اللجوء أو المحكمة في هذا الصدد ر 

 عليها إلا عدد قليل منها.

اعتبارها ب الإنصافهناك عدد من الوثائق الدولية كرِّست تطبيق مبادئ العدل و  ،ة  على محكمة العدل الدوليةو علا

 الأممبميثاق  الأمريتعلق  ،أنها تلعب دور المبادئ العامة للقانون  أساسعلى  أو ،انعكاسا  مبدئيا  للقانون وصفة ملازمة له

العهد الدولي  ،0988بروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق لمنظمة الوحدة الإفريقية )سابقا (  ،(88)المادة  0922المتحدة 

)المادة  0988العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ،(00 ،8)المادتان  0988والثقافية  ةقتصاديالا ،للحقوق الاجتماعية

فيينا لقانون  اتفاقية ،(00)المادة  0980التي ترتبها المراكب الفضائية  الأضرارالخاصة بالمسؤولية عن  تفاقيةالا ،(02
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 ،78 ،82 ،81 ،89 ،29)المواد:  0970لقانون البحار المتحدة  الأمم اتفاقية ،/ج(22)المادة  0989المعاهدات 

021)188. 

نجد أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في مجال القانون الدولي للتنمية عام  ،في نفس السياق

 نظام اقتصادي دولي جديد إلىحيث دعت  ،بوصفها مبادئ عامة للقانون  الإنصافكرِّست بدورها مبادئ العدل و  0982

 ،في إطار علاقات متكافئة فيما يخص أسعار السلع المستوردة من الدول النامية وتلك المصدرة لها ،يقوم على العدالة

والنقدية الناتجة عن تجارة عالمية يسودها تبادل تجاري  ،المالية ،ةالاقتصاديوعلى المشاركة العادلة لهذه الدول في المنافع 

 اقتصاديةهذه القرارات هي عدالة سياسية و  إليهاقه يرى أن العدالة التي دعت وإن كان جانب من الف ،عادل ومنصف

 وليست عدالة قانونية.  ،ساسبالأ

من جهتها وبمناسبة شرحها لنصوص المشروع المتعلق بتوارث الدول في المسائل الخارجة عن المعاهدات الدولية 

تصحيح من شأنه  أوعمليا  وبصورة متزايدة عامل توازن أصبح  الإنصافأكدت لجنة القانون الدولي أن: " ،)الأملاك(

يسمح بالتفسير الأنفع لمفهوم  الإنصاف... إن قليمالإالحفاظ على الطابع العقلاني لصلة الربط بين أموال الدولة المنقولة و 

 . "قبولا   كثروإعطاء هذا التفسير المعنى الأ ،الأموال المتصلة بنشاطات الدول

 مصدر مستقل ومتميز للقانون الدولي الإنصافدئ العدل ومبا :الفرع الثاني

كمصدر  الإنصافم الدولي في هذه الحالة يطبِّق مبادئ العدل و المحكِّ  أوفالقاضي  ،على خلاف الوضع السابق

 أحد الدورين: أداءمما يسمح لهذه المبادئ في هذا الخصوص ب ،مستقل ومتميز للقانون الدولي

باستكمال النقص الموجود فيها وذلك في حالة عدم  ،التي تعتري القاعدة القانونية واجبة التطبيق الثغرات أوالفراغ  ءمِل   -

قاعدة تغطي النزاع في  يجادلإ الإنصافالاجتهاد في إطار مبادئ العدل و  أو ،كفاية مضمونها لتغطية كل جوانب النزاع

الإنشائي الذي تقوم به هذه المبادئ  أو ،دور المتمم والمكملوهنا يبرز ال ،حال عدم وجود القاعدة واجبة التطبيق عليه أصلا  

                                                           
والإنصاف تحت مسميات عدة )مبادئ العدالة، الحل مبادئ العدل  إلىهكذا إذن نجد أن القانون الدولي الاتفاقي غالبا  ما يتضمن الإشارة  - 188

ل القضاء الدولي الحكم بهذه المبادئ كمصدر مستقل ومباشر للقانون الدولي أوالعادل  ، المنصف، مبادئ القانون والعدالة...( غير أنه نادرا  ما يخوِّ
 بادئ تتفق مع العدالة التي ينبغي أن يتغياها القانون.إن كل ما يفعله هو تطبيق تلك المبادئ بوصفها مبادئ عامة للقانون لا غير، أي م
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والمنازعات  ،والمجال الغالب لتطبيقها على هذا النحو يكون عادة  في منازعات الحدود ،بالنسبة لقواعد القانون الدولي

 السياسية.

م الدولي ذلك حيث ترى المحكِّ  أوالقاضي  إلىفي الحالة التي يطلب فيها  ،استبعاد القاعدة القانونية واجبة التطبيق -

 الإنصافالمحكم في إطار مبادئ العدل و  أووهنا يجتهد القاضي  ،غير عادلة أوأطراف النزاع أن القاعدة الموجودة مجحفة 

ل  ،واستبعاد القاعدة الموجودة من التطبيق ،عدالة كثرالقاعدة الأ يجادلإ الإقصائي لهذه المبادئ  أووهنا يبدو الدور المعدِّ

 .189بالنسبة لقواعد القانون الدولي القائمة

 أو ،ي لاحظ الدور الأخير عادة  في مسائل التعويض عن أضرار الحرب التي لحقت برعايا الدول المتحاربة نفسها

 .هليةالأجانب في إطار الحروب الأ أو ،رعايا الدول المحايدة

الناجمة عن الحرب كالتزام  الأضرارالتعويض عن ة في هذا الخصوص لا تعترف بتداولمع أن القواعد القانونية الم

ة هذه القواعد  ،المتسببة فيها باعتبارها نتيجة طبيعية لها الأطرافقانوني على ذمة  فإن هناك التزام إنساني بالتخفيف من حدِّ

 .الإنصافو  لإقرار تعويضات لصالح ضحايا الحرب المتضررين منها من منطلق مبادئ العدل ،وتطويعها وفق هذا الالتزام

حيث سبق  ،في قضية هنود "الكايوجا" 0708من السوابق التحكيمية التي تعكس هذا التوجه قرار التحكيم الصادر عام 

مع عدد من الدول بشأن تعويض هؤلاء عن أراضيهم التي أ رغموا على تركها  0892لولاية نيويورك أن عقدت اتفاقات عام 

هاجر قسم من هؤلاء الهنود  ،0700يكية وبريطانيا عام الأمر بين الولايات المتحدة  وخلال الحرب ،من قِبل الدول المعنية

 مما جعل الولايات المتحدة تطالب بريطانيا بنصيبهم من التعويض. ،كندا إلى

لِّفت بتطبيق المبادئ العامة للقانون  إلىأ حيل النزاع  م أنه من الناحية القانونية البحتة ل إلىوخلصت  ،هيئة تحكيم ك 

لكنها في  ،وبالتالي لا ي صرف لهم أي تعويض ،0892يعد هنود كندا جزء من هنود "الكايوجا" حتى تشملهم اتفاقات عام 

في هذا المقام تقضي بعدم الوقوف عند  الإنصافوأن مبادئ العدل و  ،نفس الوقت رأت أن هذه النتيجة قاسية وغير عادلة

من الهنود الذين بقوا في ولاية نيويورك  لا  ت الهيئة تعويض بريطانيا ك  وعليه قرر  ،(0892حرفية النص )اتفاقات عام 

كما كان لهيئة التحكيم المنشأة  .0892كندا استنادا  لاتفاقات  إلىمغادرتها  إلىوالذين اضطروا  ،كمتضررين من الحرب
                                                           

 .228-220د. محمد يوسف علوان: مرجع سابق ص - 189
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 الأضراربشأن  ،المتعلقة بالدولتينيكية النظر في المسائل الأمر بين بريطانيا والولايات المتحدة  7/7/0901بموجب اتفاق 

( بتطبيق 0910-0799وحرب الترانسفال ) 0797يكية الإسبانية لعام الأمر الحرب  أثناءالواقعة على رعايا كل منهما 

 لتقدير التعويض المستحق لهم. الإنصافمبادئ العدل و 

يكية جرِّاء الأمر الولايات المتحدة إسبانيا و  ،ألمانيا ،وبشأن تقدير التعويض الواجب لصالح رعايا كل من فرنسا

اعتمدت اللجان التحكيمية المختلطة بين فنزويلا والدول السابقة على مبادئ  ،(0788-0781الفنزويلية ) هليةالحرب الأ

 .الإنصافالعدل و 

ارغواي في البرازيل وب و يكيةالأمر رؤساء كل من الولايات المتحدة  0989من جهته اعتمد قرار التحكيم الذي أصدره عام 

تدعو  ،تطبيقا  لمعاهدة مبرمة بين الأخيرتين الإنصافالنزاع الناجم عن حرب "الشاكو" بين بوليفيا وبارغواي مبادئ العدل و 

مين   الفصل في القضية وفقا  لهذه المبادئ. إلىالمحكِّ

في نطاق تقدير منحصر  الإنصافمبادئ العدل و  إلىاللجوء  ،كما هو واضح من مجمل هذه القرارات التحكيمية

لكن دور هذه  ،الدول المعنية أوتحديد مسؤولية الدولة  إلىمن اتجاهه  أكثر ،قيمة التعويض المترتب عن حجم الضرر

تعويضها عند عدم وجودها  أو ،استقلالية وتميِّزا  عندما تقوم بإكمال القواعد القانونية في حال قصورها أكثرالمبادئ يصبح 

 أصلا .

التي ألحقتها  الأضرارنتيجة  ألمانيار هيئة التحكيم المنشأة للنظر في المطالب البرتغالية ضد يتجلى ذلك في قرا

 ،0907والصادر بشأن قضيتي )مزيورا( و)نوليلا( عام  0902و 0902الأخيرة بالمصالح البرتغالية في أنجولا بين سنتي 

ترى هيئة التحكيم أن  ،على الوقائع المتنازع عليها حيث جاء فيه: "في ظل غياب قواعد القانون الوضعي الصالحة للتطبيق

هات هذا القانون مطبقا  بطريق  الإنصافمبادئ العدل و  إلىبالحكم استنادا   ،واجبها سد القصور مع بقائها في إطار توجِّ

 والأخذ بعين الاعتبار تطوره". ،القياس

يكية الأمر بين الولايات المتحدة  Fonderie du Trailفي ذات السياق يعد القرار التحكيمي في قضية مصهر 

التي سبِّبها الدخان المتصاعد من أحد المصانع  الأضرارحين أقر مسؤولية كندا عن  ،ل أسس القانون الدولي للبيئةأو وكندا 
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في هذا  وخلافا  لقواعد المسؤولية الدولية الإنصافمبادئ العدل و  إلىاستنادا   ،يكيينالأمر الموجودة في أراضيها للمزارعين 

 الخصوص.

هو ما حدا بكثير من  أخرى والمستبعد لها تارة   ،المكمِّل للقواعد القانونية تارة   الإنصافإن دور مبادئ العدل و 

صوابا   أكثريبدو هذا الموقف  ،للقانون الدولي يأتي بعد المبادئ العامة للقانون  رابعا  اعتبار هذه المبادئ مصدرا   إلىالفقهاء 

الآن أن لجأت محكمة  إلىعمليا  لم يحدث  ،هذه المبادئ الحلول فعلا  محل القاعدة القانونية واستبعادها ما استطاعت إذا

لم يكن من هذا الحل ب دِّ فليس مستبعدا  حينئذ أن تعد  إذالكن  ،مخالفته أوالحكم ضد القانون القائم  إلىالعدل الدولية 

على النقيض من ذلك يرى بعض الفقه أن الاعتماد على اعتبارات مبادئ  ،مالحكم باستقلالية عن القانون القائ إلىالمحكمة 

ي لوظيفة القاضي الدولي وهي تطبيق ساسلاستبعاد القاعدة القانونية واجبة التطبيق يتعارض مع المبدأ الأ الإنصافالعدل و 

ل أرضية كما أن من شأن هذه الاعتبارات أن تكون بداية لسلسلة من المطالب  ،القانون لا خلقه السياسية التي يمكن أن تشكِّ

ر لها ذلك  ،أن تحل محل القانون  الإنصافلمطالب قانونية فيما بعد. وفي كل الأحوال لا يمكن لمبادئ العدل و  وعندما يقدِّ

لهذا تبدو محدودية مساهمة  ،بل بوصفها نظاما  فوق قانوني لحل المنازعات الدولية ،أنها مصدر دولي أساسفليس على 

 حيث تنحصر في مجالات محددة )مسائل التعويض وقضايا الحدود(. ،دئ العامة للقانون في القانون الدوليالمبا
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 القانون الدولي العام  أشخاص:   لثاالباب الث

هذا النظام القانوني، لتمنحه  أحكامن المقصود بالشخص في نظام قانوني معين هو كل من تخاطبه قواعد و أ

ه والتابعين له. والقانون حكامالخاضعين لأ شخاصكما يقوم كل نظام قانوني بتحديد الأ يه الألتزامات.الحقوق وتفرض عل

ا قانونيا، هو الذي يحدد  يتمتعون بالشخصية  شخاصه، وهؤلاء الأحكامه الخاضعين لأأشخاصالدولي العام بوصفه نظام 

وقواعد القانون الدولي العام؛  حكاموق والألتزامات الدولية وفق ا لأالقدرة على ممارسة الحق -لو الدولية والتي تمتاز بأمرين: الأ

 رادة الذاتية الخاصة في ميدان العلاقات الدولية.هو القدرة على التعبير عن الإ -والثاني

آخرين من غير الدول يمنحهم  أشخاصم، وهذا لايمنع من وجود ال للقانون الدولي العو وتعتبر الدولة الشخص الأ

هذا الباب  تناولسن ل. وعليه،الدولية والبابا على سبيل المثا الدولي حقوق ا معينة وأختصاصات محدودة كالمنظمات القانون 

شخصا فيه دراسة  تناولن الثانيالدولة؛ والشخص التقليدي للقانون الدولي العام وهي ل نخصصه لدراسة و : الأ فصلينفي 

  . والفردية ، المنظمات الدولالقانون الدولي المعاصر وهما 

 الدولة : ل والفصل  الأ

إن تعريف الدولة كان قد أثار الكثير من الخلافات بين فقهاء كل من القانون الدولي والقانون الداخلي، ويرجع        

، الغموض والألتباس الذي يحيط بمفهوم الدولة ذاتها. فالدولة ظاهرة متعددة الصور والعناصر إلىالسبب في هذه الخلافات 

عت للدولة تقتصر على ذكر بعض الصور والعناصر للدولة دون ذكر البعض الآخر. كما أن غالبية التعاريف التي وض  

فها بأنها عرِّ  ( Bluntschli)  ( ترايتشكة يرى بان الدولة هي عبارة عن شعب منظم، والفقيه بلنتشليTreitschkeفالفقيه )

 بوجود  الدولة.  الأفرادالتي تشعر 

فقهاء القانون الدستوري يأخذون بعين الأعتبار العامل الاجتماعي في تعريفهم للدولة، فالفقيه هوريو غير أن 

(Hauriou يرى في الدولة بانها عبارة عن مجموعة المقومات السياسية و )والقانونية للشعب لخلق نظام  ةالاقتصادي

 هرمية من المرافق المنظمة العامة.  ( يرى في الدولة مجموعةBonnardأجتماعي مدني. والفقيه بونارد )

أما التعريف الصحيح للدولة فهو الذي يتضمن جميع العناصر اللازمة لقيام الدولة ومقوماتها القانونية التي تميزها 

  .قانونية وكذلك ظاهرة جتماعيةاو  سياسية ظاهرة إلا ماهي فالدولة. خرى الأن غيرها من الوحدات السياسية م
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 وخصائصها : أركان الدولة  لوالمبحث الأ    

 والسلطة الحاكمة. قليمالإيتفق الفقه الدولي على ضرورة اجتماع ثلاثة عناصر لقيام الدولة وهي: الشعب و 

ا وخصائصها تتجسد في الشخصية القانونية والسيادة   .190وقد أستقر هذا المبدأ في القضاء الدولي ايض 

 : أركان الدولة  لوالمطلب الأ

 القانون الدولي.  أشخاصن تكون شخص من أركان للدولة كي تستطيع أفر ثلاث لابد من توا

 الشعبل : والفرع الأ

ل في وجود الدولة. فلا يمكن قيام دولة بدون تواجد و ي الأساسالعنصر البشري المتمثل بالشعب يشكل الركن الأ

كان الشعب يشكل ركنا  لابد منه  إذاو  لدولة.هذه ا إقليمجماعة بشرية تتوافق على العيش المشترك بشكل مستقل في حدود 

نوا الشعب الأفرادفإنه لا يشترط عدد معين من  ،لوجود الدولة  أهميةرغم ما يشكله الحجم الديموغرافي للشعب من  ،لكي يكوِّ

ها من تبعا  للظروف الخاصة بكل من أخرى  إلىخاصة على ثقل وقوة الدولة. ولذلك فإن عدد أفراد الشعب يختلف من دولة 

 ،المليار نسمة كالصين تجاوزوالاجتماعية: فهناك دول يبلغ عدد سكانها مئات الملايين بل ي ةالاقتصاديالناحية الجغرافية و 

 عدد سكانها بضعة آلاف نسمة مثل ليشتنشتاين وسان مارين وموناكو والفاتيكان.  تجاوزوهناك دول لا ي

المواطنة في العصر الحديث فإنه يجدر بنا  أساسب القائم على وفي إطار تحديد المفهوم القانوني لتعبير الشع

 والشعب الاجتماعي. ،الشعب السياسي ،المرتبطة به: الشعب والأمة خرى الأتفريق هذا المصطلح عن بعض المصطلحات 

 المفهوم الجتماعي والسياسي للشعب: -أولا 

 الأفرادمجموع  وم الجتماعي للشعب يقصد بهوالمفهلتعبير الشعب مفهومان: مفهوم اجتماعي ومفهوم سياسي. 

رعاياها.  أوها أم خارجه. وهؤلاء يطلق عليهم تعبير مواطني الدولة إقليمسواء أكانوا مقيمين على  ،المتمتعين بجنسية الدولة

راشدين وغير  ،ارا  كبارا  وصغ ،ذكورا  وإناثا   ،ووفقا  لهذا التعبير يتضمن المفهوم الاجتماعي للشعب كل فرد يتمتع بجنسيتها

                                                           

، على انه "....يجب  0988لى من أتفاقية حقوق وواجبا ت الدول الأمريكية المبرمة في مونتفديو عام و فعلى سبيل المثا ل، نصت المادة الأ 190 
ا من أشخاص أهلية  -حكومة؛ د -أقليم معين؛ ج -شعب دائم؛ ب -القانون الدولي ان تتوافر فيها الشروط التالي ة: أ لكي تعتبر الدولة شخص 

 ". خرى للدخول في علاقات مع الدول الأ
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ها أم خارجه. والشعب بهذا المفهوم هو الذي يشكل إقليممقيمين على  ،متمتعين بحقوقهم السياسية أم فاقدين لها ،راشدين

 ل من أركان وجود الدولة.و الركن الأ

 ،حقوقهم السياسيةالمتمتعين بجنسية الدولة ويتمتعون بنفس الوقت ب الأفرادمجموع أما المفهوم السياسي للشعب فيقصد به 

بحيث يخرج من نطاقه  ،المفهوم السياسي للشعب أضيق من المفهوم الاجتماعييكون  وخصوصا  حق الانتخاب. وبالتالي

المحرومون من حقوقهم السياسية نتيجة  ،نساء في بعض الدول ،غير راشدين ،كل من لا يتمتع بحق الانتخاب: أطفال

 أوبهم بعض الجرائم المخلِّة بالشرف. ونتيجة لذلك فإن نطاق الشعب السياسي يتسع لارتكا أوفقدانهم لقدراتهم العقلية 

يضيق تبعا  لنظام الاقتراع المأخوذ به في الدولة. فكلما أخذ بمبدأ الاقتراع العام وتخفيض سن الاقتراع اتسع نطاق الشعب 

 نطاق السياسي.  وكلما أخذ بمبدأ الاقتراع المقيد ورفع سن الاقتراع ضاق الشعب ،السياسي

الذين تربطهم بالدولة رابطة المواطنة كونهم  الأفرادكذلك يجدر بنا التمييز بين مفهوم الشعب المكون من مجموع 

على الرغم  ،والذي يشمل المواطنين والأجانب. فالأجانب ،الدولة إقليموبين مفهوم السكان المقيمين على  ،يحملون جنسيتها

فإنهم لا يعتبرون جزءا  من  ،ها وعلى الرغم من تمتعهم ببعض الحقوق إقليملتي يقيمون على من خضوعهم لسلطة الدولة ا

بعضهم على الأقل بعض الحقوق  أوتعطي الأجانب   191الشعب كركن من أركان الدولة. وعلى الرغم من أن بعض الدول

 فإن الأجانب لا يشكلون جزءا  من الشعب كركن من أركان الدولة. ،السياسية

 الشعب والأمة: -اا ثاني

. هارعايا أوو الدولة أي مواطن ،المتمتعين بجنسية الدولة الأفرادالشعب كما حددنا مفهومه سابقا  هو مجموع 

تربط مجموع أفراده رابطة قانونية  ،ي من أركان الدولةأساسكركن  ،وبالتالي فإن الشعب بهذا المفهوم يشكل ظاهرة سياسية

 بجنسية الدولة. الأفرادعن تمتع هؤلاء الناجمة  ،متمثلة بالمواطنة

                                                           

لى ربي المقيمين عو ربي تعطي رعايا دول الاتحاد الأو أصبحت كل دولة من دول الاتحاد الأ 0998بعد نفاذ معاهدة ماستريشت بدءا  من عام  191 
ربي تعطي رعايا دول الاتحاد المقيمين على أرضها و ربي، وبعض دول الاتحاد الأو أرضها حق الانتخاب والترشح للانتخابات المتعلقة بالبرلمان الأ

طبعا ( حق  البلدية، حتى إنِّ دولا  مثل ايطاليا تمنح جميع الأجانب المقيمين على أرضها )بصورة شرعية أوحق الانتخاب في الانتخابات المحلية 
  .الانتخاب في الانتخابات البلدية، وكذلك السويد والدانمرك وهولندا
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ويعتبرون  ،فهي تجمع بشري يرتبط أفراده بعضهم ببعض بروابط مادية وروحية في آن معا   ،أما الأمة كمفهوم

نون التجمعات البشرية  الأفرادأنفسهم مختلفين عن   .خرى الأالذين يكوِّ

 ،خصوصا  خلال القرن التاسع عشر ،الوجود إلىبرزت ونظرا  لتعقد وتعدد العناصر التي بتأثيرها تتكون الأمة فقد 

عدة مفاهيم للأمة استنادا  للعناصر المكونة لها. وفي هذا الإطار يمكننا أن نميز بين مفهومين رئيسيين هما: المفهوم 

 والمفهوم الفرنسي الذي يركز على إرادة العيش الجماعي. ،الألماني الذي يركز على العنصر العرقي

 العرق: -م الألماني: الأمةالمفهو  -1

يتمحور المفهوم الألماني لنظرية الأمة حول فكرة وجود تسلسل بين مختلف الأعراق البشرية. وعلى رأس هذه 

بنقائه هو العرق الألماني  ،منذ ما قبل التاريخ ،السلسلة يوجد العرق الآري الخالص. فالعرق الآري الخالص الذي احتفظ

 ية.الذي يشكل الأمة الألمان

-استند إليه هذا الأخير وجعله أحد قواعد الوطنية الاشتراكية بتحمِّسه للشعب ،السابق لوجود هتلر ،هذا المفهوم

مجموعة بشرية  ،الأمة( يشكل بمقتضى الإيديولوجية النازية -)الشعب Volk. فالفولك Volkstumالأمة ولروح الشعب 

الأمة الألمانية جميع الطوائف الجرمانية. ويهيمن في هذا المفهوم  . وبهذا تضمالأرضمختارة ترتكز على الدم واللغة و 

والتاريخ.  الأرضتشكل المنبع الحي للأصالة الألمانية المتأتية من الالتقاء السعيد للعرق و  Volkstumالأمة روح -للشعب

دها زعيم الأمة  .هاقائد أو وهذه الروح يجسِّ

لقيام الأمة لا يمكن القبول به لسبب بسيط هو أن جميع  هذا المفهوم للأمة المستند على العرق كمحور

بعد الحرب  ألمانياالمجموعات القومية هي نتيجة اختلاط وامتزاج الشعوب فيما بينها. فهذا المفهوم للأمة سقط حتى في 

 .الأمماعتدالا  في تكوين  أكثروتوجه الفكر الألماني نحو مفهوم  ،العالمية الثانية

 إرادة العيش الجماعي: -سي: الأمةالمفهوم الفرن -2

وترفض فكرة  ،تتكون تحت تأثير عوامل وعناصر مختلفة الأمميرى أغلب رجال الفكر السياسي الفرنسيين بأن 

وجود العوامل الحاسمة كما هو الحال في المفهوم الألماني المرتكز على عامل العرق. فلا شك أنه لا يمكننا إغفال العوامل 
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واتحاد  ،ولكن يجب ألاِّ نغفل العناصر والعوامل الروحية والتراث المشترك من الذكريات ،لغة ودينالحسية من عرق و 

 .192الحاجات والآمال )المصالح الفكرية والمادية(. فالأمة بهذا المفهوم هي إرادة )راهنة( في العيش المشترك

 قليمالإالفرع الثاني : 

ل الإطار الجغرافي الذي تقوم عليه الدولة. وفي هذا الصدد سوف ويشك ،هو العنصر السابق لوجود الدولة قليمالإ

 .قليموالطبيعة القانونية للإ ،الجغرافية -من الناحية السياسية قليمالإنحدد مفهوم 

يقيم عليها أفراد الشعب  الأرضي ولازم لقيام الدولة. فلابد من وجود رقعة من أساسعنصر  قليمالإ: قليمالإمفهوم  -أولا 

اصطناعية بموجب  أوالدولة بحدود طبيعية  إقليمر الآخر لقيام الدولة( على وجه الدوام والاستقرار. ويتحدد )العنص

 .193معاهدات دولية

ها عدة ملايين من الكيلومترات المربعة ودول لا إقليممساحة  تجاوزتالدولة قد يتسع وقد يضيق: هناك دول  إقليمو 

إلا  ،لا يؤثر على قيام الدولة من وجهة النظر القانونيةها صغر  أون كبر المساحة وإن كا ،مساحتها عدة كيلومترات تجاوزت

 كيانها من الناحية السياسية. فيأنه يؤثر 

وإنما  قليمالإالذي يشكل الرقعة الجغرافية التي يقطنها أفراد الشعب لا يقتصر على اليابسة المكونة لهذا  قليمالإو 

 .يةمقليالإيشمل النطاق الجوي والمياه 

لا ي شترط فيه  ،بحدود اصطناعية أوأنهار...(  ،ي الذي يتحدد عادة  بموجب حدود طبيعية )جبالالأرض قليمالإف

ي يشمل الأرض قليمالإو  ،جبال أوحيث يمكن أن تفصل بين أجزائه بحار  ،ولا ي شترط فيه أن يكون متصلا   ،مساحة معينة

 أيضا . الأرضباطن 

                                                           

ت يقول السيد ليون ديجي بأن العامل الأساسي في تكوين الأمة هو التراث المشترك من الذكريات واتحاد الحاجات والآمال. ويرى المفكر أرنس 192 
  .رينان بأن الأمة هي نتاج التاريخ

أنه يمكن لدولة ما أن تنتظم خارج حدود إقليمها عندما ي حتل هذا الإقليم بالقوة، ومثال ذلك ما حدث مؤخرا  بعد الغزو  إلىنا تجدر الإشارة ه 193
  العراقي للكويت، حيث استمر وجود الكويت كدولة )رغم أن إقليمها محتل( طيلة الفترة الواقعة بين الغزو والتحرير
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نها من  المجاورةي المكون من السواحل قليمالإالبحر المائي فيشمل  قليمالإأما  لشواطئ الدولة بالقدر الذي يمكِّ

وقد اختلف فقه القانون الدولي العام  ،والملاحية والصحية والبيئية ةالاقتصاديية و الأمنالدفاع عن حدودها وحماية مصالحها 

الدولة )والتي تنظم  قليمالداخلية والعابرة لإ الأنهاريرات و المائي مياه البح قليمالإويشمل  . المائي قليمالإحول تحديد نطاق 

 عملية استثمارها اتفاقيات دولية(.

ي. وللدولة أن تمارس سلطاتها قليمالإي للدولة والبحر الأرض قليمالإالجوي طبقات الجو التي تعلو  قليمالإويشمل 

ا الجوي لا يمنع من السماح لغيرها من الدول باستخدام هإقليمولكن سيادة الدولة على  ،كاملة  دون التقيد بارتفاع محدد

 .0922شيكاغو الدولية لعام  اتفاقيةوخاصة  في مجال الطيران المدني المنظم بموجب  ،التبادل أساسمجالها الجوي على 

من بهذا المفهوم يشكل المجال الذي تمارس السلطة السياسية في الدولة سيادتها على المقيمين عليه  قليمالإف

 . 194مواطنين وأجانب

ولذلك سوف نذكر هذه النظريات باختصار شديد  ،في الدولة قليمالإيوجد ثلاث نظريات تشرح دور : قليمالإدور  -ثانياا 

 كحد. قليمالإونظرية  ،كموضوع قليمالإنظرية  ،كمادة قليمالإوهي: نظرية 

لا تستطيع أن تعبِّر عن  إقليمفالدولة بدون  ،الدولة في شخصية عنصرا  داخلا   قليمالإتعتبر كمادة:  قليمالإفنظرية  -

 ،الذي يعتبر قليمالإوهذه السيادة لا يمكن أن تظهر إلا ضمن  ،فالذي يميز إرادة الدولة هو سيادتها واستقلالها ،إرادتها

 عنصرا  من عناصر الدولة وشخصيتها. ،بالتالي

الدولة وكأنه نوع من الملكية  إقليمحيث تعتبر  ،المواطنين فتنصب قانونيا  على حقوق كموضوع:  قليمالإأما نظرية  -

 الممتازة للدولة.

هو  ،إذن ،قليمالإوكأنه الإطار الذي تمارس الدولة في حدوده سلطانها. ف قليمالإتعتبر كحد:  قليمالإفي حين أن نظرية  -

 ا  لنفعها.يجب أن نركز عليها نظر  ،برأينا ،وهذه النظرية ،الحدود المادية لعمل الحكام

                                                           

تعلق بأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين تطبق عليهم قوانين بلادهم وذلك ضمن شروط حددتها المعاهدات هناك استثناء على هذا المبدأ م 194 
 ، سنرى ذلك لاحقا  الدولية
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بحيث يشكل دائرة الصلاحية المكانية والإطار الجغرافي الذي تمارس فيه سلطة  ،يحدد مجال اختصاصات الدولة قليمالإف

 الدولة من مواطنين وأجانب يخضعون من حيث المبدأ لقوانين هذه الدولة. إقليمالدولة: فجميع القاطنين على 

بتعبير آخر حول  أو ،الدولة قليمف الفقه الدستوري والدولي حول الطبيعة القانونية لإاختل: قليمالطبيعة القانونية للإ -ثالثاا 

 ها.إقليمطبيعة حق الدولة على 

بيد أنه يؤخذ على هذا الرأي بأن ممارسة السيادة لا  ،ها هو حق سيادةإقليمفيرى البعض بأن حق الدولة على 

ها إقليمالمقيمين على  الأفرادها وإنما على إقليمتمارس سيادتها على  ولذلك فالدولة لا ،أشخاصتكون على أشياء وإنما على 

 )سواء أكانوا مواطنين أم أجانب(.

ولكن حق ملكية هنا يختلف عن حق  ،ها هو حق ملكيةإقليموذهب جانب من الفقه للقول إن حق الدولة على 

منع الملكية  إلىتؤدي  قليمر أن ملكية الدولة للإالملكية المعروف في القانون الداخلي. وينتقد البعض هذا الرأي باعتبا

 قليميردون على هذا الانتقاد بأنه لا يوجد أي تعارض بين ملكية الدولة للإ الإتجاههذا  أصحابالفردية للعقارات. غير أن 

ة للقانون الدولي وهي ملكية خاضع ،هي ملكية عليا غير مرئية قليمباعتبار أن ملكية الدولة للإ ،والملكية الخاصة للأفراد

 العام.

 ،برأينا قليمالإف ،ها بأنه حق عيني ذو طبيعة تأسيسيةإقليمويذهب جانب آخر من الفقه لتكييف حق الدولة على 

هو المجال الجغرافي الذي تملك الدولة وحدها دون غيرها أن تمارس  ،قليمالإوكما ذكرنا في النظريات المتعلقة بدور 

حق عيني تأسيسي ومحتوى هذا الحق يتحدد  ،ها إذنإقليمفحق الدولة على  ،لمقيمين ضمنهسيادتها على ا أوسلطانها 

 بضرورات ممارسة السيادة.

 السلطة:  الثالثالفرع 

سلطة  أوإذ لابد من توفر ركن آخر متمثل في وجود هيئة  ،قليمالإلا يكفي لقيام الدولة توافر ركني الشعب و 

كذلك سوف نتعرض لمسألتين تتعلقان  ،وخصائصها ،طار سوف نحدد مفهوم السلطةسلطة سياسية. وفي هذا الإ أوحاكمة 

 ومسألة الاعتراف بقيام الدولة. ،بالسلطة وهما: العلاقة بين الأمة والدولة

 مفهوم السلطة: -أولا 
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لة. وهو متمثل في شكله الحديث بالدو  ،ية من ركائز كل تنظيم سياسيأساسيعتبر وجود السلطة الحاكمة ركيزة 

حتى شاع بين الناس استعمال تعبيري السلطة والدولة كمترادفين. ووجود السلطة كمفهوم مؤسسي يعتبر العامل الأهم في 

 بحيث يمكننا من التمييز بين الحاكم كسلطة عامة والحاكم كفرد عادي. ،بناء الدولة الحديثة

ب في هذه السلطة هو بسط سلطانها على فالشرط الوحيد المتطل ،ولا يشترط شكل سياسي محدد في هذه السلطة

الإكراه المادي )شرطة وجيش( الذي يجب أن تحتكره هذه السلطة من  أوالدولة والمقيمين عليه بواسطة القوة  إقليمكامل 

الدولة من العدوان الخارجي. فاحتكار القوة أمر لازم وضروري  إقليمالداخلي والدفاع عن  الأمن أوتأمين السلام  أجل

 أوقيام صراع داخل الدولة وانهيارها  إلىالدولة يؤدي  إقليممنافسة داخل  أخرى لأن السماح بوجود قوة  ،رسة السلطةلمما

 ها.إقليمتقسيم 

فيكفي أن  ،المحكومين أووبالتالي لا يشترط في الهيئة الحاكمة التي تمارس السلطة أن تحوز على رضاء الشعب 

 أوالسلطة هيئة  إلىنجده عندما تصل  الأمروهذا  ،إخضاع المحكومين لإرادتهاتكون هذه الهيئة الحاكمة قادرة على 

كانت مسألة رضا المحكومين بالهيئة الحاكمة  إذابيد أنه  ،أهليةنتيجة حرب  أو ،ثورة أوحكومة بالقوة على إثر إنقلاب 

خاصة  مع تطور وانتشار الفكر  ،لسلطةيا  لقياس مشروعية اأساسالممارسة للسلطة ليس شرطا  ضروريا  فإنها تعتبر أمرا  

جاز  إذا -الديمقراطي. فالإكراه المادي لا يكفي في عصرنا الحالي لإخضاع المحكومين للسلطة. فيبقى الإكراه المعنوي 

استقرار هذه السلطة  أجلالناجم عن رضا المحكومين بالسلطة )لانعدام البديل( يعتبر أمرا  لابد منه من  -التعبير

 رها.واستمرا

ية ساسي من أركان الدولة يمكننا تحديد الخصائص الأأساستحديدنا لمفهوم السلطة كركن في خصائص السلطة:  -ثانياا 

 لهذه السلطة:

وبالتالي هي سلطة مستقلة. فهي سلطة أصلية تنبع منها  ،غير مشتقة ولا مفوضةسلطة الدولة هي سلطة أصلية:  -1

وإنما هي سلطة نابعة من الدولة ذاتها  ،أخرى فسلطة الدولة لا تنبع من سلطة  ،دولةالفرعية في ال خرى الأجميع السلطات 

وبالتالي هي سلطة دائمة لا تقبل التوقيت ولا التجزئة. وكون سلطة الدولة أصلية يعني أن هذه السلطة  ،ومنبثقة من كيانها

 مستقلة على الصعيد الدولي.
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بينما تتمتع  ،جه النشاط في الدولةأو ها ذات اختصاص عام يتضمن جميع أي أنسلطة الدولة هي سلطة عامة وعليا:  -2

أي أنها تسمو على جميع  ،النابعة منها باختصاصات محددة فقط. وسلطة الدولة هي سلطة عليا خرى الأبقية السلطات 

 اسي في الدولة.التنظيم السي أساس ،كما أشرنا سابقا   ،لأنها تشكل ،والمتفرعة عنها ،في الدولة خرى الأالسلطات 

وتكفل  ،القواعد القانونية لتحقيق المصلحة العامة أوأي أنها تنفرد بوضع القوانين سلطة الدولة هي سلطة متفردة:  -3

 احترام وتنفيذ هذه القواعد القانونية بالقوة.

يطر على أرجاء أي أنها تملك وحدها قوة الإكراه المادي )الشرطة والجيش( لتسسلطة الدولة هي سلطة محتكرة:  -4

يا  في تحديد مفهوم الدولة والسلطة معا . فكل دولة تسمح بوجود أساسوتأمين احترام القوانين. وهذه الميزة تعتبر عاملا   قليمالإ

)حالة لبنان منذ  هليةالحرب الأ إلىوالوصول بها  ،الفوضى وفقدان السلام المدني إلىيؤدي بها  ،قوى إكراه مادية خاصة

 ها.إقليمتجزئة  إلىى حت أو( 0980

كهيئة تملك شخصية  أو ،أي أنها تقوم على الفصل بين الحاكم كسلطة عامةسلطة الدولة هي سلطة مؤسساتية:  -5

والحاكم كفرد عادي. إذ أن سلطة الدولة بالمفهوم الحديث أصبحت وظيفة وواجبا  يقوم به الحاكم وليس  ،قانونية اعتبارية

 امتيازا  له.

وتخضع لسلطة  ،تقيم على أرض معينة ،هي جماعة من الناس ،كما أشرنا سابقا   ،الدولةقة بين الدولة والأمة: العلا -ثالثاا 

معين يرتبط أفراده بعضهم ببعض بروابط مادية  إقليمفي حين عرفنا الأمة بأنها تجمع بشري على  ،سياسية تتولى شؤونها

نون التجمعات البشرية  فرادالأويعتبرون أنفسهم مختلفين عن  ،وروحية في آن معا   وتجمع بينهم الرغبة  ،خرى الأالذين يكوِّ

 أوفي حين أن الأمة هي ظاهرة اجتماعية  ،قانونية-في العيش معا . وبالتالي يمكننا القول: إن الدولة هي ظاهرة سياسية

 ن أركان الدولة.يا  مأساسالتي تعتبر ركنا   ،نفسية. والشيء الذي يميز الدولة عن الأمة هو وجود السلطة

فقديما  كانت الأمة تعتبر نتيجة تفاعل تاريخي ينمو ويتكامل قبل ولادة الدولة. فالدولة كانت تأتي لاحقا  كمركز 

فتكوين الأمة كان سابقا  لوجود الدولة: فالأمة الألمانية والأمة الإيطالية مثلا   ،رباأو قانوني للأمة. وهذا ما حدث في -سياسي

اجتماعيتين قبل أن تصبح كل منهما دولة. ولذلك نشأ ما يسمى بمبدأ القوميات الذي يقول بحق كل أمة في كانتا حقيقتين 

 أن تصبح دولة.
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يكية. فقد الأمر ومثال ذلك ما حدث في الولايات المتحدة  ،وقد يحدث العكس فتكون الدولة سابقة على الأمة

يكية لم تتكون بصورة نهائية إلا بعد الأمر في حين أن الأمة  ،0878يكية بموجب دستورها الصادر عام الأمر تأسست الدولة 

 يكي.الأمر موجة الهجرة الكثيفة والتي كانت تغير دائما  في طبيعة المجتمع  لىو الأقف الكونغرس بعد الحرب العالمية أو أن 

دول وهذا حال الأمة  عدة إلىفقد تنقسم الأمة الواحدة  ،ولذلك يمكننا القول: أنه لا تلازم بين الدولة والأمة

 ،وقد تتكون الدولة الواحدة من عدة دول كما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي ،وكوريا حاليا   ،سابقا   ألمانياو  ،العربية

 وحال روسيا الاتحادية حاليا . ،وتشيكوسلوفاكيا سابقا   ،ويوغسلافيا

-وهو أن استمرارية الدولة رهن بتفاعل )الأمة ،اأمر جوهري بالنسبة لن إلى الإشارةوفي هذا الصدد تجدر بنا 

لا  الأمروهذا  ،المكونين لعنصر الشعب في الدولة أمر هام في استمرارية الدولة الأفرادالدولة(. فالانسجام والتوافق بين 

 لأهدافاأصبح مجموع أفراد الشعب في الدولة يشعرون بأنهم أصبحوا يكونون أمة واحدة تجمعهم وحدة  إذايتحقق إلا 

أي إرادة العيش المشترك. فالدول التي حققت شعوبها مفهوم الأمة لازالت مستمرة كالولايات المتحدة  ،والآمال والمصالح

وكسويسرا التي تألف شعبها من عدة مجموعات  ،يكيةالأمر يكية التي تألف شعبها من المهاجرين الذين شكلوا الأمة الأمر 

شكلت الأمة السويسرية. في حين أن الدول التي لم تستطع أن تحقق هذا الانسجام بين  ،ذات أصل فرنسي وألماني وإيطالي

 التفكك وهذا ما حدث لدول الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا سابقا . إلىأفراد شعبها آلت 

ن عدم الاستقرار تعيش هذه الدول حالة م ،عدة دول إلىنه حتى الأمة الواحدة المنقسمة إكذلك يمكننا القول: 

خصوصا  أننا نعيش في عصر  ،وهذه هي حال جميع الدول العربية ،والاجتماعي والثقافي الاقتصاديي و الأمنالسياسي و 

المستقرة سياسيا  وأمنيا  واقتصاديا  واجتماعيا   الأمم-الكبيرة لمواجهة تحديات العولمة. فحتى الدول  يةقليمالإالتكتلات 

أمة  أولدولة  -ربما-ربي كنواة و تسعى لتشكيل تكتل قوي متمثل بالاتحاد الأ ،ربيةو أغلب الدول الأ كما هو حال -وثقافيا  

ربية رغم الاختلاف الكبير بين أممها. انطلاقا  من ذلك نستطيع القول أن الأمة العربية لا يمكنها أن تستمر في مواجهة أو 

 الأمة العربية.-انضوت تحت لواء الدولة إذالا التحديات التي ستفرضها سنوات القرن الحادي والعشرين إ
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يمكننا القول: هناك ارتباط وثيق بين مفهوم الأمة والدولة سواء أكان تكوين الأمة سابقا  على قيامها في دولة  لذلك

وت من ولذلك نقول عادة  نم ،الدولة مرتبط بمفهوم الوطن-أم كانت الدولة سابقة على تكوين الأمة. فمفهوم الأمة ،واحدة

 الدولة. أجلالدولة( ولا نقول نموت من -الوطن )الأمة أجل

 الخصائص القانونية للدولةالمطلب الثاني : 

الدولة كتنظيم تتمتع بالشخصية  لىو الأيترتب على قيام الدولة تمتعها بخاصتين هامتين:  ،من الناحية القانونية

 ة.والثانية الدولة تتمتع بالسياد ،المعنوية أوالقانونية 

 الشخصية القانونيةل : والفرع الأ

. la personnalité morale 195المعنوية للدولة أويعترف معظم فقهاء القانون الدستوري بالشخصية القانونية 

أي القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل  ،القانونية هليةالاعتبارية للدولة تعني تمتع الدولة بالأ أووالشخصية القانونية 

 المعنوية عدة نتائج هامة: أوويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية  .196الالتزامات

 الأفراداعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن مجموع  ،لىأو من ناحية  ،المعنوية يعني أو* إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية 

مهام السلطة ويترتب على  يزاولون الحكام الذين  اصأشخاعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن  ،ومن ناحية ثانية ،المكونين لها

 ذلك النتائج التالية:

وبالتالي يمكن سحبها منهم  ،أدوات لممارسة السلطة أوبل شاغلين لهذه الوظائف  ،إن الحكام ليسوا بمالكين لوظائفهم -0

 وإسنادها لغيرهم.

دولة وليس باسم الحكام الذين يمارسون السلطة. فالسلطة تعتبر متخذة باسم ال ،القرارات المتخذة من قِبل سلطات الدولة -0

من أصدر  إلىوليس  ،القاعدة القانونية المتخذة أومرتبطة بالوظيفة وليس بشاغل هذه الوظيفة. ولذلك فإننا نخضع للقرار 

 هذه القاعدة القانونية. أوهذا القرار 

 الذمة المالية للدولة مستقلة عن الذمة المالية للحكام. -8
                                                           

  .ينكر بعض الفقهاء فكرة تمتع الدولة بالشخصية القانونية للدولة، ومن هؤلاء الفقهاء ديجي وبونار وجيز وكلسن 195

  .صية المعنوية تدرس في كتب القانون المدني، فيرجى الرجوع إليهاالنظرية العامة للشخ أومفهوم  196
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* إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية يعني استمرارية الدولة على الصعيدين الداخلي والدولي. فعلى الصعيد الداخلي: لا 

وإنما تبقى  ،نظام الحكم تعطيل القوانين التي صدرت فيها قبل التغيير أوشكل الدولة  أويترتب فيها على تغير الحكام 

ضمنية. أما على الصعيد الدولي: فإنه لا يترتب أيضا   أوتعديلها بصورة صريحة  أوأن يتم إلغاؤها  إلىسارية المفعول 

الاتفاقات الدولية التي ارتبطت بها الدولة  أونظام الحكم فيها أي مساس بالمعاهدات  أوشكل الدولة  أوعلى تغير الحكام 

 قبل التغيير.

وتحمل المسؤولية  ،العقود إبراملدولة قادرة على تملِّك الأموال و المعنوية يعني أن ا أو* إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية 

 الطبيعيين. أوالعاديين  الأفرادكما هو حال  ،عن أعمالها

داخل الدولة التمتع  أخرى فيمكن لهيئات  ،لا يعني احتكارها لهذه الصفة ،المعنوية أو* إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية 

 البلديات مثلا . أونوية كالهيئات المحلية المع أوبالشخصية القانونية 

 السيادة:  الثاني الفرع

أن تتقاسم  كان يمكن للدولة إذاهي أهم الخصائص القانونية المرتبطة بفكرة الدولة. ف زي ةالم أوهذه الخاصية 

بهذا الصدد سوف نحدد فإنها وحدها التي تمتلك السيادة. و  ،داخل الدولة أخرى المعنوية مع هيئات  أوالشخصية القانونية 

 من هو صاحب السيادة. أومفهوم هذه السيادة ومن يملك 

 ،ية لهذه السلطةساسفإن السيادة تعتبر من الميزات الأ ،كانت السلطة تعتبر أحد أركان الدولة إذامفهوم السيادة:  -أولا 

وبين السيادة التي هي صفة من صفات ولذلك يجب عدم الخلط بين السلطة في الدولة التي تمثل ركنا  من أركان الدولة 

 .197السلطة في الدولة

                                                           

حكم يرى البعض بأن السيادة ركن من أركان قيام الدولة. وفي الحقيقة نرى أن هذا القول قد لا يجافي الحقيقة كليا . فلو أخذنا ما يسمى بال 197 
والاتفاقيات المتعددة التي تبعته )القاهرة والواي بلانتيشن( وجد  0998أيلول  08سلو في أو الذاتي الفلسطيني لقبلنا بهذا الرأي. فبعد توقيع اتفاق 

ما يسمى  أوالحكم الذاتي: إقليم متمثل بالضفة الغربية وغزة، وشعب متمثل بقسم محدود من الشعب الفلسطيني، وسلطة متمثلة بعرفات وجماعته 
دولة فلسطينية؟ في الحقيقة إن الاتفاقيات المذكورة أعطت الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة بسلطة الحكم الذاتي. فهل يمكننا القول قانونيا  بوجود 

نب والضفة الغربية بعض مظاهر السلطة العامة، ولكن هذه السلطة لم تمنح أيا  من مظاهر السيادة، ولذلك لا يوجد من يقول اليوم لا من الجا
ى الرغم من وجود سلطة عامة في منطقة الحكم الذاتي متمثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني )مؤلف الفلسطيني ولا من غيره بقيام دولة فلسطين، فعل

عضوا ( يتولى مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية في بعض المجالات، وسلطة قضائية، إلا أن هذه السلطات لا تتمتع بأي من مظاهر السيادة.  77من 
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وبالتالي فإن السيادة تعني أيضا  أن سلطة  ،هي سلطة أصلية ومستقلة ،كما رأينا سابقا   ،والسيادة تعني أن سلطة الدولة

هنا يمكننا القول:  من ،الدولة هي سلطة عامة وعليا ومستمرة غير قابلة للتجزئة. كذلك تعني أن سلطة الدولة سلطة مستقلة

على صعيد القانون الداخلي وعلى صعيد القانون  إليهابمعنى أنه يمكننا النظر  ،إن فكرة سيادة الدولة هي فكرة مركبة

 الدولي.

تتجسد سيادة الدولة على صعيد القانون الداخلي من خلال القول: إن سلطة السيادة على صعيد القانون الداخلي:  -1

أي بمعنى أن الدولة يمكن أن تنظم نفسها كما تشاء. وبالتالي فإنه لا توجد أية سلطة  ،مشتقة ولا مفوضةالدولة أصلية غير 

من  ،فحرية الدولة ،هاإقليموالهيئات المتواجدة على  الأفرادإرادتها على  تنافســـــها في فــرض أويمكن أن تعلو عليها  أخرى 

ها والقاطنين عليه. وبهذا الشأن تضع الدولة الدستور إقليمظيم شؤون هي مطلقة وكاملة فيما يتعلق بتن ،حيث المبدأ

 ،كما يقول المؤلفون الألمان بهذا الشأن ،أي لها الحرية في وضع القواعد القانونية. فالدولة ،والقوانين والأنظمة اللازمة لذلك

كما  ،وكما تشاء. ولذلك تملك الدولة ،ءأينما تشا ،أي أنها تملك سلطة التدخل متى تشاء ،تملك سلطة تحديد اختصاصاتها

تأمين احترام القواعد التي تفرضها والقرارات التي  أجلمن  ،هاإقليماحتكار القوة في مواجهة القاطنين على  ،أشرنا سابقا  

 الحصول على حقوقهم إلا من خلال الدولة. أولا يمكنهم الحفاظ  الأفرادوحتى  ،تتخذها

ولة على صعيد القانون الداخلي هي سيادة مطلقة هو أمر مبالغ فيه وغير مقبول في سيادة الد إن  بيد أن القول 

 ،عصرنا الحالي. حيث القول بالسيادة بهذا المفهوم المطلق يعني السماح لسلطة الدولة بعدم احترام القواعد القانونية

ذلك فإن القول بسيادة الدولة بهذا المفهوم ها. لإقليموالهيئات المقيمة على  الأفرادوالتصرف بدون مراعاة لحقوق ومصالح 

بالأحرى مقيدة ذاتيا .  أو ،المطلق ا نتقد بشدة من قِبل الفقه الدستوري. فسلطة الدولة إذن هي سلطة مقيدة بالخضوع للقانون 

                                                                                                                                                                                     

ت في مجال العلاقات الدولية )التمثيل الدبلوماسي، عقد معاهدات...( أي لا تملك مظاهر السيادة فالسلطة الفلسطينية لا تمارس أيا  من السلطا
تعديل لا  أوالخارجية. وبموجب الاتفاقيات المذكورة يتوجب على منظمة التحرير إخطار الحكومة الاسرائيلية بأسماء أعضاء السلطة، وكل تغيير 

نظمة التحرير والحكومة الاسرائيلية. كذلك إن سلطة الحكم الذاتي لا تشمل جميع أراضي الضفة الغربية وغزة يمكن أن يتم إلا بالاتفاق المسبق بين م
 ولا تنسحب على جميع الأشخاص القاطنين عليها: فيخرج من اختصاص السلطة مثلا  المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والقطاع. لا يجوز أيضا  

عسكرية باستثناء الشرطة المحدد عددها وأسلحتها، ولا يجوز لها اتخاذ عملة وطنية لها. هذا ناهيك عن القيود  أي قوة إنشاءللسلطة الفلسطينية 
ية المتعلقة بسلطات التشريع والقضاء، والتي يصعب حصرها. باختصار إن مظاهر السيادة معدومة وبالتالي لا يمكننا القول بوجود دولة فلسطين

  .على الصعيد القانوني
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ولة على الصعيد فسيادة الد ،فالدولة عندما تضع القواعد القانونية يجب أن تقبل بالخضوع لهذه القواعد التي وضعتها بنفسها

 احترام الحياة الخاصة.....الخ. ،الإنسانالداخلي أصبحت مقيدة في الدول الديمقراطية بقيود متنوعة: مثل حقوق وحريات 

 السيادة على صعيد القانون الدولي: -2

الدول  أي في مواجهة ،أما سيادة الدولة على صعيد القانون الدولي فتتجسد من خلال استقلالها )السياسي طبعا (

كانت الدولة غير خاضعة سياسيا   إذاوالسيادة بهذا المفهوم قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. فالسيادة تكون تامة  ،خرى الأ

وفاقدة  ،ما كانت الدولة تتمتع ببعض مظاهر السيادة على الصعيد الخارجي إذاوتكون السيادة ناقصة  ،أخرى لأية دولة 

 الوصاية. أوالحماية  أوكما في حالة الدول الواقعة تحت الانتداب  أخرى تها لدولة لجزء من هذه السيادة نتيجة تبعي

فيمكن أن تقيد هذه السيادة بشكل إرادي من خلال  ،وسيادة الدولة على صعيد القانون الدولي ليست مطلقة أيضا  

بدون إرادتها: فمثلا   أو ،دول العربيةجامعة ال أوالمتحدة  الأمم إلىالارتباط باتفاقات ومعاهدات دولية كالانضمام مثلا  

إرسال قوات  أو ،واليابان منع الحصول على السلاح النووي  ألمانيافرضت دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية على 

 ها.إقليمخارج 

 ،أكثرف ثرأكتقييد سيادة الدولة على صعيد القانون الدولي  إلىولكن في الحقيقة فإن تعقيد العلاقات الدولية أدى 

الحرب الباردة حيث أقامت الدول الغربية فيما بينها ما يسمى بحلف  أثناءفي من خلال الأحلاف العسكرية التي نشأت 

مع كل ما حمله هذان الحلفان من تقييد لسيادة الدول  ،وأقامت دول المعسكر الشرقي فيما بينها حلف فرصوفيا ،الناتو

ربي مثلا  مع كل ما يحمله من تقييد و الكبيرة كالاتحاد الأ ةالاقتصاديتنشأ التكتلات وفي الوقت الحالي  ،المنضمة إليهما

الدول على طريق  أوكما تسمى الدول النامية  أوكذلك فإن سيادة أغلب دول العالم الثالث  ،198فيه الأعضاءلسيادة الدول 

وخاصة   ،نها على وجه التحديد من تعليماتم ةالاقتصاديأضحت منتقصة لما تفرضه عليها التنظيمات الدولية و  ،التطور

                                                           

ظهر جدل سياسي وقانوني في فرنسا حول انتقاص هذه المعاهدة  0990ربي عام و نذ التوقيع على معاهدة ماستريشت بين دول الاتحاد الأم 198 
. ففي قرار للمجلس الدستوري الفرنسي في 0927/ من الدستور الفرنسي لعام 8من السيادة الوطنية الفرنسية المحددة بموجب المادة /

نقل السيادة الوطنية هو أمر غير دستوري في حين أن تقييد هذه السيادة غير متعارض مع أحكام الدستور. ولذلك فإن  قرر بأن 81/00/0988
  تعديل دستوري مسبق إلىالتصديق على معاهدة ماستريشت التي تحمل انتقاصا  للسيادة الوطنية للدول الأعضاء، تطلِّب في فرنسا اللجوء 
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صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول المستفيدة من خلال قروضه المالية إقرار بعض القوانين المحددة في مجال 

 .الإنسانالخصخصة والإصلاحات الإدارية والمصرفية وأحيانا  السياسية فيما يتعلق بحقوق 

 أوح الانتقاص منها أمرا  مشروعا  في القانون الدولي من خلال الاعتراف بحق هذه السيادة الوطنية للدول أصب

 ،المتحدة الأمموذلك خلافا  للمبدأ العام من مبادئ  ،في الشؤون الداخلية للدول ةيالإنسانبالأحرى واجب التدخل في الحالات 

 .أخرى المتمثل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة 

 شكال الدولأالمبحث الثاني : 

دول  إلىدول بسيطة ودول مركبة ، ومن حيث مركزها السياسي  إلى 199تنقسم الدول من حيث تكوينها الدستوري 

 تامة السيادة ودول ناقصة السيادة. 

 ولكي نفهم آلية تنظيم وسير هذين الشكلين من أشكال الدول في عالمنا المعاصر فإننا سوف نقوم بدراسة ذلك في مبحثين:

 ل : الدول من حيث تكوينها الدستوري والأالمطلب 

 دول بسيطة ودول مركبة.  إلىتنقسم الدول من حيث تكوينها الدستوري 

  البسيطة أو: الدولة الموحدة ل والفرع الأ

 : تعريف الدولة البسيطة :  أولا 

ودستور  ،ية متجانسةوجماعة بشر  ،الدولة الموحدة هي دولة بسيطة في تركيبتها الدستورية: سلطة سياسية واحدة

موحد. ففي الدولة الموحدة تظهر الدولة كوحدة واحدة سواء من الناحية الخارجية أم من  إقليمفي ظل  ،واحد وقوانين موحدة

البسيطة هي الدولة التي يسود فيها مبدأ وحدة الدولة بمظاهره مهما كانت  أوالدولة الموحدة  ،بتعبير آخر ،الناحية الداخلية

 رسة هذا المبدأ وما قد يعتريه من استثناءات.آليات مما

 :  مظاهر وحدة الدولة:ثانياا 

                                                           
من حيث تركيبتها الدستورية  يرجى مراجعة  د. سام دله ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشورات جامعة للاطلاع غلى اشكال الدول   199

 وبعد .  088ص  0112حلب ، 
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 ية:أساسثلاثة أمور  تتجلى مظاهر وحدة الدولة في

تتولى  ،قضائية( واحدة ،تنفيذية ،فهيئات الدولة الحكومية )تشريعية ،السلطة السياسية في الدولة واحدةوحدة السلطة:  -1

 قوانين موحدة.وظائفها وفقا  لدستور واحد و 

أي أن السلطة السياسية تخاطب جماعة متجانسة  ،الدول البسيطة موحدة في العنصر البشري وحدة الجماعة البشرية:  -2

 على الرغم مما قد يوجد من اختلافات بين أفراد هذه الجماعة. ،بما تصدره من قوانين وقرارات

ن السلطة السياسية بما تصدره من قوانين وقرارات تسري إأي  ،يمقلالإالدولة البسيطة موحدة في عنصر : قليمالإوحدة  -3

 على الرغم من وجود اختلافات محلية. ،الدولة إقليمعلى جميع أجزاء 

وحدة سلطة كمظهر من مظاهر مبدأ وحدة الدولة هو  ،المستخلص من وحدة السلطة المهمالمبدأ العام و  أوفالقاعدة العامة 

بسيطة على الرغم من  أوولكن الدولة تبقى ذات طبيعة موحدة  ة التشريعية ووحدة التشريع.التشريع بشقيه: وحدة الهيئ

 وجود استثناء من هذه القاعدة.

تطبق على جزء منه. أي  أوالدولة  إقليميمكن للهيئة التشريعية الواحدة أن تقر قوانين لا تطبق على كامل أجزاء 

 أومطبق في عدد من الدول ذات الطبيعة الموحدة  الأمرالتشريعات. وهذا  تعدد أوأن نكون أمام وحدة المشرِّع واختلاف 

يوجد بعض  ،البسيطة. فمثلا  في المملكة المتحدة البريطانية المؤلفة من انكلترا وبلاد الويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية

البسيطة أيضا   أوا ذات الطبيعة الموحدة العكس. وفي فرنس أو خرى الأالقوانين المطبقة في أحد هذه الأجزاء دون الأجزاء 

 الأم.-يوجد قوانين خاصة تطبق على محافظات وأقاليم ما وراء البحار ولا تطبق في فرنسا

البسيطة التي تأخذ بنظام الأقلمة )لا  أوكذلك يمكن أن يتعدد التشريع ويتعدد المشرِّع في بعض الدول الموحدة 

ذات النزعات الانفصالية مثل كاتلونيا  يةقليمالإتلبية بعض المطالب  أجلا ومن شديدة(. ففي اسباني أومركزية واسعة 

/ من 020وبموجب المادة / ،بوجود مجموعات مستقلة 8/00/0987اعترف دستورها الصادر في  ،وغاليس وبلاد الباسك

المباشر على الطريقة  هذا الدستور منحت كل من هذه المجموعات المستقلة الحق في تشكيل برلمان منتخب بالاقتراع

/ 0ف ،029وحددت المادة / ،ورئيس الحكومة ي سمى رسميا  من قِبل الملك ،وحكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان ،النسبية
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مالية عامة....الخ( وتحدد المادة  ،القضاء إدارة ،دفاع وقوى مسلحة ،/ مجالا  )علاقات دولية80اختصاصات الدولة في /

 ....الخ(.قليمالإتأهيل  ،/ مجالا  )تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي00مجموعات المستقلة في // اختصاص ال0ف ،027/

 الدولة المركبة:  الثاني الفرع 

والدول المركبة قد تتخذ أشكالا  مختلفة تبعا   ،أكثر أوالدولة التي تتألف من اتحاد دولتين  ،ي قصد بالدولة المركبة

تضم اتحاد  لىو الأولة المركبة. ويمكن أن نميز بهذا الصدد فئتين من الدول المركبة: الفئة لدرجة قوة هذا الاتحاد المكون للد

 الدولة الفيدرالية. أوأما الفئة الثانية فهي الاتحاد المركزي  ،الدول بأشكالها المختلفة

 اتحاد الدول:  : أولا 

ن المجموعة الدولية. ومجموعة الدول موجود وحدة سياسية بين مجموعة من الدول تميزها  ،يقصد باتحاد الدول

 ،تنسيقية أوهيئات مشتركة  أووإنما مجرد اتحاد دول توجد في قمتها مجرد مؤسسات  ،هذه لا تؤلف فيما بينها دولة جديدة

ونوع ثالث لا  ،وليس سلطة سياسية عامة. وفي هذا الصدد يمكننا تمييز نوعين قديمين: الاتحاد الشخصي والاتحاد الحقيقي

 الكونفدرالي. أوال قائما  هو الاتحاد الاستقلالي يز 

 التحاد الشخصي:  -1

 أو ،تخضع هذه الدول الداخلة فيه لحكم شخص واحد )ملك ،أكثر أوالاتحاد الشخصي هو اتحاد بين دولتين 

من الاتحاد كان يحدث رئيس جمهورية( مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد باستقلالها الكامل داخليا  وخارجيا . وهذا النوع 

التي  الأسبابوينقضي الاتحاد الشخصي بزوال  ،ويمكن أن يحدث نتيجة اتفاق دولي ،الزواج أوعادة  نتيجة لتوارث العرش 

 قيامه. إلىأدت 

فكل دولة داخلة في الاتحاد تحتفظ  ،لا يكون الاتحاد الشخصي شخصا  دوليا  جديدا   ،فمن الناحية القانونية

لية الخاصة. كذلك تحتفظ كل دولة عضو في الاتحاد بنظامها الداخلي المستقل والمختلف عن الدول بشخصيتها الدو 

كان النظام  ،0917-0772في الاتحاد: فالاتحاد الشخصي بين بلجيكا والكونغو الذي كان قائما  بين  الأعضاء خرى الأ

فالمظهر الوحيد  ،ذلك لا يوجد مؤسسات مشتركة لهذا الاتحادالسياسي في بلجيكا ملكيا  برلمانيا  وفي الكونغو ملكيا  مطلقا . ك

لا يمارس صلاحياته باعتباره رئيسا  للاتحاد وإنما بصفته  ،للاتحاد يتمثل في خضوع الدول الداخلة فيه لرئاسة شخص واحد
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 ،اهدات فيما بينهارئيسا  لكل دولة داخلة في الاتحاد على حدة. فالدول الداخلة في الاتحاد الشخصي يمكن أن تعقد مع

بل يمكن أن  ،في الاتحاد الأعضاء خرى الأويكون رعايا كل دولة من دول الاتحاد أجانب بالنسبة للدول  ،وتتبادل السفراء

 تكون الدول الداخلة في الاتحاد في حالة حرب فيما بينها.

التاريخية على هذا النوع من  مثلةومن الأ ،وفي الحقيقة هذا النوع من الاتحاد لم يعد يحدث في عصرنا الحالي

هذا النوع من الاتحاد والتي لا تزال  أمثلةومن  ،0802اتحاد انكلترا وهانوفر  ،0792الاتحاد: اتحاد هولندا واللوكسمبورغ 

لكونها رئيسا  للدولة  ضافةفملكة بريطانيا هي بالإ ،رابطة دول الكومنولث ،200ولو أنها أخذت طابعا  آخر ،مستمرة

 .201هي رئيس لهذه الرابطة ورئيس لبعض دول هذه الرابطة مثل كندا واستراليا ونيوزلندا ،البريطانية

تفقد الدول الداخلة فيه سيادتها الخارجية  ،أكثر أوهو اتحاد بين دولتين  ،الاتحاد الحقيقيالفعلي:  أوالتحاد الحقيقي  -2

 يادتها الداخلية: دستورها وقوانينها ونظامها السياسي.ولكن تحتفظ بس ،أي تكون شخصا  دوليا  جديدا   ،وشخصيتها الدولية

وإنما يشكل فقط شخصا  جديدا   ،الفعلي لا يشكل دولة جديدة بمفهوم فقه القانون الدستوري  أووالاتحاد الحقيقي 

د رئيس يملك وحده حق التمثيل الدبلوماسي وجميع الاختصاصات في المسائل الدولية. ويكون للاتحا ،على المستوى الدولي

 لكن تحتفظ كل دولة من دول الاتحاد بنظامها السياسي على الصعيد الداخلي. ،واحد

التاريخية على هذا النوع من  مثلةومن الأ ،وفي الحقيقة هذا النوع من الاتحاد لم يعد قائما  في عصرنا الحالي

الذي انتهى بعد هزيمة الاتحاد في الحرب  0907-0788الاتحاد: الاتحاد بين النمسا والمجر )إمبراطورية النمسا والمجر( 

 الذي انتهى بموجب معاهدة استوكهولم. 0912-0702والاتحاد بين السويد والنرويج  ،لىو الأالعالمية 

ولا  ،اتحاد الدول أنواعالكونفدرالي هو أقوى  أوالتعاهدي  أوالاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي:  أوالتحاد الستقلالي  - 3

على هذا النوع من  مثلةلذلك بعد تحديد مفهوم الاتحاد الكونفدرالي سوف نقدم بعض الأ ،لنوع مستخدما  حتى الآنيزال هذا ا

 الاتحاد.

                                                           
 ن الثقافي والاقتصادي بينأو أمانة عامة له، من أجل العمل على إيجاد نوع من التع إنشاءهناك اتجاه لتدعيم دور رابطة الكومنولث، فقد تم  200

  .دول الرابطة

 بقية دول رابطة الكومنولث أوهذا الاتحاد ليس له أية قيمة من الناحية العملية، فالملكة لا تمارس أية اختصاصات فعلية في بريطانيا  201  
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بموجب القانون الدولي )معاهدة( بهدف تحقيق  ،الاتحاد الكونفدرالي هو تجمع عدة دولمفهوم التحاد الكونفدرالي:  

بسيادتها  الأعضاءوتحتفظ كل من الدول  ،...الخ( للدول الداخلة في الاتحادثقافية ،دفاعية ،اقتصاديةمصالح مشتركة )

 .الأعضاءويتولى التنسيق بين دول الاتحاد هيئة سياسية مشتركة تضم مندوبين عن جميع الدول  ،الداخلية والخارجية

 ،حيث طريقة تنظيمهامن  أووليس بالضرورة أن تتماثل الاتحادات الكونفدرالية بين الدول سواء من حيث الهدف 

 ولكن تتميز بعدة خصائص يمكن استنتاجها من التعريف الذي تقدمنا به:

 الأعضاءفالذي يحكم العلاقة بين الدول  ،الاتحاد الكونفدرالي هو اتحاد بين مجموعة دول عن طريق معاهدة دولية -0

 معاهدة وليس دستورا .

في التمثيل في الهيئات  متساوون فهم  ،من حيث الحقوق والواجبات ن متساوو في الاتحاد الكونفدرالي  الأعضاءالدول  -0

 .الأعضاءالمكانة الدولية للدول  أوالحجم الديموغرافي  أوبصرف النظر عن المساحة  ،الاتحاد دارةالمشتركة لإ

مشترك وشعب  إقليمإذ لا يوجد  ،فلا توجد جنسية مشتركة ،محتفظين بجنسيتهم الخاصة الأعضاءيبقى رعايا الدول  -8

 حكومات ممثلة في هيئات المؤتمر. أوفالعلاقة في ظل الاتحاد هي علاقة بين دول  ،واحد

 أخرى فالحرب بين دولة من دول الاتحاد ودولة  ،حتى في المجال الدولي تبقى كل دولة محتفظة بسيادتها الخارجية -2

حرب بين دولتين من دول الاتحاد هي حرب بين دول وال ،غير عضو لا تعتبر حربا  بين جميع دول الاتحاد وهذه الدولة

 .الأعضاءويمكن أن تكون العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين دولتين من  ،أهليةوليس حربا  

القديمة  مثلةالقديمة والحديثة على الاتحاد الكونفدرالي: فمن الأ مثلةهناك العديد من الأعلى التحاد الكونفدرالي:  أمثلة 

-0702بتفككها يمكن أن نذكر: الاتحاد السويسري  أودولة فيدرالية  إلىمن الاتحاد التي زالت إما بتحولها لهذا النوع 

الذي ح ل  0788-0702والاتحاد الجرماني  ،دولة فيدرالية إلىاللذين تحولا  0878-0888يكي الأمر والاتحاد  0727

 وتفكك.
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منها وخاصة في الوطن العربي: كجامعة الدول  بعض إلىسوف نشير الاتحاد الكونفدرالي الحديثة فهي كثيرة و  أمثلةأما 

ربي الذي ينحو و لنموذج فريد ي حتذى به هو الاتحاد الأ إضافة ،الخليجي تعاون الومجلس  ،اتحاد المغرب العربي ،العربية

 .الفيدرالية إلىمن الكونفدرالية 

 ،أحد أشكال الاتحاد الكونفدرالي 0922ر إذا 00نشئت في تعتبر جامعة الدول العربية التي أ  جامعة الدول العربية:  -أ

في الجامعة يتمتعون  الأعضاءالميثاق لاحقا . والدول العربية  إلىوالدول التي انضمت  ،وتضم الدول العربية المؤسسة

الدول العربية / من الميثاق حددت الهدف من قيام الجامعة بصون استقلال 0بل إن المادة / ،بالسيادة خارجيا  وداخليا  

 2ية )المادتين الأمنوالاجتماعية والثقافية و  ةالاقتصاديلتوثيق العلاقات بين دول الجامعة  في المسائل  إضافة ،وسيادتها

 من الميثاق(. 8و

فلا يوجد على رأسها حكومة وإنما مجرد  ،فجامعة الدول العربية ليست دولة جديدة وإن كانت تعتبر شخصا  دوليا  

 إضافة ،والأمانة العامة للجامعة ،ومجلـــس الجــــامــعة ،202مؤتـــمر القـــــمةعلى رأس هذه الهيئات:  ،ـــيقهيئات تنسـ

 ممثلون في الجامعة عن طريق مندوبين. الأعضاءفالدول  ،التابعة للجامعةالهيئات المتخصصة لبعض 

تقارب الدول  إلىفترض أن يؤدي مع الوقت ولكن للأسف فإن جامعة الدول العربية كاتحاد كونفدرالي كان من الم

إلا أنه لم يحقق هذا الهدف  ،ربا الآنأو على غرار ما يحدث في  ،ولو بشكل فيدرالي ،بهدف قيام وحدة عربية الأعضاء

 أوفإن الإبقاء على جامعة الدول العربية  ،وفي ظل عدم فاعليتها ،المعلنة في الميثاق الأهدافولا حتى  ،الافتراضي

والتحديات التي تتعاظم من  يةقليمالإها أصبحت مسألة مطروحة على الأمة العربية في ظل الظروف الدولية والتغيرات إلغاء

 .203حيث الحجم والتأثير والنتائج على أمتنا العربية

                                                           

يثاق الجامعة في القاهرة، إضافة ملحق لم 00/01/0111-00أنه تم في المؤتمر الطارئ للقمة العربية المنعقد في  إلىتجدر الإشارة هنا  202 
ينص على الانعقاد الدوري وبشكل سنوي لمؤتمر القمة خلال شهر آذار من كل عام، مما يشكل خطوة إيجابية ولو محدودة نحو تفعيل العمل 

  العربي المؤسسي المشترك

-لسياسي، اتحاد الكتاب العربانظر بهذا الخصوص، محمد وفاء حجازي: "الجامعة العربية ومستقبل العمل العربي المشترك"، مجلة الفكر ا 203
  وما بعدها 88، ص0997دمشق، العدد الثاني، 
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س بين المغرب وتون 0979كذلك اتحاد المغرب العربي الذي أ نشئ بموجب معاهدة وقعت عام اتحاد المغرب العربي:  -ب

اصر الأخوة بين أو تمتين  إلى/ من معاهدة التأسيس( 0يعتبر اتحادا  كونفدراليا  يهدف )المادة / ،والجزائر وليبيا وموريتانيا

وتحقيق رفاهية مجتمعات المغرب العربي والدفاع وحقوقها والمساهمة في صيانة السلام القائم  ،وشعوبها الأعضاءالدول 

 شخاصوالعمل تدريجيا  على تحقيق حرية تنقل الأ ،اسة مشتركة في مختلف الميادينواتباع سي ،الإنصافعلى العدل و 

تحتفظ بسيادتها واستقلالها خارجيا  وداخليا  وهذا ما  الأعضاء. والدول الأعضاءوالخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول 

حد أغراض الاتحاد الحفاظ على استقلال / منها على أن أ8حرصت على تأكيده معاهدة التأسيس التي نصت في المادة /

 فيه. الأعضاءالدول 

الذي مجلس الرئاسة حيث يوجد على رأس الاتحاد:  ،وهذا الاتحاد ليس دولة جديدة وإنما مجرد اتحاد بين دول

الذي يقوم بالتحضير لأعمال مجلس مجلس وزراء الخارجية  ،الأعضاءيعتبر السلطة العليا ويتألف من رؤساء الدول 

 ،الأعضاءوتتكون من عضو من كل الدول لجنة المتابعة  ،وتتشكل من ممثل عن كل دولة عضوالأمانة العامة  ،لرئاسةا

الذي يعتبر هيئة استشارية مجلس الشورى  ،مجلس وزراء الخارجية إلىوتقدم نتائج عملها  ،وتقوم بمتابعة قضايا الاتحاد

 .الأعضاءتيارهم من قِبل الهيئات النيابية للدول وهو مؤلف من عشرة أعضاء عن كل دولة عضو يتم اخ

وتجدد  ،/ سنوات8التي تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة عضو تعينها الدولة المعنية لمدة /الهيئة القضائية ( 0)-

اللجان الوزارية لعدد من  إضافة ،وتنتخب الهيئة رئيسا  من بين أعضائها لمدة سنة واحدة ،/ سنوات8النصف كل /

 التي ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.المتخصصة 

وللأسف أيضا  فإن اتحاد المغرب العربي بتأثير عدد من العوامل الداخلية والخارجية دخل في مرحلة من التعثر 

 .204والركود وعدم الفعالية سواء على مستوى الانجازات أم على مستوى النشاط المؤسسي

                                                           

ية، انظر بهذا الخصوص، زايد عبيد الله مصباح: "اتحاد المغرب العربي: الطموح والواقع"، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العرب 204 
  وما بعدها 08، ص0997، 088العدد 
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ويضم المملكة العربية السعودية ودولة  2/0/0970الخليجي الذي أ نشئ في  تعاون المجلس الخليجي:  تعاون المجلس  -ج

هو الاتحاد الكونفدرالي العربي الوحيد الذي يسير بصورة  ،الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان

 مرضية.

يق العلاقات بين دول الخليج العربي في توث إلىي ساس/ من نظامه الأ2هذا الاتحاد يهدف كما حددت المادة /

هذه  ،الأعضاءرغم أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدول  الأعضاءفهو ليس دولة فوق الدول  ،مختلف المجالات

 الأخيرة تحتفظ بكامل سيادتها على المستويين الخارجي والداخلي.

والمجلس  ،الأعضاءالذي يضم رؤساء الدول ى المجلس الأعلويوجد على رأس هذا الاتحاد عدد من الهيئات: 

 والأمانة العامة. ،الأعضاءالذي يضم وزراء خارجية الدول الوزاري 

الخليجي الاتحاد الكونفدرالي الوحيد في الوطن العربي الذي  تعاون المجلس  يمثل ،ولحسن الحظ ،وكما أشرنا سابقا  

 ،سواء على مستوى الإنجازات أم على مستوى المؤسسات ،يطةباستثناء بعض المشاكل البس ،يعمل ويسير بصورة مرضية

أما على المستوى المؤسسي فإن اجتماعات المجلس الأعلى  ،فعلى مستوى الإنجازات فقد حقق الكثير مما يصعب حصره

 ربي.و لأوالمجلس الوزاري تتم بشكل دوري وكما هو محدد لها وذلك على غرار ما يحدث في الاتحادات المتقدمة كالاتحاد ا

 :) الإتحادية ( الدولة الفيدرالية أوالتحاد المركزي :  ثانياا 

فالاتحاد  ،بل الشكل الوحيد الحقيقي للدولة المركبة ،الاتحادية أهم أشكال الدولة المركبة أوتعتبر الدولة الفيدرالية   

 ،لتي سبق لنا عرضها: الاتحاد الشخصيوليس مجرد اتحاد بين دول كما هو الحال في الاتحادات ا ،الفيدرالي دولة جديدة

تندمج في دولة جديدة وهي الدولة  205دويلات أوفالاتحاد الفيدرالي هو اتحاد يضم عدة دول  والكونفدرالي. ،والحقيقي

أي أن  ،الأعضاءوتتقاسم الاختصاصات الداخلية مع الدويلات  ،التي تنهض بجميع الاختصاصات الخارجية ،الاتحادية

                                                           

الدويلات الأعضاء في الدولة الفيدرالية: ففي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والهند  أولق على كل هذه الدول تختلف التسمية التي تط 205 
منطقة، وفي ألمانيا يطلق عليها اسم مقاطعة، وفي سويسرا يطلق عليها اسم  أوولاية، وفي كندا يطلق عليها اسم مقاطعة  أويطلق عليها اسم دويلة 

 . جيكا يطلق عليها اسم إقليمكانتون وفي بل
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ليس معاهدة  الأعضاءالدويلات  أووالعلاقة التي تحكم الدول  ،ادية تظهر كدولة واحدة على الصعيد الدوليالدولة الاتح

 دولية )كما هو الحال في الاتحاد الشخصي والحقيقي والكونفدرالي( وإنما دستور.

أم  ةالاقتصادية منها دول كبرى سواء من الناحي ،يوجد في عالمنا الحالي عدد لا بأس به من الدول الفيدرالية

 ،ألمانيا ،روسيا )والاتحاد السوفيتي سابقا ( ،يكيةالأمر العسكرية أم الديموغرافية أم من حيث المساحة: الولايات المتحدة 

بلجيكا )منذ تموز  ،يوغسلافيا ،النمسا ،ومنها دول أقل كبرا : سويسرا ،الأرجنتين....الخ ،البرازيل ،استراليا ،كندا ،الهند

ومن الدول العربية لا يوجد سوى دولة  ،ماليزيا ،نيجيريا ،الكاميرون  ،دولة جنوب أفريقيا ،فنزويلا ،مكسيكال ،(0998

 اتخذت الشكل الفيدرالي. ،الإمارات العربية المتحدة

 ،ية التي تقوم عليها الدول الفيدراليةساسكيفية نشأة الدولة الفيدرالية والمبادئ الأ تناولانطلاقا  من ذلك سوف ن

وكيفية توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية  ،وكيفية تنظيم الدولة الفيدرالية على المستويين الخارجي والداخلي

. كذلك سوف ندرس باختصار كيفية تنظيم الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الأعضاءوالدويلات 

للدول الفيدرالية في القسم الثاني المتعلق بكبرى النظم  أخرى على أن ندرس نماذج  ،العربية الوحيدة ذات الشكل الفيدرالي

 .ألمانياو  ،يكيةالأمر السياسية وخاصة الموجودة في: الولايات المتحدة 

س الدستور ولي ،كما أشرنا ،ية التي تنظم الدولة الفيدرالية هيساسالوثيقة القانونية الأكيفية نشأة الدولة الفيدرالية:  -1

 بالتفكك. أوالمعاهدة. والدولة الفيدرالية يمكن أن تنشأ بإحدى طريقتين: بالاندماج 

 ،اندماج عدة دول أوأغلب الدول الفيدرالية في عالمنا حققت شكلها الفيدرالي عن طريق تجمع الفيدرالية بالندماج:  -أ

 ،واستراليا ،وكندا ،ألمانياو  ،يكيةالأمر يات المتحدة ومن هذه الدول الولا ،التجمع أووهذا ما يسمى بالفيدرالية بالاندماج 

ويقوم هذا النوع من الدول الفيدرالية لعدة أسباب:  ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،وجمهورية جنوب أفريقيا ،وسويسرا

ويكون تكوين  ،الدويلات المنضمة أولأسباب تاريخية اجتماعية لشعوب الدول  أو ،مجال اقتصادي واسع إيجادالرغبة في 

كالاتحاد الألماني. وغالبا  ما يكون هناك اتحاد كونفدرالي بين عدة دول ثم  أخرى الاتحاد الفيدرالي مفروضا  من قِبل دول 

 يكية وفي سويسرا.الأمر دولة فيدرالية كما حدث في الولايات المتحدة  إلىيتحول بعد ذلك 
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 أوالمكونة لدولة موحدة  الأقاليمشكلها الفيدرالي عن طريق تفكك  وهناك عدد من الدول حققتالفيدرالية بالتفكك:  -ب

والبرازيل والأرجنتين  ،ومن هذه الدول روسيا )والاتحاد السوفيتي سابقا ( ،وهذا ما يسمى بالفيدرالية بالتفكك ،بسيطة

فيدرالية تحت ضغط . ويتشكل هذا النوع من الدول ال2/2/0998دستورها الأخير في  إعلانوبلجيكا منذ  ،والمكسيك

التي تسعى نحو نوع من الاستقلالية عن الحكومة  ،داخل دولة موحدة ،الدينية أواللغوية  أو ،الأقليات الإثنية )العرقية(

 الانفصال والاستقلال التام. إعلانحد  إلىلا يصل  ،المركزية

ه فقهاء القانون الدستوري فإن بناء أية دولة وفقا  للتحليل المنهجي الذي يقدمية للدولة الفيدرالية: ساسالمبادئ الأ -2

 والمشاركة. ،والاستقلالية ،فيدرالية يقوم على التوافق الجدلي لثلاثة مبادئ: سمو الدولة الفيدرالية

في الاتحاد الفيدرالي توجهت إرادتهم  الأعضاءمبدأ سمو الدولة الفيدرالية يعني أن الدول مبدأ سمو الدولة الفيدرالية:  -أ

ن مالتي تملك تنظيما  سياسيا  متميزا   ،هي الدولة الفيدرالية ،دولة عليا فيما بينهم إنشاء إلىتضى الدستور الفيدرالي بمق

)سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية(. هذه الدولة الجديدة تملك السيادة  الأعضاءالدويلات  أوالتنظيمات السياسية للدول 

الدويلات  أوا الدستوري والقانوني يسمو على النظام الدستوري والقانوني للدول ونظامه ،الكاملة على الصعيد الدولي

 في الاتحاد. الأعضاء

   : مبدأ الستقلالية - با 

يراد بها ان الوحدات الاتحادية المكونة للدولة الاتحادية الفيدرالية  تتمتع كل واحدة منها باستقلال ذاتي مستقل لا  

لهما  فكرة أو التوفيق بين عاملين متضادين ،  إلىدولة الاتحادية. اذ ان الدولة الاتحادية تهدف تخضع فيه لرقابة من قبل ال

 . الوحدة، وثانيهما عامل الاستقلال

  : مبدأ المشاركة - جا 

بموجب هذه القاعدة تشترك الدويلات الداخلة في الدولة الاتحادية الفيدرالية في المساهمة في تكوين القرارات 

بحسب طبيعة الدساتير الاتحادية،  أخرى  إلىللاتحاد برمته ، وتختلف درجة المساهمة في اتخاذ القرارات من دولة الملزمة 

في اتخاذ بعض القرارات الاتحادية، بمعنى يحق للوحدات الاتحادية التمتع بحق الاعتراض  الإجماعفقد يتطلب اشتراط  

جود مؤسسات ترعى الصالح العام للدولة الاتحادية ، و لذلك نجد ان .وان التنظيم الدستوري للدولة الاتحادية يفترض و 
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المؤسسة التشريعية في الدولة الاتحادية تأخذ بنظام المجلسين لتجسيد قاعدة الاشتراك في الدولة الاتحادية ، فيمثل احد 

 .206مساواة المجلسين الوحدات الاتحادية على قدم ال

يكية من مجلسين ، مجلس النواب وهو منتخب الأمر ي في الولايات المتحدة البرلمان الاتحاديتكون وتطبيقا  لذلك 

، اذ يختص  207مساواة من قبل الشعب مباشرة ، ومجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بواقع  شيخين لكل ولاية على قدم ال

معاهدات الدولية مجلس الشيوخ بالموافقة على بعض التصرفات الصادرة من رئيس الجمهورية كحق  المصادقة على ال

 . وتعيين كبار الموظفين الفيدراليين

 كيفية تنظيم الدولة الفيدرالية: -3

تحدد وتطبع كيفية تنظيم وعمل الدولة  ،المبادئ الثلاثة السابقة: سمو الدولة الفيدرالية والاستقلالية والمشاركةإن   

 الفيدرالية على الصعيدين الدولي والداخلي.

بحيث تبدو في  ،وحدة الشخصية الدولية أساستقوم الدولة الفيدرالية على ة على على الصعيد الدولي: الدولة الفيدرالي -أ

 ،حالة الحرب إعلان ،فالدولة الفيدرالية تمارس وحدها السيادة الخارجية: التمثيل الدبلوماسي ،المجال الدولي دولة موحدة

تتمتع من حيث المبدأ بالشخصية الدولية والتعامل على الصعيد  لا الأعضاءالدويلات  أوالمعاهدات. أي أن الدول  إبرام

الحق في ممارسة بعض  الأعضاءالدويلات  أوالدولي. ولكن في بعض الدول قد يسمح الدستور الفيدرالي للدول 

سوفيتي غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا بموافقة السلطة الفيدرالية: فدستور الاتحاد ال ،الاختصاصات الخارجية

المعاهدات والانضمام  إبرامبإقامة علاقات دولية و  الأعضاء/ كان يسمح للجمهوريات 0988من دستور  71السابق /مادة 

 ألمانياوفي  ،المتحدة الأممكرانيا وروسيا البيضاء تملك كل منهما مقعدا  في أو  احيث كانت جمهوريت ،المنظمات الدولية إلى

                                                           

اة ، اذ يفرق بين وحداتها الاتحادية بحسب سكان كل منهما ، حيث نصت الفقرة الثانية من أو يخرج دستور المانيا الاتحادية على قاعد ة المس 206 
د من الاصوات  في المجلس لا يقل عن على ان ) لكل ولاية اتحادية عد 0929( من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية لسنة 20المادة )

ة ثلاثة اعضاء ، ويكون للولايات التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة اربعة اصوات وللولايات التي يزيد عدد سكانها عن ستة ملايين نسم
القانون الاساسي لجمهورية المانيا خمسة اصوات  وللولايات التي  يزيد عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة ستة اصوات ( . ومن ذلك يتضح بأن 

 .  اة في التمثيلأو الاتحادية لم يراعِ قاعدة المس

  7،ص 0110لبنان ، -حمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ النظم السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروتد. م 207  
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كيبك وقِّع أيضا  اتفاقا  مع  إقليموفي كندا فإن  ،اكسونيا السفلى وقِّعتا عدة اتفاقيات خارجيةفإن مقاطعة بافاريا ومقاطعة س

بعقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع  الأعضاءودستور دولة الإمارات العربية المتحدة سمح للإمارات  ،فرنسا

بك و كما سمح للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأ ،ا  لها بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبق المجاورةالدول 

 .208الانضمام إليهما أوومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط 

فشعب الدولة يظهر كشعب واحد وليس عدة  ،وحدة الجنسية لرعاياها أساسكذلك تقوم الدولة الفيدرالية على 

فأفراد الشعب  ،في الاتحاد الأعضاءإحدى الدويلات  إلىلشعب انتماء لمجموعات من هذا ا أورغم وجود مواطنة  ،شعوب

 بل مجرد جنسية واحدة هي جنسية الدولة الفيدرالية. ،إليهالا يملكون جنسية مزدوجة للدولة الفيدرالية والدويلات التي ينتمون 

وحدا  على الصعيد الخارجي: ا  مإقليميعتبر  الأعضاءالدولة الفيدرالية المكون من أقاليم الدويلات  إقليمكذلك فإن 

 وفي الاعتداء عليه....الخ. ،في الدخول والخروج منه

 ،يتميز التنظيم الداخلي للدولة الفيدرالية بوجود دستور واحد للاتحاد الفيدراليالدولة الفيدرالية على الصعيد الداخلي:  -ب

السطات العامة بين الاتحاد الفيدرالي والدويلات ذلك ازدواج في  إلىيضاف  ،دويلة عضو في الاتحاد أوودستور لكل دولة 

 .الأعضاء

كما أشرنا  ،دويلات الاتحاد الفيدرالي هي أوإن الوثيقة التي تربط دول : الأعضاءالدستور الفيدرالي ودساتير الدويلات  -

جمعية  أواده عادة  هيئة وتقوم بإعد ،ية الذي يقوم عليه الاتحادو افالدستور الفيدرالي يعتبر حجر الز  ،الدستور ،سابقا  

 .الأعضاءويجب لنفاذ الدستور تصديقه من جانب الدول  ،تأسيسية أصلية يمثِّل أعضاؤها دويلات الاتحاد

جانب الدستور الفيدرالي يوجد دستور خاص بكل دولة عضو في الاتحاد. هذا الدستور يجب أن لا يتناقض  إلىو 

قيودا  معينة لا يمكن  الأعضاءالدويلات  أولاتحادي قد يفرض على الدول فالدستور ا ،ه مع الدستور الفيدراليأحكامفي 

الأخذ بنظام  الأعضاءيكي مثلا  يفرض على الدويلات الأمر ها عند وضعها لدساتيرها الخاصة: فالدستور الفيدرالي تجاوز 

 أنثى أون المواطن ذكرا  الانتقاص منه بسبب كو  أو/ كما يحظر عليها أن تنكر حق التصويت 0الحكم الجمهوري /مادة 

                                                           
/ منه التي منحت الاتحاد وحده ممارسة الشؤون 0، ف010/ من الدستور، وذلك استثناء  من نص المادة /008هذا ما نصت عليه المادة / 208

  .الخارجية والعلاقات الدولية
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ومتى تشاء وذلك في حدود القيود التي يفرضها  ،في الاتحاد تعديل دساتيرها كما تشاء الأعضاء. ويمكن للدويلات 209

 الدستور الفيدرالي.

لأن هذا الدستور هو الذي يحدد اختصاص  ،والدستور الفيدرالي في جميع الدول الفيدرالية هو دستور مكتوب

. ولذلك نجد في جميع الدول الفيدرالية هيئة قضائية عليا للرقابة الأعضاءالدويلات  أووسلطات الدول  ،راليةالسلطات الفيد

والفصل بالمنازعات المتعلقة  ،الأعضاءالدويلات  أوعلى دستورية القوانين الصادرة عن السلطة الفيدرالية وسلطات الدول 

 بالاختصاص.

بحيث لا يمكن تعديله بقانون عادي. حيث أن بعض الدول الفيدرالية  ،بالجمودكذلك فإن الدستور الفيدرالي يتميز 

نظرا   ،موصوفة أوعلى التعديل وبأغلبية شديدة  الأعضاءلموافقة الدويلات  إضافة ،ات معقدة للتعديلإجراءتشترط دساتيرها 

يكية مثلا  يشترط الدستور الأمر تحدة لما يمثله الدستور من ضمانة لحقوق واختصاصات هذه الدويلات: ففي الولايات الم

 / موافقة ثلاثة أرباع الولايات بعد موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.2لإقرار التعديل /المادة 

يعتبر من مظاهر الدولة الفيدرالية وجود ازدواج في التنظيم : الأعضاءالسلطات العامة الفيدرالية وسلطات الدويلات  -

 الأعضاءبحيث تتوزع بين سلطات الدولة الفيدرالية )الاتحاد( وسلطات الدويلات  ،الداخلية السياسي الذي يمارس السيادة

وسلطات كل دويلة من  ،مباشرة  من شعب الاتحاد إليهافسلطات الدولة الفيدرالية تمارس السيادة المسندة  ،في الاتحاد

إدارية أ عطيت له -وليس مجرد وظائف سياسية ،يلةمن شعب هذه الدو  إليهادويلات الاتحاد تمارس أيضا  السيادة المسندة 

 من قِبل الدولة الفيدرالية.

نجد سلطات مماثلة: تشريعية  ،ية للدولة الفيدرالية: التشريعية والتنفيذية والقضائيةساسجانب السلطات الثلاث الأ إلىف

 في كل دويلة من دويلات الاتحاد. ،وتنفيذية وقضائية

في حدود  ،المستوى الفيدرالي يمارس السلطة التشريعية في الدولة الفيدرالية البرلمان الفيدراليعلى * السلطة التشريعية: 

جانب البرلمان الفيدرالي يوجد برلمان لكل دويلة عضو في الاتحاد يمارس السلطة التشريعية على  إلى ،الدستور الفيدرالي

 مستوى الدويلة في حدود الدستور الاتحادي ودستور الدويلة.
                                                           

  0901التعديل التاسع عشر، الذي أ قر عام  209 
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تمثيل مجموع رعايا الدولة  أساسمن مجلسين أحدهما يقوم على  ،كقاعدة عامة ،ويتكون البرلمان الفيدرالي

وبالتالي يكون لكل دويلة في هذا المجلس عدد  ،حيث يقوم شعب الاتحاد بانتخابه كما لو كنا في ظل دولة موحدة ،الفيدرالية

المجلس  أووهو ما يسمى بمجلس الشعب  ،جمها الديموغرافيوذلك بحسب ح خرى الأمن المقاعد يختلف عن الدويلات 

 الشعبي.

وهو  ،في الاتحاد باعتبارها وحدات سياسية متميزة الأعضاءتمثيل الدويلات  أساسأما المجلس الآخر فيقوم على 

: ففي خرى الأ للدويلات واعدد من المقاعد مس ،من حيث المبدأ ،ويكون لكل دويلة ،الدويلات أوما يسمى بمجلس الاتحاد 

وفي  ،يكية وسويسرا والأرجنتين والمكسيك يكون لكل دويلة عضو في الاتحاد مقعدان في هذا المجلسالأمر الولايات المتحدة 

وفي استراليا لكل دويلة عشرة مقاعد في هذا المجلس. هذه القاعدة العامة  ،البرازيل لكل دويلة ثلاث مقاعد في هذا المجلس

وهي  ،في الاتحاد في التمثيل في هذا المجلس ناجمة من مبادئ القانون الدولي الأعضاءين الدويلات ب مساواة المتضمنة ال

. لكن هذه القاعدة قد ينجم عنها نتائج غير مقبولة على مستوى ةتساويمالتي تقوم على أن الدول ذات السيادة هي دول 

يكية نجد الأمر ة: فمثلا  في الولايات المتحدة متفاوتكانية جدا  ية وسإقليم أهميةالعدالة عندما يتكون الاتحاد من دويلات ذات 

/ نسمة تملك في مجلس الشيوخ مقعدين مثلها مثل ولاية كاليفورنيا التي 811111عدد سكانها / تجاوزولاية ألاسكا التي لا ي

في التمثيل في هذا  مساواة / مليون نسمة. لذلك نجد أن بعض الدول لا تعتمد هذه القاعدة في ال80عدد سكانها / تجاوزي

/ مقاعد بحسب 8/ إلى/ 8بين / يتراوحعددا  من المقاعد  الأقاليممثلا  تملك المقاطعات في مجلس  ألمانياالمجلس: ففي 

 ونجد نفس الشيء في كندا والهند. ،حجمها الديموغرافي

يكية مثلا  يتم انتخاب الأمر دة وتختلف الدول الفيدرالية في كيفية تأليف مجلس الدويلات: ففي الولايات المتح

بأن حكومة كل مقاطعة هي التي تعين  ألمانيافي حين نجد في  ،ممثلي كل ولاية في مجلس الشيوخ بطريق الاقتراع المباشر

 .الأقاليمممثليها في مجلس 

 أحكاموتسري  ،بالتشريع في المسائل التي تهم الاتحاد بمجمله ،كقاعدة عامة ،البرلمان الفيدرالي يختص بمجلسيهو 

المنتخبون بحسب  الأعضاءالاتحاد والقاطنين عليه )من رعايا وأجانب(. أما برلمانات الدويلات  إقليمتشريعاته على كامل 

ولا تسري  ،فيختص كل منهم بالتشريع الخاص بالدويلة في حدود دستور هذه الدويلة والدستور الفيدرالي ،دستور كل دويلة

 تلك.     أوي لهذه الدويلة قليمالإه إلا في النطاق أحكام
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السلطة التنفيذية الخاصة بها.  ،في الاتحاد الأعضاءللدولة الفيدرالية وكذلك لكل دويلة من الدويلات * السلطة التنفيذية: 

وذلك بحسب النظام السياسي الذي  أخرى  إلىفعلى المستوى الفيدرالي يختلف تكوين السلطة التنفيذية من دولة فيدرالية 

 حدده الدستور الفيدرالي.ي

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة  ،يكيةالأمر ففي الدول الفيدرالية ذات النظام الرئاسي كالولايات المتحدة 

نين والذين و االمع أوه في وظيفته عدد من السكرتيرين يعاون ،وحده الذي يتم انتخابه من الشعب بالاقتراع العام غير المباشر

 ا  وزراء. والسلطة التنفيذية في هذا النظام غير مسؤولة أمام البرلمان الفيدرالي.وز تجانسميهم 

بثنائية السلطة التنفيذية التي  ،وكندا واستراليا و الهند ألمانياوتتميز الدول الفيدرالية التي تأخذ بالنظام الفيدرالي ك

ية سلطات فعلية سواء كان ملكا  )كندا واستراليا( أم تتكون من: رئيس دولة غير مسؤول )يسود ولا يحكم( حيث لا يتولى أ

وتكون  ،رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أول و والحكومة الفيدرالية تتألف من الوزير الأ ،(ألمانيارئيس دولة منتخبا  )

 مسؤولة أمام البرلمان الفيدرالي.

)سبعة  الأعضاءة التنفيذية من عدد من فتتكون السلط ،أما في الدول التي تأخذ بنظام حكومة الجمعية كسويسرا

وهي غير مسؤولة  ،في سويسرا( ينتخبهم البرلمان الفيدرالي )لمدة أربع سنوات في سويسرا( ويرأسها رئيس المجلس الفيدرالي

 أمام البرلمان الفيدرالي باعتبارها منبثقة عنه.

نين التي يسنها البرلمان الفيدرالي على مستوى وفي جميع الأحوال تختص السلطة التنفيذية الفيدرالية بتنفيذ القوا

وتمارس السلطة التنفيذية الفيدرالية اختصاصاتها داخل أقاليم الدويلات  ،القرارات اللازمة لذلك إصدارو  ،الاتحاد إقليم

 بأحد الأساليب التالية: الأعضاء

في  الأعضاءات الفيدرالية في أقاليم الدويلات يعتمد هذا الأسلوب في تنفيذ القوانين والقرار المباشرة:  دارةأسلوب الإ -

ولذلك  ،نفقات كبيرة إلىفيدرالية منتشرة على أقاليم هذه الدويلات. وفي الحقيقة يحتاج هذا الأسلوب  إدارةالاتحاد عن طريق 

 يكية.   الأمر لا نجده مطبقا  إلا في الدول الغنية كالولايات المتحدة 

في  الأعضاءيعتمد هذا الأسلوب في تنفيذ القوانين والقرارات الفيدرالية في أقاليم الدويلات  غير المباشرة: دارةأسلوب الإ -

 .ألمانياوهذا ما هو متبع في  ،وذلك تحت إشراف ورقابة السلطة التنفيذية الفيدرالية ،الاتحاد عن طريق إدارات هذه الدويلات
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وهذا ما هو متبع في  ،نظام مختلط من الأسلوبين السابقين أما هذا الأسلوب فيعتمد علىالمختلطة:  دارةأسلوب الإ -

 سويسرا.

كما هو الحال في الولايات المتحدة  ،في الاتحاد فيتولاها حاكم الأعضاءأما السلطة التنفيذية في الدويلات 

 ،للازمة بهذا الخصوصالقرارات ا إصداروتتولى مهمة تنفيذ قوانين برلمان الدويلة و  ،ألمانياكما في  ،حكومة أو ،يكيةالأمر 

رقابة من جانب السلطة  أوالدويلة. ولا تخضع في ممارستها لاختصاصاتها هذه لأي توجيه  إقليموذلك على مستوى 

 فهي مسؤولة أمام برلمان الدويلة فقط. ،التنفيذية الفيدرالية

لاتحاد محاكمها الخاصة. حيث توجد في ا الأعضاءللدولة الفيدرالية وكذلك لكل دويلة من الدويلات * السلطة القضائية: 

. وتختص المحكمة العليا بالفصل في خرى الأها بعض المحاكم الفيدرالية يعاونوقد  ،على المستوى الفيدرالي محكمة عليا

بين الدويلات  أو ،في الاتحاد الأعضاءبين الدولة الفيدرالية والدويلات  ،خاصة  المتعلقة بتحديد الاختصاصات ،المنازعات

ويعتبر وجود محكمة دستورية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين الفيدرالية وقوانين الدويلات أمرا   ،فيما بينها عضاءالأ

 ضروريا  في الدول الفيدرالية.

يكية مثلا  لا يوجد محكمة دستورية مختصة وحدها بالرقابة على دستورية القوانين لأن الأمر ففي الولايات المتحدة 

 يمكنها ممارسة هذه الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع الفرعي.  أية محكمة

لها  ،يكية محكمة عليا تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدةالأمر غير أنه توجد في الولايات المتحدة 

 يات.عدد من الاختصاصات من بينها الفصل في المنازعات بين الحكومة الفيدرالية وإحدى الولا

توجد المحكمة الدستورية التي تتخذ من مدينة  ألمانياففي  ،أما في أغلب الدول الفيدرالية فيوجد محكمة دستورية

بالفصل في المنازعات بين الحكومة الفيدرالية  ،للرقابة على دستورية القوانين ضافةوتختص بالإ ،كارلسروه مقرا  لها

حرص دساتير الدول الفيدرالية في تشكيل هذه المحاكم على ضمان وحكومات إحدى المقاطعات. وفي كل الأحول ت

 من خلال طريقة تعيين قضاتها. ،الاستقلال لها

التي تتولى  ،المحاكم الفيدرالية فإن كل دويلة عضو في الاتحاد تملك محاكمها الخاصة أوللمحكمة  إضافةو 

 .يةقليملإاالفصل في المنازعات التي تثور داخل النطاق المكاني لحدودها 
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 :  كاملة السيادة وناقصة( ) من حيث مركزها السياسيالدول   المطلب الثاني :

  .نوعين هما : الدول كاملة السيادة ، والدول ناقصة السيادة إلى 210تقسم الدول من حيث السيادة

 : ل :الدول كاملة السيادةوالفرع الأ

ك مباشرة جميع الاختصاصات النابعة من قواعد القانون يقصد بالدولة كاملة السيادة على انها الدولة التي تمل

  . أخرى اشراف من دولة  أوالدولي العام ، فالدولة تتصرف بحرية في شؤونها الداخلية والخارجية بدون تدخل 

وهكذا فالدولة كاملة السيادة هي تلك الدولة التي تتمتع باستقلال تام في مباشرة شؤونها الداخلية والخارجية 

ي هي الدولة أمنظمة دولية .  أو أخرى توجيه دولة نافذة  أوهيمنة  أورقابة  أوسة سلطاتها ، دون خضوعها لتأثير وممار 

 أخرى التي تتمتع بكافة حقوقها وتلتزم بكافة واجباتها الدولية ، وهي في مباشرتها لذلك لا تخضع سلطتها لأي سلطات 

نونية ، إلاِّ ما تفرضه عليها قواعد القانون الدولي العام من قيود على داخلية كانت ام خارجية ، خضوعا مقررا بقاعدة قا

 .كانت قد ابرمتها الدولة بمحض ارادتها  اتفاقية أوما قد تفرضه التزامات تعاهديه  أوحريتها في التصرف ، 

نظام الحكم ومن مظاهر الاستقلال الداخلي ، على سبيل المثال لا الحصر هي : حرية اختيار الحكام ، واختيار 

هداف أ نظمة واللوائح والقرارات التي تضمن تحقيق مصالح و القوانين والأ إصدارالمناسب لشعب الدولة ، وكتابة دستورها ، و 

 .نية والمستقبليةالشعب الأ

القانون الدولي ،  أشخاصقامة علاقاتها الدولية مع إما من مظاهر الاستقلال الخارجي ، فهي : حرية الدولة في أ

مرورا في الاشتراك في انشطتها  إليهامن الانتماء  ءا  ة الدول والمنظمات الدولية والوكالات الدولية المتخصصة ، بدوخاص

 أوها الحرب إعلاننجدها ايضا في حرية الدولة ب خرى الأوانتهاء  في الانسحاب منها ان قررت ذلك بإرادتها . ومن المظاهر 

 . الانسحاب منها أو إليهاالانضمام  أووالاتفاقيات  وقفها وعقد الصلح ، وفي عقد المعاهدات

                                                           

ولية، لمزيد من التفاصيل حول تحديد المفهوم القانوني لمبدأ السيادة في العلاقات الدولية ، انظر بصفة خاصة : غي أنيل، قانون العلاقات الد 210 
، وما بعدها . والدكتور إبراهيم العناني، القانون الدولي العام،  .  ٦٣م، ص  ٩١١١لى، و رجمة نور الدين اللباد، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأت

وما  ١٩٢م، ص  ١٠٠٩لى، و غة والمسؤولية، ترجمة لطيف فرج، مكتبة الروق، القاهرة، الطبعة الأأو وبرتران بادي، عالم بلا سيادة، الدول بين المر 
لى، و ل، أشخاص القانون الدولي، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأو الدولي العام، القسم الأ – ٦٥٦بعهدها. والدكتور حازم عتلم، أصول القانون .

  ٦٤٠م، ص  ١٠٠٩
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من  لىو الأالفقرة  إلىالمتحدة هي دول كاملة السيادة ، مستندين  الأممويرى البعض ان جميع اعضاء منظمة 

ي ن التطور الذألا إ .ن الهيئة تقوم على مبدأ السيادة بين أعضائها "إالمادة الثانية من الميثاق ، التي نصت على : " 

ا . فضلا عم211حصل على مفهوم السيادة بفعل متغيرات استراتيجية دولية، قد جعلته يتصف بسمة المرونة والنسبية 

رض الواقع وخاصة من قبل الدول أنلاحظه من تناقضات فيما بين النص القانوني الدولي المذكور وتطبيقاته العملية على 

 . خرى الأات الدولية اختراقا لسيادة الدول الجه أكثرالكبرى راعية الميثاق نفسه والتي تعد 

 : الفرع الثاني : الدول ناقصة السيادة

ية ، وذلك ساسيقصد بالدولة ناقصة السيادة على انها تلك الدولة التي لا تتمتع بكافة اختصاصات الدولة الأ

 .212خيرة بعض اختصاصاتها الخارجية والداخلية لتبعيتها لدولة أجنبية ، حيث تباشر الأ

منظمة دولية تقوم بمشاركتها في مباشرة  أو أخرى وعادة ما تكون تلك الدول ناقصة السيادة خاضعة لإشراف دولة 

منظمة دولية ، علاقة  أو أخرى الخارجية ، لذا توجد فيما بين الدولة ناقصة السيادة وبين دولة  أوبعض شؤونها الداخلية 

 .بدون رضاها أوأكانت تلك العلاقة القانونية برضاها  م خارجيا سواءأقانونية تحد من سيادتها داخليا 

، هي : الدول التابعة ، و المحمية ، و الموضوعة تحت الانتداب ، و  أنواععدة  إلىوتقسم الدول ناقصة السيادة 

 . الدول المشمولة بالوصاية ، و الدول الموضوعة في حالة حياد دائم ، والدول المرتبطة بمعاهدات غير متكافئة

 . 213ف( ميثاق ١)م  الأعضاءبين الدول  مساواة المتحدة التي قررت مبدأ ال الأمموقد تقلصت هذه الأشكال بعد نشوء 

 : الدول التابعة -أولا 

تابعة ، بحيث تباشر الدولة  خرى الأتعد التبعية نظاما قانونيا ، تنشأ بموجبه رابطة بين دولتين احداهما متبوعة و 

كل اختصاصاتها الدولية والداخلية . ولا يوجد في الوقت الحاضر دول تابعة . ومن  أوبعة بعض المتبوعة عن الدولة التا

 .التاريخية على ذلك هي تبعية كل من صربيا ، ورومانيا ، وبلغاريا ، ومصر للدولة العثمانية  مثلةهم الأأ 
                                                           

 . 010، ص  0998أحمد اسكندري، ناصر بوغزالة، القانون الدولي العام ، مطبوعات الكاهنة، الجزائر  211 

  087، ص  0118صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة  القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ،  212

 028ص  0112-0112محمود مرشحة، الوجيز في القانون الدولي العام ، منشورات جامعة حلب ،  213 
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 : الدول المحمية-ثانياا 

 أخرى ، تضع بموجبها دولة نفسها في حماية دولة 214دولية  تعد الحماية بمثابة علاقة قانونية ناتجة عن معاهدة

شراف على الشؤون ن تلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ، مقابل منحها حق الإأمنها قوة ، على  أكثر

  :ها . والحماية على شكلين ، هيإقليم إدارةالخارجية للدولة المحمية والتدخل في 

رتين و اوهي الحماية التي تنشأ بموجب معاهدة تعقد لتنظيم العلاقة بين دولتين متج( :  تفاقيةال الحماية الدولية ) - 1

ي أقوية تقوم بالدفاع عنها ضد  خرى الأحضارة واحدة وتكون احداهما ضعيفة و  إلىتجمع بينهما روابط مشتركة وينتميان 

على هذا النوع من الحماية ، هي حماية فرنسا  مثلةعدوان اجنبي ، كما تقوم برعاية مصالحها الخارجية . ومن اهم الأ

، والحماية  0797، وحماية ايطاليا لجمهورية سان مارينو بموجب معاهدة عام  0907لإمارة موناكو بموجب معاهدة عام 

 .215 المشتركة بين فرنسا واسبانيا على أندورا ، وحماية سويسرا لإمارة ليخشتشاين

الذي يوضع تحت  قليمالإضم  إلىغراض استعمارية وتهدف أ الحماية التي تفرض لتحقيق  وهيالحماية الستعمارية : -2

من خلال استخلاص موافقة الدولة المحمية على  أوالدولة الحامية . وتفرض هذه الحماية من جانب واحد ،  إلىالحماية 

على هذا  مثلةهم الأأ . ومن الأجنبيةلدول معاهدة الحماية لتضفي على مركزها شيئا من الشرعية يمكنها من مواجهة ا إبرام

مارات عمان إاخر القرن التاسع عشر لإمارات ومشايخ الخليج العربي ، و أو النوع من الحماية ، هي حماية بريطانيا في 

، والساحل  0701، والبحرين بموجب معاهدة عام  0908عام  اتفاقية، و قطر بموجب  0790بموجب معاهدة عام 

. و حماية  0900التي استمرت حتى  0902كانون الثاني  07ات عدن . و حماية بريطانيا لمصر في المتصالح ومحمي

 . 0928التي استمرت حتى  0900، ولمراكش عام  0770فرنسا لتونس عام 

 : الدول الموضوعة تحت النتداب -ثالثاا 

                                                           
 0992القانون الدولي العام ( ، دار النهضة العربية، القاهرة،   أنظر في ذك، د. محمد سامي عبد الحميد، العلاقات الدولية )مقدمة لدراسة 214
 . 71-89ص

  022محمود مرشحة، المرجع السابق ص  215
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على  الأممالمنتصرة بإشراف عصبة ، ليطبق من قبل الدول  لىو الألقد ظهر نظام الانتداب بعد الحرب العالمية 

 . الولايات التي انفصلت عن الامبراطورية العثمانية ، وعلى المستعمرات الألمانية ، بعد خسارتهم لتلك الحرب

بحسب مرحلة تقدم الشعب  ا  متفاوت( من عهد العصبة ، يكون طابع الانتداب  00ووفقا لنصوص فقرات المادة ) 

 ثلاثة فئات ، هي:  إلى. لذا فقد قسم الانتداب  ةالاقتصاديواحواله  قليموالموقع الجغرافي للإ

: يشمل الولايات التي انفصلت عن الامبراطورية العثمانية ، وبلغت درجة من التطور بحيث النتداب من فئة ) أ ( -1

منتدبة ، حتى تتمكن من شؤونها بمساعدة الدول ال إدارةيمكن الاعتراف بها مؤقتا كأمم مستقلة ، شريطة ان تسترشد في 

ردن وفلسطين فقد وضعت تحت الانتداب الحصول على استقلالها . وقد طبق هذا النوع من الانتداب على العراق وشرق الأ

 البريطاني ، ولبنان وسوريا وضعت تحت الانتداب الفرنسي .

الدولة المنتدبة . وقد  دارةاشرة لإ: يشمل شعوب أقاليم وسط قارة افريقيا ، حيث أخضعت مبالنتداب من فئة ) ب ( -2

 طبق هذا النوع من الانتداب على الكاميرون و توغو وتنجانيقا و رواندا . 

: يشمل شعوب أقاليم جنوب غرب قارة افريقيا وبعض جزر المحيط الهادي ، حيث تقرر النتداب من فئة ) ج ( -3

 راضيها .قوانين الدولة المنتدبة باعتبارها جزءا من ا إلىاخضاعها 

 أولقد انتهى نظام الانتداب بنهاية الحرب العالمية الثانية ، وذلك باستقلال الدولة بقبوله في المنظمة العالمية ، 

باستبداله  أوبتخلي الدولة المنتدبة عن نظام الانتداب ،  أومعاهدة ،  عبر أواستقلاله من قبل الدولة المنتدبة ،  إعلانب

 . المتحدة آنذاك الأممي استحدثته بنظام الوصاية الدولي الذ

 : الدول المشمولة بالوصاية -رابعاا 

شرافها ، و لقد نظم الميثاق هذا النظام، حيث إالمتحدة نظام الوصاية الدولي ليطبق تحت  الأممأنشئت منظمة 

 تطبيقه عليها ، وهي :  أوالتي يجوز وضعها تحت هذا النظام  الأقاليمحدد 

 . المشمولة به أوت خاضعة تحت نظام النتداب التي كان الأقاليم -1

 . التي اقتطعت من دول العداء نتيجة للحرب العالمية الثانية الأقاليم -2
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 . التي تضعها بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها ، تحت نظام الوصاية الدولي الأقاليم -3

ولة بنظام الانتداب من فئتي ) ب و ج ( في عامي التي كانت مشم الأقاليملقد ادخلت في نظام الوصاية الدولي 

، وليبيا حتى استقلالها عام  0981. كما وضعت تحت الوصاية كل من الصومال حتى استقلاله عام 0928-0928

 .  0998، ومن ثم استقلالها عام  0920، واريتيريا حتى دخولها في اتحاد فيدرالي مع الحبشة عام  0920

، بل فقط  قليمالإبالوصاية ، حق السيادة على  إليهاية فهي لا تعطي الدولة التي يعهد ومهما كانت شروط الوصا

دون ان  إقليميضيق وفقا لظروف كل  أو، لتحقيق اهداف نظام الوصاية الدولي ، وقد يتسع مدى هذا الحق  دارةحق الإ

 . 216انه بجنسيتهممحتفظا بكيانه القانوني الخاص ، وفي احتفاظ سك قليمالإيؤثر ذلك على بقاء 

 وتجسدت اهداف نظام الوصاية الدولي بما يأتي :

 .الدولي الأمنتوطيد السلم و   -0

نحو ا المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمه الأقاليمالعمل على ترقية أهالي  -0

وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب  إقليمصة لكل الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخا أوالحكم الذاتي 

 .عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية

الدين، ولا تفريق  أواللغة  أوية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس ساسوالحريات الأ الإنسانالتشجيع على احترام حقوق  -8

 . لنساءبين الرجال وا

 إليهاالمتحدة" وأه الأمموالتجارية لجميع أعضاء " ةالاقتصاديفي المعاملة في الأمور الاجتماعية و  مساواة كفالة ال -2

 .القضاء إجراءبين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق ب مساواة وال

 : الدول الموضوعة في حالة حياد دائم -خامساا 

                                                           

-قسم الدراسات القانونية-مركز التعليم المفتوح–منشورات جامعة دمشق -جامعة دمشق-القانون الدولي العام إلىمدخل  –محمد عزيز شكري   216 
 .  002ص  0112-0112
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بموجبه دولة ما من المشاركة في الحرب ومن التحيز لأي من الفريقين يعرف الحياد على انه الوضع الذي تمنع 

  . المتحاربين . وهو على نوعين : مؤقت ودائم

، وهذا الحياد اختياري  أخرى فالحياد المؤقت الذي تعلنه احدى الدول عندما تكون هنالك حرب قائمة بين دول 

قد  أوفعلت البرتغال وتركيا والسويد خلال الحرب العالمية الثانية ، ويكون لفترة زمنية محدودة عي فترة الحرب ذاتها . كما 

يكية الأمر المتحاربة كما فعلت الولايات المتحدة  الأطرافجانب احد  إلىتنتهي بقرار الدولة بالخروج من الحياد بالوقوف 

 . 217والثانية  لىو الأخلال الحربين العالميتين 

معاهدة دولية ، بعدم ممارسة  إلىلتزم بموجبه الدولة بصورة دائمة ، استنادا ما الحياد الدائم فهو الحياد الذي تأ

ربا أو ، وذلك مقابل ضمان سلامتها . وقد تبني نظام الحياد الدائم في  أخرى اختصاصات الحرب عند قيامها بين دول 

 خلال القرن التاسع عشر لتحقيق غرضين، هما :

 . ها ضروريا للمحافظة على التوازن الدوليحماية الدول الضعيفة التي يعتبر وجود -0

 . معروفتين بعدائهما الدائم لبعضهما أودولة عازلة تفصل بين دولتين قويتين  إيجادحماية السلم الدولي ب -0

، ان الدول الموضوعة في حالة الحياد الدائم ليست دولا منقوصة السيادة لأنها قد اختارت ذلك ونستطيع القول

 إلىستطيع ممارسة جميع اختصاصاتها الخارجية كتبادل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات والانتماء بإرادتها، وهي ت

 .المنظمات الدولية، وفي نفس الوقت فهي تتمتع بجميع اختصاصاتها الداخلية

 : اتفاقيات غير متكافئة أوالدول المرتبطة بمعاهدات  -سادساا 

                                                           

منذ  ن امثلة الدول التي تبنت نظام الحياد الدائم في الوقت الحاضر ، هي : سويسرا والنمسا . فلقد تقرر وضع سويسرا في حالة الحياد الدائموم 217 
 ( من معاهدة سان جيرمان . وتم احترام حياد 882( من معاهدة فرساي ، و المادة )  282، وتم تأكيده في المادة )  0702مؤتمر فيينا لعام 

.  0922لى والثانية اما النمسا فقد وضعت في حالة الحياد الدائم منذ معاهدة الصلح التي ابرمت معها عام و سويسرا خلال الحربين العالميتين الأ
  .، معلنا الحياد الدائم للنمسا واستقلالها ، وقد اعترفت الدول الكبرى لها بذلك0922ل و تشرين الأ 08ي بتاريخ أو وصدر الدستور النمس
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غير متكافئة من الأساليب الحديثة التي تعتمدها الدول القوية في  يعد اسلوب ربط الدول الضعيفة بمعاهدات

هذه المعاهدات هي : معاهدات اقامة القواعد العسكرية ، و معاهدات  أنواعالحفاظ على مصالحها الحيوية . ولعل من ابرز 

  .، وغيرها ةالاقتصاديتقديم المساعدات العسكرية ، و معاهدات المساعدات الفنية و 

و أن تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات متكافئة ، في المراكز التعاقدية وفي الالتزامات والامتيازات ، وفي الأصل ه

الحقوق والواجبات الناجمة عنها . وبعكس ذلك ، تكون الاتفاقيات غير المتكافئة ، منطوية على انعدام التوازن بين المراكز 

الحد من حرية الدولة الطرف الأضعف  إلىالعدالة ، وقد يمتد تأثيرها السلبي التعاقدية ، وعلى قدر معين من الغبن ، وعدم 

 ةالاقتصاديية والعسكرية و الأمنفي ممارسة سلطتها فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة في ميادين السياسة  أوفي التصرف 

 . ... وغيرها

، وقد استخدم هذا  الأجنبيةنظام الامتيازات  اولنتذكر هنا المعاهدات والاتفاقيات غير المتكافئة ، التي كان جوهره

واستغلال بعض الدول  ،الإبقاء عليه أوه ، أنواعالنظام كذريعة يخفي ورائه هدف التمهيد للاستعمار بمختلف أشكاله و 

 . الضعيفة من قبل الدول الكبرى 

، يمكن أن  ةالاقتصاديساعدات ي ، والحماية ، والقواعد العسكرية ، والمعونة والمالأمنإن مواضيع مثل : الضمان 

  .218تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى و دولة صغرى  إذاغير متكافئة خاصة  تفاقيةتكون محلا لا

، 0981العراقية لعام –البريطانية  الاتفاقيات غير المتكافئة ، معاهدة التحالف أوتلك المعاهدات  أمثلةومن 

، ومعاهدة  0927شرق الاردن لعام –، و معاهدة التحالف البريطانية  988المصرية لعام –ومعاهدة التحالف البريطانية 

العراقية –يكية الأمر  تفاقيةالمتعلقة بإقامة القواعد العسكرية في ليبيا، والا 0922الليبية لعام –يكية الأمر الولايات المتحدة 

 . 0922للمساعدات العسكرية لعام 

                                                           

–، و معاهدة التحالف البريطانية  0981العراقية لعام –الاتفاقيات غير المتكافئة ، معاهدة التحالف البريطانية  أوومن أمثلة تلك المعاهدات  218 
المتعلقة  0922م الليبية لعا–، ومعاهدة الولايات المتحدة الامريكية  0927شرق الاردن لعام –، و معاهدة التحالف البريطانية  0988المصرية لعام 

  . 0922العراقية للمساعدات العسكرية لعام –بإقامة القواعد العسكرية في ليبيا ، والاتفاقية الامريكية 
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حينما تفرضها دولة أقوى على دولة أضعف ، ويترتب عليها انتقاصا  غير المتكافئة يمكن أن تكون  تفاقيةإن الا

. وقد تكون تلك الاتفاقيات مقبولة ظاهريا لكنها في حقيقتها أخرى ها وفي شؤون إقليممؤقتا من سيادة الدولة الأضعف في 

لمختلفة : العسكرية ، بما يمارس فيها من وسائل الضغط ا الاقتصاديتعتبر أدوات للاستغلال ، والإخضاع السياسي و 

 . ةالاقتصاديوالسياسية و 

  :  إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية

 . تضمنت نص يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية إذا -0

،  ةالاقتصادي، العسكرية ، ية الأمنتضمنت نص يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية :  إذا -0

 . السياسية

 . أنظمة قانونية أجنبية إلىخضوع الأنظمة القانونية الوطنية  إلىتضمنت نص يؤدي  إذا -8

  . وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة إذا - 4

إهدار المصالح الحيوية  إلىالمراكز التعاقدية، بما يؤدي  إنه يتضح في الاتفاقيات غير المتكافئة الاختلال في إلىونخلص 

وقت عقدها ، مما يحول دون تعبيره عن إرادته الحقيقية.  الأطرافية بين التفاوضنتيجة للتباين في القوى  الأطرافلأحد 

 . مشتركةال الأهدافدولية ، لابد أن يراعي مبدأ المصالح المتبادلة ، ومبدأ  اتفاقيةخاصة وانه في عقد كل 

المتحدة بسبب ما تقوم عليه من انعدام التكافؤ بين  الأممإن الاتفاقيات غير المتكافئة تشكل انتهاكا صريحا لميثاق 

التزامات الطرفين، مما يسبب للشعوب التي ترى حقوقها ومصالحها قد هضمت في هذه الاتفاقيات شعورا بالغضب 

لمي . لذا استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن، على تهديد السلم العا إلىوالكراهية فتؤدي بذلك 

 أمثلةتقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة ولاغية . ولعل من  اتفاقية أون أية معاهدة أ

 : ذلك ما يأتي

المعقودة مع بلجيكا ، بسب عدم التكافؤ ، وتغيير  0782لمعاهدة  0908ل و تشرين الأ 08إلغاء الصين بتاريخ -

 .الظروف
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 08في  أخرى عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة -

 . المتحدة الأممميثاق  حكام، ومخالفتها لأ 0981آب 

 . 0922نيسان  2ألغيت في  التي 0981معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام -

 ية متعلقة بوجود الدولة  أساس أحكامالمطلب الثالث :  

 ية التي ترتبط بوجود الدولة والتي لابد ان نلقي الضوء عليها تباعا: ساسالأ حكامفي الواقع هناك كثير من الأ

 ل: الاعتراف بالدولة والفرع الأ

أما مسألة  ،السلطة ( فإنه يتحقق الوجود القانوني للدولة  - قليملإا -عندما تتوافر أركان الدولة الثلاثة ) الشعب 

فلا يعدو أن يكون سوى إقرار بقبولها كعضو من المجموعة الدولية أي أن  خرى الأالاعتراف بالدولة من جانب الدول 

الواقع وبالتالي فإن  الأمربالاعتراف بالدولة من المجتمع الدولي ليس منشأ لهذه الدولة بل هو مجرد إقرار من هذا المجتمع 

الاعتراف بالدولة ما هي إلا شهادة ميلاد لكيان مولود حديثا  له شخصيته القانونية ومتمتع بحقوقه . والاعتراف  يعتبر عمل 

 .219المعاهدات إبرام أولكنه يرتب أثار قانونية مثل التمثيل الدبلوماسي   لىو الأسياسي بالدرجة 

 للاعتراف:الطبيعة القانونية : أولا 

 نظريتين: إلى الأمرقد اختلف الفقهاء حول تكييف الاعتراف الدولي وانتهى 

الأسرة  إلىبنهايم( وتفيد بأن الاعتراف بالدولة الجديدة شرط لازم لإدخالها أو ومن أنصارها ) نظرية العتراف المنشئ: -0

وجود قانوني. ولكن تربط  إلىالوجود المادي للدولة  الذي يحول جراءالدولية وتمتعها بالشخصية الدولية. فالاعتراف هو الإ

 فيجعلها بمثابة منحة. خرى الأوجود الدولة هنا بإرادة الدولة 

القانونية عندما تستجمع عناصرها.  هليةمن أنصارها )سيل( وتعتبر أن الدولة تتمتع بالأ نظرية العتراف الكاشف: -0

وجوده فهو يعلن عن وجود الدولة ولا يوجدها. وعدم الاعتراف بالدولة لا  فالاعتراف لا يعدو ان يكون اعتراف بواقع سبق

                                                           

المدخل   والمعاهدات الدولية، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة،  –أحمد إسكندر / محمد ناصر بوغزالة: محاضرات في القانون الدولي العام   219 
  ٣٥، ص  ٩١١١سنة 



178 

 

الاعتراف وصف يلحق بالدولة عند نشوئها ”ينال من وجودها ولا يمنعها عن مباشرة حقوقها. يؤكد ذلك د. أبو هيف 

 “.ويصدق عليها متى تمت لها عناصر الوجود

 : العتراف بالدولة والعتراف بالحكومةثانياا 

   .ان هناك فرق بين الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة كما

 فالاعتراف بالدولة : هو إقرار بوجود كائن دولي جديد وقبوله في المجموعة الدولية.  -

بحكومة جديدة تقوم في دولة معترف بوجودها الدولي  خرى الأالدول  أواما الاعتراف بالحكومة : هو اعتراف الحكومات  –

 .وقوع انقلاب يغير النظام السياسي لهذه الدولة أوي هذه الحكومة الجديدة عقب قيام ثورة سابقا  وتأت

 الفرع الثاني : حقوق الدول  

تحدد حقوق  اتفاقيةحد توقيع  إلىت لتحديد حقوق الدول، ولكن هذه الجهود لم تصل حاولا  ظهر في التاريخ عدة م

هذه الحقوق. فمنهم من يرى أنها  أساسل. وقد اختلف الفقهاء أيضا  حول الدول وواجباتها لتباين وجهات النظر بين الدو 

القانون الطبيعي وآخرون يرون مصدرها إرادة الدول والضرورة الاجتماعية و مهما يكن فهناك حقوق لا يمكن  إلىتستند 

 تصور وجود الدول بدون إقرارها وأهمها:

 حق البقاء: :أولا 

ة في المحافظة على وجودها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدفع كل خطر داخلي ويعني أن للدولة مطلق الصلاحي

ات اللازمة للمحافظة على كيانها وتحقيق الرقي جراءخارجي يهدد كيانها.والدولة بموجب هذا الحق قادرة على اتخاذ الإ أو

الأجانب  ن نظامها السياسي والدستوري ومنعاض وتحديد الهجرة والدفاع عالأمر والتقدم كنشر الثقافة وقمع الثورات ومكافحة 

أما من الناحية الخارجية فللدولة حماية نفسها من الاعتداءات الخارجية كأن تعد العدة عسكريا   الخطرين من دخول بلادها.

 للذود عن حدودها وتعقد محالفات دفاعية مع الدول الصديقة ولها أن تجند أبناءها. ومن مظاهر حق البقاء:

المتحدة قد اعطت للدول هذا الحق ولكن ضمن شروط  الأمم/ من ميثاق  ٥٩: حيث ان المادة / الدفاع الشرعيحق  .أ

 محددة من اهمها: 
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الدعاية الاعلامية حتى  أو : ولا يكفي مجرد التهديد باستعمال القوةأخرى أن يكون هناك اعتداء مسلح من دولة  -0

 م.الحصار لا يعتبر مبررا  لانه ليس خطر داه

 دفاعا  عن النفس. أوالمتحدة  الأممأن يكون الاعتداء غير مشروع: )عدواني( وأن لا يكون تنفيذا  لقرارات   -0

وشيك الوقوع: غير أن تطور أسلحة التدمير الشامل اثر كثيرا  في  أوأن يكون الخطر داهما  وان يكون الاعتداء وقع   -8

ي الاستباقي التي لم التمسك بنظرية الدفاع الشرع إلىفما دفع بعض الدول لحظة تقدير الخطر ولحظة بدء التردد عليه. 

 ومن اهم الضوابط التي يترتب على الدول ان تراعيها عند استخدام هذا الحق: ه. يقرها الفق

ض التناسب بين رد فعل الدفاع وفعل التعدي: أي ان تكون الوسائل المستخدمة في الدفاع متناسبة وضرورية )شكل بع -0

 .قبلا ( قليمالإالعناصر لا يبرر غزو 

تأديبي: طبقا  للقاعدة التي تنص على انه لا يجوز لاحد ان يقيم العدالة  أوعمل انتقامي  إلىألا يتحول رد الفعل   -0

 لنفسه.

من : فالمجلس هو السلطة المخولة بالفض في النزاعات الدولية طبقا  للفصل السادس والسابع الأمنإبلاغ مجلس   -8

 الميثاق.

من التوسع على حساب  أخرى : بمعنى أن لدولة ما الحق في التدخل بالقوة لقمع دولة  حق منع التوسع العدواني  .ب

جيرانها الضعفاء.و قد استند هذا الحق استند فكرة التوازن الدولي التي تسمح للدول بالتدخل ضد الدولة التي تهدد سلامة 

على جزء منها وإن تم معارضة هذا الحق في البداية من الفقهاء الألمان  أوأراضيه غيرها وتطمع في الاستيلاء على 

 الطليان في القرن التاسع عشر وذلك لخدمة وحدة بلادهم وضم الأجزاء المبعثرة منها. و 

   حق الحرية والستقلال: -ثانياا 

ادتها واستقلالها بمحض اختيارها وهو حق الدولة في أن تتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية وفي ممارسة سي

من  خرى الأتتأثر بتوجيهات أية دولة. وتتقيد الدولة في استعمال حريتها ما للدول  أو أخرى دون أن تخضع لإرادة دولة 



180 

 

حريات وحقوق، وهذا القيد لا ينتقص من حقها في الحرية والاستقلال، لأن هذا الالتزام هو التزام عام تلتزم به جميع الدول 

 الفوضى وتضارب المصالح. إلىبه يؤدي  خلالالإو 

  :مساواةحق ال -ثالثاا 

أمام القانون الدولي العام أي جميع الدول تتمتع بنفس  ةتساويمبما أن الدولة تتمتع بالسيادة والاستقلال فهي 

القانونية بين الدول  مساواة الوهناك نتائج تترتب على  .220القانونية حقا  ثابتا  لجميع الدول مساواة الحقوق والواجبات. وهذه ال

 وهي:

 تامة السيادة. أخرى ليس لدولة أن تملي إرادتها على دولة  -0

لكل دولة حق التصويت في المؤتمرات والهيئات الدولية التي تشترك فيها ولكل دولة صوت واحد أيا  كان مركزها  -0

 افق عليها جميع الدول الممثلة في المؤتمر.ونفوذها ولا تكون القرارات المتخذة في المؤتمرات ملزمة ما لم تو 

تصالاتها وعقودها الدولية أن تستعمل لغتها الخاصة، وقد جرى العرف على استعمال لغة إلكل دولة في مؤتمراتها و  -8

لغة جانبها ال إلىواحدة معينة للتخاطب بين الدول واحتلت اللغة اللاتينية هذه المكانة ثم رافقتها اللغة الفرنسية وأتت 

 الإنكليزية.

، واتبعت طريقة خرى الأجانب أسماء الدول  إلىلكل دولة الحق في أن يذكر اسمها في المؤتمرات والمعاهدات الدولية  -2

 ذكر أسماء الدول حسب ترتيب الأحرف الأبجدية.

 إلىلرسمية استنادا  ليس لدولة أن تدعي لنفسها حق التقدم والصدارة على غيرها في المؤتمرات الدولية والحفلات ا  -2

قوتها إلا أن العرف جرى على أن يتقدم رؤوساء الدول ذات المراسم الملكية ويكون ترتيب  أونفوذها  أومركزها السياسي 

 المبعوثين الدبلوماسيين في الحفلات الرسمية وفقا  لدرجة المبعوث ذاته.

                                                           

بين  ٩١٦٦وقد تم تأييد هذا الحق في مختلف المناسبات والمؤتمرات الدولية ونصت عليه بعبارة صريحة اتفاقية مونتفيديو التي عقدت سنة  220 
ول أن منظمة الأمم اة بين الدول، وجاء ميثاق الأمم المتحدة يؤيد هذا المبدأ بالقأو الدول الأميركية بشأن حقوق وواجبات الدول والتي أكدت على المس

 اة في السيادة بين جميع أعضائها. أو المتحدة تقوم على مبدأ المس
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لحالات الاستثنائية مثل قبول الدولة اختصاص لا تخضع دولة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية إلا في بعض ا  -8

كان لها أموال عقارية في تلك الدولة، وإذ  إذا أخرى القضاء الأجنبي صراحة وكما يجوز مقاضاة الدولة أمام محاكم دولة 

 .الأجنبيةقامت لأعمال ذات صفة تجارية في هذه الدولة 

نجدها على أرض الواقع فالمعيار المستخدم للتقريب  ة لاالقانونية الدبلوماسي مساواة لأن ا إلى الإشارةولكن يجب 

بين الدول الكبرى والدول الصغرى هو معيار القوة المادية وهذا المنطق المغلوط لا بد من تصحيحه فكثير من الدول 

 .221الصغرى تقوم بدور مهم فتؤدي للإنسانية خدمات كبرى وبهذا تتفوق على الدول العسكرية العظمى

 الحترام المتبادل: حق رابعاا 

احترام كيانها وحدودها الوطنية ومركزها السياسي  خرى الأالقانونية يحق للدولة أن تطالب الدول  مساواة نتيجة لل

 ونظمها المختلفة،  وهي بالمقابل تقوم بالمعاملة بالمثل. 

 أووالامتناع عن عرقلة مشاريعها   وعدم الاعتداء عليها يةقليمالإيعني احترام حدودها  احترام كيان الدولة المادي : -1

 زرع العقبات في تجارتها كإغلاق الأسواق في وجهها وفرض رسوم جمركية فادحة على منتجاتها.

                                                           

 اة في التمثيل بالأجهزة التابعة للمنظمةأو عدم المس  -1 اة في القانون الدولي : أو هناك عده جوانب تظهر عدم المس 221 

الأمن تقتصر عضويته على الدول العظمى فقط)فرنسا، بريطانيا،  لا يحق لجميع الدول تمثيل نفسها في كل أجهزة الأمم المتحدة مثال: مجلس
دولة أعضاء في مجلس الأمن،  02ب )أو أمريكا، روسيا، الصين( ويقتصر اشتراك باقي الدول على أساس تمثيل المناطق الجغرافية في العالم بالتن

 دية لأسماء الدول(ب حسب التوزيع الجغرافي والأحرف الأبجأو يتم اختيارهم بالتن 01دائمين و 2

 اة عن طريق النص بمقتضى ميثاق المنظمة الدوليةأو عدم المس - -2

بك مثلا) منظمة و يوجد منظمات قائمة على أساس منح أصوات أكثر للدول الكبرى واقل لغيرها تكون في الغالب في المنظمات الاقتصادية، كالأ
 صوت( 08صوت،السعودية  08التجارة العالمية أمريكا 

 اة في التصويت على القراراتأو دم المسع -3

 اشتراط أن يكون التصويت بالأغلبية مع ضرورة أن تكون دول معينه ضمن هذه الأغلبية. إلىنفس النظام السابق إضافة 
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أي احترام نظمها السياسية والإدارية والاجتماعية وعقائدها الدينية وكل ما يتعلق  احترام مركز الدولة السياسي : -2

نشر الدعاية  أوها إقليماها على سلطاتها الشرعية وعدم القيام بأعمال الجاسوسية في بشؤونها العامة وعدم تحريض رعاي

 حكومتها. أوضد نظامها 

ويقتضي ذلك تجنب كل فعل فيه مساس بمركز الدولة الأدبي، أي احترام مبعوثيها  مراعاة كرامة الدولة واعتبارها : -3

ات اللازمة لمعاقبة كل فعل فيه تعد على جراءألقاب رؤسائها وأن تتخذ الإوممثليها واحترام اسمها وعلمها وشاراتها الرسمية و 

اعتبار أحد هؤلاء ومسألة التحية البحرية كانت تعتبر في الماضي من الأمور المتعلقة بهيبة الدولة وخصوصا   أوكرامة 

 الدول التي كانت تدعي السيادة على البحر. إلىبالنسبة 

 واجبات الدولالفرع الثالث : 

لكل حق واجب يقابله، وهذا التلازم بين الحقوق والواجبات في العلاقات الدولية يسمى عادة " الواجبات القانونية " 

أما الحقوق التي لا يقابلها حقوق ثابتة يفرضها قانون واجب الإتباع تسمى " الواجبات الأدبية " والحد الفاصل بين هذين 

 :الواجبات الأدبيةأهم  ومن 222النوعين من الواجبات يبدو غامضا  

 نة الدول التي تصاب بكارثة طبيعية.و امع -٩

 .اقتصاديةمساعدة الدول التي تتعرض لأزمة  -١

 بتسيير تبادل المجرمين الهاربين. الأجرامالتكاتف ضد  -٦

 إعصار. أوإسعاف السفن والطائرات التي تتعرض لزوبعة  -٤

 ية.مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدول -٥

 فيمكن إجمالها بأربعة واجبات:الواجبات القانونية أما عند الحديث عن 

 واجب تسوية المنازعات الدولية سلميا . -0

                                                           

   002ص .،   0989، دار النهضة العربية، القاهرة ٤الدكتور حامد سلطان،القانون الدولي العام، وقت السلم، ط   222 
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 الجماعي. الأمنواجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق  -0

 واجب عدم التدخل في شؤون الغير. -8

 .الإنسانواجب احترام  -2

 الدولية بالطرق السلميةواجب تسوية المنازعات :  أولا 

المتحدة على أن أعضاء المنظمة يفضون المنازعات التي  الأممتتضمن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق 

ت التي عرضت حاولا  لى المأو الدوليان عرضة للخطر. من  الأمنتنشأ بينهم بالوسائل السلمية على نحو لا يكون فيه السلم و 

والوساطة والمساعي  المفاوضةالطرق السلمية ك إلىوكانت جادة لإقناع الدول باللجوء  ٩١١١ في مؤتمر لاهاي عام

 والتحكيم. الحميدة

ت حاولمحكمة دائمة للتحكيم الدولي لفض المنازعات والخلافات بين الدول. و  نشاءكذلك وضع المؤتمر مشروع لإ

الحرب ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية بدد  إلىواللجوء حظر استعمال القوة  لىو الأبعد الحرب العالمية  الأممعصبة 

 هذه الآمال نظرا  لما تعرض له العالم من حروب مدمرة.

أتباع  إلى( على دعوة الدول  ٦١ - ٦٦المتحدة فأكد في الفصل السادس في المواد )  الأممثم جاء ميثاق 

الدوليين للخطر ورتب على مخالفة هذه المواد فرض  الأمنو  الأساليب السلمية لفض المنازعات التي قد تعرض حفظ السلم

على كل دولة  اقتصادية( فرتب عقوبات سياسية وعسكرية و  ٥٩-  ٦١عقوبات نص عليها في الفصل السابع في المواد ) 

لزم الدول ية ت  يمإقلوقوع عدوان على الغير. كما عقدت اتفاقيات  أوإخلال به  أوترتكب عملا  ينجم عنه تهديد للسلم العالمي 

استعمال القوة. فهذا الالتزام واجب يقع على جميع الدول ولا  إلىالوسائل السلمية قبل اللجوء  إلىاللجوء  إلىفيها  الأطراف

 .الأسبابالالتفاف حوله مهما تكن  أويجوز التهرب منه 

 الجماعي الأمنواجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق  : ثانياا 
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 الأمم إلىكامل المساعدة  الأعضاءالمتحدة على أن يقدم  الأممرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق نصت الفق

المتحدة إزاءها عملا  من  الأممهذا الميثاق، ويمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ  حكامالمتحدة في أي عمل تتخذه وفقا  لأ

 المتحدة ولهذا الواجب جانبان: الأممتسخير إمكانياتها في خدمة  ءالأعضاالقمع. فهذا يتطلب من الدول  أوأعمال المنع 

 إليهاالمتحدة، وفي عدم الانحياز  الأمم: يتمثل في عدم مساعدة أية دولة تتعرض لعقوبات زجرية من جانب جانب سلبي 

المادية، التي تكون قد حققتها  أومؤازرتها في أعمالها المنافية للقواعد الدولية، وفي عدم الاعتراف بالمكاسب المعنوية  أو

 من جراء اعتداءها على الدول المسالمة.

( من الميثاق تنص ٤٦فالمادة ) : يتمثل في ضرورة وضع الدولة كل إمكانياتها في تصرف المنظمة العالمية.جانب إيجابي 

 الأمنفي تصرف مجلس  الدوليين بأن يضعوا الأمنيتعهدون في سبيل الإسهام في حفظ السلم و  الأعضاءعلى أن جميع 

 المذكورين. الأمنما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم و 

وإن كان هذا الواجب قد لاقى ترحيبا  وتأييدا  من معظم الدول، ولكن هذا الواجب يعد عملا  طوعيا  تقدم عليه الدولة 

 .223معونة عندما تطلبها المنظمة العالميةبمحض إرادتها، فالدولة غير ملزمة بتقديم ال

 واجب عدم التدخل في شؤون الغير :ثالثاا 

في الحقوق والواجبات وهذا يحتم عدم تدخل الدول في شؤون بعضها، ويكون الغرض من  ةتساويمإن جميع الدول 

أضعف منها ، ويكون  طلب أمر معين من دولة أوالتدخل غالبا  رغبة دولة قوية ذات أطماع في إملاء سياسة معينة 

 أومناصرة الحكومة الشرعية في معاركها ضد الثوار  أوحماية رعاياها  أوالتدخل بحجة الدفاع عن حقوق الدولة الضعيفة 

جماعيا  وقد يكون  أوعسكريا  وقد يكون فرديا   أوبحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل وللتدخل أشكال عديدة فقد يكون سياسيا  

 . يالإنسانالتدخل، التدخل العقائدي والمالي و  أنواعا  يتم بواسطة الجواسيس ومن خفي أوصريحا  

                                                           
عندما قررت الأمم المتحدة معاقبة العراق على اجتياحه   ٩١١٩- ٩١١٠كم هذا المبدأ اعتبارات سياسية، فإن كان ما حدث في عام وقد يح 223

إعلان دعمها للقرار ووضع جيوشها تحت تصرف الأمم المتحدة، لكن بالمقابل رفضت دول المشاركة في الحروب  إلىالكويت سارعت دول عديدة 
لتحيز قيادة القوات الأممية  أوية أقرتها المنظمة لأسباب سياسية كاستخدام الأمم المتحدة غطاء شرعيا  للسيطرة على دولة ما، إرسال قوات دول أو

 . لأحد أطراف النزاع
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 الإنسانواجب احترام حقوق  : رابعاا 

 أشخاصضاع جديدة، فقد أصبح الفرد شخصا  من أو خلق مواقف و  إلى الإنسانأدى الاهتمام المتزايد بحقوق 

لت اهتماما  كبيرا  لمسؤولية الفرد أو و  الإنسانتفاقيات لحماية حقوق المتحدة الكثير من الا الأممالقانون الدولي، وقد عقدت 

 والسلام الدوليين.  الأمنعن جرائم الحرب والجرائم المخلة ب

المتحدة لتأمين الحماية الدولية  الأممل مؤتمرات القمم الدولية، كما سعت و افي جد الإنسانكما تم إدراج حقوق 

في جميع دول العالم والكشف عن الانتهاكات المرتكبة وتقديم المقترحات  ةيالإنسانضاع و لهذه الحقوق عن طريق دراسة الأ

 والتوجيهات لحمايتها.

 : زوال الدول و توارثها الرابعالفرع 

 مثلة. ومن الأأخرى دولة  أودول  إلىكرها   أوينتهي وجود الدولة قانونا  بفقدها لسيادتها واستقلالها وضمها طوعا  

تم ضم  ٩١٦١ودولة تشيكوسلوفاكيا بشطرها شطرين سنة  ٩١٦١سنة  ألمانيا إلىاية دولة النمسا بضمها على ذلك، نه

 ووضع الأخر تحت حمايتها. ألمانيا إلىأحداهما 

سابق عهدها، احتلت من جديد  إلىماعادت  إذااستعمار خارجي، و  أووقد يكون زوال الدولة مؤقتا بفعل غزو 

واستعادت استقلالها بعد انهزام إيطاليا  ٩١٦٥ما حصل لأثيوبيا التي احتلتها إيطاليا في العام مركزها الدولي، ومثال ذلك 

 في الحرب العالمية الثانية.

  :همهاأ وجودها فهي كثيرة ومن  أثناءالتي قد تتعرض لها الدولة في  يةقليمالإأما عند الحديث عن التغيرات 

 نت أم مركبة.اندماج عدة دول في دولة واحدة بسيطة كا -٩

 ثورة. أوتفكك الدولة الواحدة وانحلالها على أثر حرب  -١

 وصايتها. أوحمايتها  أولانتدابها  أقطارا  خاضعة أوعن الدول التي كانت تعتبرها جزءا  منها  الأقاليمانفصال بعض  -٦

 .أكثر أودولتين  إلىانقسام الدولة الواحدة على نفسها وتحولها  - ٤

 انفصال هذا الجزء واستقلاله عن دولة الأصل. أو، أخرى دولة  إقليمالدولة ب إقليممن إلحاق جزء  - ٥
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 الخلافة فهي: أوأما أهم التغيرات التي تطرأ على مقومات الدولة وعناصرها في حالة التوارث 

 المعاهدات: تناولالتغيرات التي ت  -أولا 

 قليمالإؤثر في مركزها الدولي ولا في التزاماتها الدولية. أما الدولة عن الدولة فهذا لا ي إقليمعندما ينفصل جزء من 

 أم لا قليمالإالمعاهدات التي وقعتها دولة الأصل قبل الانفصال تسري على هذا في كون  آراءالمنفصل من الدولة فهناك 

القواعد  التحالف والحياد ومنح.ويثبت التعامل الدولي أن الدول بعد الانفصال لا تقوم بتنفيذ المعاهدات السياسية كمعاهدات 

 أوالمنفصل ذاته كالمعاهدات التي تقر حياده  قليمالإالعسكرية، والإبقاء على المعاهدات التي تنصب مباشرة فقط على 

 مضيق. أوالمعاهدات المتعلقة بالملاحة في نهر  أوالمعاهدات التي تقرر حقوق الارتفاق عليه  أومعاهدات تعيين الحدود 

 الديون العامة: تناوللتغيرات التي تا -ثانياا 

، وذلك مقابل ما إليهاذمة الدولة التي ضمتها  إلىوإنما تنتقل بكاملها  إن ديون الدولة الزائلة لا تسقط بزوالها،

الجديد وحصولها على موارده والديون العامة هي ديون  قليمالإيعود على هذه الدولة من الفائدة نتيجة وضع يدها على 

ها وكل فرد من رعاياها وبما أنه يجب أن تعفى الدولة التي فقدت إقليملصالح الدولة واستفاد منها كل جزء من اقترضت 

ها من جزء من ديونها، بالمقابل يجب أن تلزم الدولة التي ازدادت مساحتها ومواردها بفعل الانضمام بدفع هذا إقليمجزءا  من 

منها التزام أمريكا الجنوبية بعد استقلالها عن أسبانيا فإن تسهم في دفع الديون ألزمت دول كثيرة بهذه القاعدة و  الجزء وقد

جزء من الإمبراطورية الألمانية بدفع نصيب من ديون  إليهاالعامة لهذه الدولة، كما ألزمت معاهدة فرساي كل دولة انتقل 

تي رفضت بعد انفصالها عن بريطانيا أن تسدد هذه القاعدة مثل الولايات المتحدة ال أخرى الإمبراطورية، بينما رفضت دول 

م إليه دولة البلطيق في عام أي جزء من الديون العامة، والاتحاد السوفيتي الذي رفض مبدأ انتقال الديون العامة عندما ض

سا  مقيا قليمالإأسس مختلفة منها اتخاذ مساحة  إلىإن تحديد نصيب الجزء المنفصل من ديون دولة الأصل استند  .٩١٤٠

الصواب  إلىمن ضرائب الدولة، ويبدو أن الطريقة الأخيرة هي أقرب  قليمالإكمية مايدفعه هذا  أو قليمالإعدد سكان  أو

 .والواقع

 الأملاك: تناولالتغيرات التي ت -ثالثاا 
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التي  ادالأفر تشمل أملاك الدولة الأملاك العامة والأملاك الخاصة.أما الأملاك الخاصة وحقوق الامتياز الخاصة ب

فتبقى هذه الملكية محترمة من  أخرى سيادة  إلىبانتقاله  أوالمنفصل  قليمالإمنحتها الدولة القديمة فهي لا تتأثر باستقلال 

ونذكر من الأملاك العامة:  إليهاالدولة التي ضمتها  إلىتنتقل جميعها  لأملاك العامة المتعلقة بالدولةالدولة الضامة. أما ا

 لمؤسسات الحكومية.والجسور وا الطرق 

 التشريع: تناولالتغييرات التي ت -رابعاا 

 أو إجراءمها السياسي دون االقانون الدستوري لهذه الدولة ولنظ إلىدولة جديدة مباشرة  إلىالمنضم  قليمالإيخضع 

حتى  قليمالإعلى تشريعي قبل تطبيقها  إجراءنص خاص، أما القوانين المدنية والإدارية والمالية والجزائية فيجب إتخاذ 

يصدر وينشر القانون رسميا و يأخذ السكان علما  بها كما أن معظم المعاهدات تنص على وجوب احترام الحقوق التي 

 .قليمالإفي  الأجنبيةالشركات  أو الأفراد اكتسبها

 القضاء: تناولالتغيرات التي ت -خامساا 

المدنية التي لم يصدر فيها حكم نهائي قبل حصول  عاوى الدالجزائية. ف الدعاوى المدنية و  الدعاوى نفرق بين نا ه

ل يمكن و ات التي تمت أمام القضاء الأجراءالقضاء المختص في الدولة الجديدة ، والإ إلىالانفصال، تنتقل كما هي 

ئية النها حكامات.أما الأجراءهذه الإ أساسها، ويفصل القضاء الجديد في الدعوى على صحاباعتبارها حقا  مكتسبا  لأ

 أويتم تنفيذها وتعتبر حقا  للمتقاضين. أما الدعوى الجزائية فتقوم الدول بتوقيع معاهدات  قليمالإالصادرة قبل انفصال 

 اتفاقيات خاصة بها ويجري تطبيق القواعد العامة.

 التغيرات التي تطرأ على جنسية السكان: -سادساا 

، وجرت العادة إليهاويكتسبون جنسية الدولة التي ضموا  لىو الأالمستقل جنسيتهم  أوالمنفصل  قليمالإيفقد سكان 

. إليهاحق الاختيار بين البقاء على جنسيتهم القديمة وبين اكتساب جنسية الدولة التي انضموا  قليمالإعلى أن يمنح سكان 

ك الحرية للسكان في وتر  ألمانيا إلىبشأن ضم الألزاس واللورين  ألمانيابين فرنسا و  ٩١٢٩ومثال ذلك ما قررته معاهدة 

 .الحفاظ على جنسيتهم الفرنسية
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 الفرع الخامس : المسؤولية الدولية

القانون الدولي وسبب ضررا  لشخص  أشخاصهي ما ينشأ نتيجة عمل مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبة احد 

ه من الطبيعي وجود نظام يحكم دولي اخر. وتعتبر المسؤولية الدولية من مقتضيات المبادىء العامة للقانون الدولي لان

منظمة  أومعترف لها بالسيادة القانونية  القانون الدولي سواء كانت دولة أشخاصالانتهاكات والخلل المرتكبة من قبل 

ولاتقتصر  ،في تطور هذا النظام وازدهاره ساسقانوني تعتبر الحجر الأ المسؤولية داخل كل نظام أحكاممساهمة و دولية، 

 مجال محدد منها وانما تمتد لتشمل سائر فروع أوفرع من فروع القانون  أو هنظام قانوني بعين مسؤولية علىهذه ال أحكام

المسؤولية اصبحت جزء  ما تبناه السيد "بادفان" الذي ذكر" ان إلى الإشارةالقانون المختلفة ونقلا عن جمال طه فلابد من 

 .224القانوني تتوقف على مدى نضج ونمو المسؤولية فيه " وان مدى فاعلية النظام ،ي من كل نظام قانونيأساس

 : شروط المسؤولية الدولية أولا 

 كي تقوم المسؤولية الدولية لابد من وقوع ضرر ولابد من ان يكون هذا الضرر صادر عن الدولة .

 سبب ضرر  القيام بعمل غير مشروع  -1

وهذا العمل غير مشروع مخالف للقانون الدولي عمل غير كي تنشأ المسؤولية الدولية لابد أن يكون هناك 

المسؤولية الدولية تنطبق فقط على الدول والمنظمات الدولية ، فالقانون الدولي أشخاصالمشروع سبب ضررا بشخص من 

 المعنويين، لان الذي يحكم هذه العلاقة هو القانون  أوالعاديين  شخاصفي علاقاتهم ببعضهم ولا تترب بعلاقة الدولة بالأ

  .الدولي أوالتحكيم التجاري الوطني  أوالقضاء الوطني  إلىالداخلي،  ويحق لهم اللجوء 

لم يستطع المواطن الأجنبي اخذ حقه من الدولة المضيفة وهي الخصم والحكم معا، يحق لدولته التدخل  إذاو 

 .225زعة بين دولتينمنا إلىبالطرق الدبلوماسية وبذلك تتحول المنازعة من منازعة بين شخص أجنبي ودولة 

                                                           

  02جمال طه ، مسوؤلية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،ص  -224 

، المسؤولية الدولية، محاضرات ألقيت على طلبة كلية دبلوم القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القاهرة ، ص  غانم، محمد حافظ 225
87    . 

 



189 

 

 إذاكانت كاملة السيادة تكون مسئولة مسؤولية كاملة، و  إذاوالمسؤولية الدولية تختلف باختلاف وضعها الدولي ، ف

شؤون  إدارةالدولة الحامية هي التي تكون مسؤولية عن  نكانت ناقصة كالدول الواقعة تحت حماية لا تكون مسئولة ، لا

الدولة الحامية وقد تكون الدول مقيدة السيادة، هنا يمكن مساءلتها في حدود المسائل  إلىولية وبالتالي تنتقل المسؤ  قليمالإ

 التي تملك حرية التصرف بشأنها.

كانت دولة بسيطة فهي تتحمل المسؤولية الدولية  إذاوتختلف المسؤولية كذلك حسب تكوين الدولة الدستوري، ف

درالية يكانت ف إذاكانت دولة كونفدرالية، تتحمل المسؤولية كاملة،  و  إذاها، فكاملة أما الدول المركبة، تختلف حسب اتحاد

 التي تعتبر دولة واحدة فتتحمل المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة التي تصدر منها وعن الولايات المكونة للاتحاد.

 أون أعمالها ويحق لها أن تكون مدعية القانون الدولي وبالتالي تكون مسئولة ع أشخاصكذلك المنظمات الدولية تعتبر من 

 . مدعي عليها

 ر من الدولةادص العمل غير المشروع -2

 ية ساسوبهذه الحالة يجب ان يكون الفعل الضار صادر عن احدى سلطات الدولة الأ

 التشريعية السلطةأعمال  الضرر الصادر عن  -أ

تنظيم مصالحها، ولكن ما لا يتعارض مع التزاماتها تتمتع الدولة بحرية وضع دستور لها وسن القوانين اللازمة ل

دستورها للتهرب من التزاماتها الدولية ولا يحق للدولة كذلك أن تستند للتشريع العادي  إلىولا يحق للدولة أن تستند  .الدولية

 في التهرب من الالتزامات والتي تكون على الشكل التالي :

فيينا لقانون  اتفاقيةمن  08نون يخالف الالتزامات الدولية للدولة )المادة المسؤولية الدولية الناشئة عن سن قا -0

  .المعاهدات(

 .الدولة سن تشريع تستوجبه التزاماتها الدولية إهمالالمسؤولية الدولية الناشئة عن  -0

 التنفيذية السلطةعن أعمال  الضرر الصادر -ب
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أمواله  أونتج عنها ضرر أصاب أجنبي إذاالعامة ،  مؤسساتها أوتعتبر الدولة مسئولة عن أعمال موظفيها 

كانت اقل مباشرة مثل  إذاكانت الصلة مباشرة كالرئيس تتحمل المسؤولية المباشرة و  إذات صلة المسئولين بدولتهم فو اتتف

ن تهمة إلحاق نه لا تعفى من المسؤولية ولكنه يعفيها مأ،  يمكن للدولة أن تتنصل من أعمال مديريها ، إلا  دارةرجال الإ

 . 226كانت تتعلق بصغار موظفيها تكون المسؤولية غير مباشرة بتوقيع العقاب على الموظف إذاالضرر عمدا بالأجانب و 

 لا بد من التمييز بخصوص الموظف العام بين حالتين

 أن يصدر الفعل عنه بصفته الوظيفية ، هنا تتحمل الدولة مسؤوليتها عن تصرف الموظف لىو الأ 

أن يصدر الفعل عن الموظف بصفته الشخصية وخارج نطاق وظيفته، ويعامل الفعل معاملة الأفعال الصادرة عن  الثانية:

 العاديين. شخاصالأ

 القضائية السلطة عن أعمال  الضرر الصادر -ج

صدر حكمة قضائي تعارض مع التزاماتها الدولية والحق ضرر بأجنبي، تكون الدولة مسئولة مسؤولية مباشرة  إذا

استقلال القضاء،  حيث تكون مسؤولة مثلا عن  أوعن تلك الأعمال، ولا تستطيع الاحتجاج بمبدأ الفصل بين السلطات 

عدم تطبيق القانون الدولي على نزاع يدخل في  أونظرت المحاكم الوطنية بنزاع ليس من اختصاصها بموجب اتفاق دولي إذا

 اختصاصها. 

 المسؤولية الدولية أنواع:  ثانياا 

 ين : أساسقسمين  إلى المسؤولية الدولية في الفقه التقليدي تقسم 

 المسؤولية التعاقدية -1

 إذاوتلتزم بدفع التعويض المترتب على ذلك  أخرى اتفاق مع دولة  أوتتم فيها مساءلة أي دولة تخل بأي معاهدة 

خص معنوي عادي، ويختص بالحكم في الخلاف بصفتها ش أخرى كان إخلال الدولة باتفاق تم بينها وبين أفراد تابعين لدولة 

                                                           

  .70ي ، محاضرات في المسؤولية الدولية ، الجزائر ص أو عبدالعزيز العش 226 
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كان إخلال الدولة  إذاأما تطبيق القانون الوطني رغم مخالفته لقواعد القانون الدولي.  أوالقضاء الوطني للدولة المخالفة 

مسئولة  بصفتها سلطة عامة كطرحها مشاريع للمنفعة العامة ، تكون الدولة أخرى باتفاق تم بينها وبين أفراد تابعين لدولة 

حكومته للتدخل كدولة مقابل دولة للحفاظ على مصالح  إلىحيث يحق للأجنبي اللجوء  ،مسؤولية دولية عن ذلك الخلاف

 مواطنها.

المتحدة ، نتيجة  الأممكون أيضا المسؤولية التعاقدية مثارة عند قيام حرب بين دولة معتدية ضد دولة عضو في وت

 .الوسائل السلمية لحل الخلافات الدولية إلىي يلزم أعضاءه باللجوء المتحدة الذ الأممبميثاق  الإخلال

 ةالمسؤولية التقصيري -ب

تكون عند مخالفة إحدى سلطات الدولة القانون الدولي، واستنفذت الوسائل القضائية الداخلية مثل صدور البرلمان 

تجريد  أوتى يخضعوا للخدمة العسكرية،  ها الجنسية، حإقليميفرض على الأجانب المقيمين داخل  قانون  في دولة ما

 الأجانب من ممتلكاتهم بدون تعويض. 

في حالة إنكار العدالة، أي في حالة امتناع قضاء الدولة عن سلطتها القضائية كما تسأل الدولة عن أعمال 

 .الحكم بالقضية بالرغم من اختصاصه بها بحجة تعلقها بأجنبي

المتضررة أن تلجأ  شخاصبواجباتها الدولية ، هنا يحق للألطتها التنفيذية سكما تسأل الدولة دوليا عن إخلال 

 . لم يتمكنوا من ذلك يقع على الدولة مسؤولية دولية حيال ذلك إذامحاكم الدولة للمطالبة بالتعويض، ف إلى

أجنبية، مثل  في حالة قيام احد موطنين الدولة بالقيام بأعمال مخلة ضد مواطن دولةأنه  الإشارةكما لابد من 

يكي جورج بوش والصحفي العراقي منتظر الزيدي الأمر كما حدث مع الرئيس احد دبلوماسيها)  أوالاعتداء على رئيسها 

تكون الدولة غير حيث  ( 02/00/0117انعقاد مؤتمر صحفي في بغداد في  أثناءعندما قام بالقاء زوجي حذائه عليه 

عدم وجود قانون وطني  أوتبث تقصيرها في معاقبة الجاني  إذاالرسمية ألا  قام بها الشخص مجرد من صفته إذامسؤولة 

 السلطات بالبحث عن مرتكبي الأفعال وتقديمهم للمحاكمة. إهمال أويجرم الفعل المرتكب، 

 ثار المسؤولية الدوليةآ:  ثالثاا 
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 :  227غير مباشرة على النحو التالي أخرى ثار مباشرة و آيترتب على المسؤولية الدولية 

 الآثار المباشرة للمسؤولية الدولية -1

 هي التزامات تترتب على عاتق الدولة المعتدية وهي 

 الكف عن الفعل غير المشروع دوليا وضمانات عدم التكرار -أ

أي إلغاء المصدر المسبب للضرر) مثل احتجاز دبلوماسيين أمريكيين في السفارة في طهران(  مع ضرورة التأكيد 

 . ر الفعل بحق الدولة المضرورةعلى عدم تكرا

  الرد العيني -ب

الوضع الذي كان عليه قبل وقوع العمل الغير مشروع، ولكن يشترط في الرد العيني عده  إلىيجب إعادة الحال 

 شروط هي:

إعادة الحال ، ونطالب الدولة بةالحيوانات بسبب مواد سام أو، مثل هلاك الموارد البحرية  لا يكون الرد العيني مستحيلا   -0

 السابق

من الخسائر الناجمة  أكثرمع الفعل غير المشروع ، بمعنى لا يتم دفع تعويض باهظ  ا  يجب أن يكون الرد العين متناسب -0

 عن الفعل غير المشروع. 

 ثار غير المباشرة للمسؤولية الدوليةالآ -2

 تدابير مضادة والتعويض إلىتنقسم 

مبدأ المعاملة بالمثل وممارسة  إلىاستنادا  ى عليهالذي يكون من طرف الدول المعتدهو الرد ا التدابير المضادة: -أ 

حدوده لكيلا هذا الرد ولكن يجب أن لا يتعدى ضغط على الدولة المذنبة لحملها على احترام حقوق الدولة المتضررة . 
                                                           

   . 097ص  0992 القاھرة، العربية ،  عبد العزيز محمد سرحان ، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة  227
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 أوقطع التمثيل الدبلوماسي  أونائية، المعاهدة الث إنهاء أواستدعاء سفير مثل  . وذلكغير مشروع يصبح هو أيضا عملا  

 . اقتصاديةعقوبات فرض 

 شروط التدابير المضادة

الوسائل السلمية لحل المنازعات، أي لا يجب أن تقوم على  إلىأن تكون التدابير ذات طبيعة سلمية: يجب اللجوء  -0

 .التهديد باستعمال القوة

  .للعمل غير المشروع لكي يصبح تدابير مضادة ا  د مناسبخضوع التدابير لمبدأ التناسب: يجب أن يكون الر  -0

إصلاح الضرر  أنواع أكثرأي تعويض مالي بدفع مبلغ معين للدولة المتضررة، وهو من  ا  : قد يكون ماديالتعويض -ب

يكون الفعل ، وهي ما تمسى بالترضية عندما ا  تعويض معنوي أو ا  واتفاقي ا  انتشارا، وتقدير التعويض دائما ما يكون رضائي

 .سمعه الدولة، مثل الاعتذار الرسمي أوغير المشروع مس بكرامة 
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  والفرد( المنظمات الدوليةالقانون الدولي المعاصر ) أشخاصلفصل الثاني : ا

المتحدة وبروز مصطلح القانون الدولي المعاصر توسعت دائرة  الأممونشأة منظمة  0922في الحقيقة بعد العام 

ل( و تجسدت بشكل فعلي بالمنظمات الدولية ) المبحث الأ شخاصالقانون الدولي، وهذه الأ أحكامالمخاطبين ب شخاصالأ

 القانون الدولي ) المبحث الثاني(. أحكامقد يكون الفرد العادي مخاطبا ب أخرى وفي أحيان 

  المنظمات الدولية ل : والمبحث الأ

مجموعة من الدول، ينشأ من خلال اتفاق دولي، و يتكون من وحدة قانونية تضم  أوهي كائن قانوني )كيان( 

ذاتية مستقلة في مواجهة الدول المكونة له ،وذلك بقصد رعاية بعض المصالح المشتركة  إدارةفروع دائمة ،ويتمتع ب أوأجهزة 

كيف تم منحها لمقدمات التي ساقت لنشوء المنظمات الدولية و إلى ا الإشارةلابد من  لكن .228تحقيق أهداف معينة أو

 القانون الدولي العام ، وهذا ما سنناقشه على النحو التالي  أحكامالشخصية الاعتبارية كي تكون مخاطبة ب

 ومنحها الشخصية الاعتبارية  ل :  نشأة المنظمات الدوليةوالمطلب الأ

سعت كل منها ومنذ منذ أن بدأت فكرة الدولة بمفهومها الحديث تظهر وتستقر، والحرب بين هذه الدول سجال، 

في القارات  أواكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات في داخل القارة  أو، خرى الأتوسيع حدودها على حساب  إلىالبداية 

 .خرى الأ

ازدياد خطر الحرب  إلىن التطور العلمي الذي شمل مختلف الميادين ومنها الميدان العسكري، أدى أوالملاحظ 

 .ةالاقتصاديالذي بدأ ينذر بمزيد من الخسائر البشرية و  الأمرع العالم، حيث اتسع نطاقها ليشمل مختلف بقا

حلول مقبولة لما بينها من تنافس  يجادسبل للتفاهم الودي لإ إيجاد إلىالدول بمختلف قاراتها تسعى  أتمن هنا بد

ه الغاية، تبنت الدول عدة وكوسيلة لتحقيق هذ .نوعا  من التوازن المقبولا وصراع توفر عليها ويلات الحرب وتحفظ بينه

 على النحو التالي : أساليب 

 نشأة المنظمات الدولية   ساليب أ :لوالفرع الأ

 هناك العديد من الأساليب التي ساعدت المنظمات الدولية أن تظهر في المجتمع الدولي وأهم هذه الأساليب : 
                                                           

،  0972، القاهرة، 0أنظر في تعاريف المنظمات الدولية ، د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية،  دار النهضة العربية، ط  228 
  88، ص . 0982، القاهرة، 0؛ وكذلك أنظر، د. مفيد شها ب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، ط  88ص 
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 :عقد المؤتمرات الدولية إلىاللجوء  :  أولا 

لى لعقد المؤتمرات الدولية لحل منازعاتها، ربما لأن أو ربية منها لجأت وكوسيلة و لأولا سيما االملاحظ ان الدول 

 .المباشر ومواجهة بعضها ببعض للتفاوضهذه المؤتمرات كانت وسيلة 

روسيا( على نابليون -النمسا-بروسيا-واتسع نطاق عقد هذه المؤتمرات بعد انتصار القوى العظمى آنذاك )إنجلترا

، ومؤتمر صلح 0702ومؤتمر فينا سنة  0702ومؤتمر شاتيون سنة  0827م. حيث عقد مؤتمر وستفاليا سنة 0702عام 

الذي أضفى عليها خلال القرن التاسع عشر طابعا  شبه  الأمر، حيث اثبتت هذه المؤتمرات جدواها، 0728باريس سنة 

 .(Concert European). ربيو دوري فيما يعرف بالوفاق الأ

روبا، اعتمادا  على مبدأ الشرعية وتوازن القوى مع أو الابقاء على الوضع الراهن في  إلىالنظام يهدف  وكان هذا

 أواستخدام القوة  إلىن هذا النظام لم يلزم الدول بالتعهد رسميا  بعدم اللجوء أاحتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة، مع ملاحظة 

 .بضمان سلامة اراضي كل منها

 :م الدولي: التحكي ثانياا 

عد التحكيم واحدا  من أهم وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وقد كان لنجاح التحكيم في قضية ي  

 .عاملا  مشجعا  للاتجاه نحو هذا الاسلوب في تسوية المنازعات 0780الالبما سنة 

لتحكيم الاجباري ووضعا قواعد مبدأ اا ( كانا قد أقر 0918و 0799ن مؤتمري لاهاي لسنة )أوالجدير بالذكر 

والواقع ان محكمة التحكيم الدائمة التي تم  .محكمة تنظر في منازعات الدول إنشاءات التحكيم الا انهما فشلا في إجراءو 

مجرد قائمة باسماء القضاة الذين يمكن اختيارهم كمحكمين متى اتفقت الدول أطراف  لم تكن الإ 0799انشاؤها في سنة 

 .إليهاالنزاع على اللجوء 

( كان له دلالته الخاصة حيث عقد هذين المؤتمرين 0918-0799ولا بد من التذكير بان عقد مؤتمري لاهاي )

ية، حيث لم تكن هذه المؤتمرات تعقد الا في اعقاب في فترات السلم، على عكس ما كان سائدا  في عقد المؤتمرات الدول

 .الحروب، لتسوية الاثار المترتبة عليها
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 .الذي كان يعني اتساع قاعدة المساهمة في تلك المؤتمرات الأمرروبية أو غير  أخرى كما ضمِّ هذين المؤتمرين دولا  

 : اللجان الدولية ثالثاا 

ان هذه  إلىالمنظمات الدولية، ويذهب جانب من الفقه،  اءإنشهذه اللجان خطوة مهمة في طريق  إنشاءيعد 

، 0702، مثل لجنة الرون التي أنشأت سنة الأنهاراللجان لم تنشأ الا كوسيلة لتعزيز وضمان حرية الملاحة في بعض 

 .0728ولجنة الدانوب التي أنشأت سنة 

، كميدان أخرى فقد امتد نشاطها ليشمل ميادين المهام المسندة اليهما،  أداءونتيجة لنجاح اللجنتين المذكورتين في 

المستعمرة، كلجنة قسطنطينية وبوخارست، كما أنشأت لجان مالية مهمتها  الأقاليمالصحة، فقد انشئت لجان صحية في 

حل وسط يرضي الطرفين، ومن بين هذه  إلىالتوثيق والتقريب في وجهات نظر الدول الدائنة والمدينة، كوسيلة للوصول 

 .0797، ولجنة الدين العثماني سنة 0798، ولجنة الدين اليوناني سنة 0787ن لجنة الدين المصري سنو اللجا

 : التحادات الدولية الداريةرابعاا 

وسيلة لتنظيم بعض المرافق ذات الصلة بالمصالح الدولية  هذه الاتحادات لم يكن الإ إنشاءن أالملاحظ 

الدولي آنفة الذكر لا يمكن وصفها بالمنظمات الدولية، كونها لا تتخذ طابع  اون تعالوالواقع ان كل وسائل  .229المشتركة

ان  إلى إضافة، هذه إليهاالديمومة والاستقرار في عملها كما لا يحكم نشاطها دستور نافذ في مواجهة الدول المنضمة 

 .الا بارادتها الأعضاءمقرراتها لم تكن لتلزم الدول 

ت حققت خطوات متقدمة في مجال التنظيم حاولا  حوال عدم جدواها، فتلك المن الأن ذلك لا يعني بحال مأ الإ

 .  الأممعصبة  لىو الأعقاب الحرب العالمية أ ل تنظيم دولي في أو الذي مهد لقيام  الأمر الدولي،

                                                           
، واتحاد البريد العالمي الذي 0782ومن بين اهم الاتحادات التي تم انشاؤها، اتحاد التلغراف العالمي الذي أنشئ بمقتضى اتفاقية باريس لسنة  229

، والاتحاد الدولي 0770، واتحاد حماية الملكية الصناعية عام 0782، والاتحاد الدولي للمقاييس والموازين عام 0782أنشئ باتفاقية برلين لسنة 
  .0778، واتحاد حماية الملكية الادبية المنشئ بموجب اتفاقية برلين لسنة 0791لنشر التعريفة الجمركية لعام 
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 الفرع الثاني : الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية 

نوني معين بترتيب الحقوق وفرض الالتزامات، ويسمى شخصا  قانونيا  من تقوم القواعد القانونية في ظل نظام قا

مجرد حيلة قانونية، فهي تمثل أداة يمنح نظام  ن الشخصية القانونية ليست الإأتخاطبه تلك القواعد القانونية ومن الثابت 

  .كائن ما ويلزمه ببعض الالتزامات إلىقانوني معين بعض الحقوق 

شخصية القانونية للمنظمة الدولية، من كونها تحدد الوضع القانوني الذي تتمتع به المنظمة منح ال أهميةوتبرز 

ن أ إلى إضافةالدولية على الصعيد الدولي، كما انها هي التي تسمح بالمحافظة على وحدة المنظمة خصوصا  قبل الغير، 

نية خاصة تجعلها قادرة على ان تقيم لحسابها الخاص الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية يعني الاعتراف لها بذاتية قانو 

 . الأعضاءالقانون الدولي، وفي ذات الوقت تجعلها )المنظمة( كائنا  منفصلا  عن  أشخاصعلاقات مع غيرها من 

للدول،  كان من المتفق عليه في فقه القانون الدولي التقليدي، ان وصف الشخصية القانونية الدولية لا يثبت الإ

القانون الدولي التي يكون لها اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات والقيام بالتصرفات القانونية  أشخاصل وحدها هي فالدو 

 .230القضاء إلىواللجوء 

 حيث نادى )بروسبير فيدوزي  لىو الأن هذا المفهوم بدا يهتز بفعل ظهور المنظمات الدولية بصورتها أ الإ

(Prospero   نادى )جيدو فيز  0902تع الاتحادات الدولية بالشخصية القانونية، وفي سنة بضرورة تم 0798سنة في

 .القانون الدولي أشخاصباعتبار معهد الزراعة الدولي شخصا  من  Guido) يناتو

ولجنة المضايق  لىو الأعقاب الحرب العالمية أ في  أةنشكما نادى بعض الفقهاء باعتبار لجنة التعويضات الم  

 .القانون الدولي أشخاصربية للدانوب من قبيل و ، واللجنة الأ0980مقتضى معاهدة لوزان سنة التركية المنشأة ب

الدولية ليس غاية في ذاتها بل وسيلة لتمكينها من الدخول في علاقات  مةن منح الشخصية القانونية للمنظأعلى 

 .لقانونية الدوليةوبذلك يمكنها المساهمة في الحياة ا خرى الأمع غيرها من الكيانات القانونية 

                                                           
؛ كذلك أنظر، د.   01، ص   0981انظر، د. محمد طلعت الغنيم ي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعار ف، الأسكندرية،  230

 .9، ص  0978، القاهرة، 0ط  -ينة، القانون الدولي العام محمود سامي جن
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 إلى، حيث لم يشر عهد العصبة الأممعصبة  إنشاءمع  ن الجدل بشأن هذا الموضوع لم يشتد الإأوالجدير بالذكر 

المقر التي عقدت بين العصبة  اتفاقيةمن  لىو الأعدم تمتع العصبة بالشخصية القانونية، ومع ذلك نصت المادة  أوتمتع 

 حكامكقاعدة وطبقا  لأ–القانونية لا يمكن  هليةبة التي تتمتع بالشخصية الدولية والأنه )العصأعلى  0908وسويسرا سنة 

 .مام المحكمة السويسرية دون موافقتها الصريحة(أن تخاصم أ -القانون الدولي

ين الإتجاهالمتحدة، وللتوفيق بين  الأممفي مناقشات وضع ميثاق  أخرى وتجدد هذا الخلاف والنقاش مرة 

عضائها أ نه )تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أالمتحدة على  الأمم( من ميثاق 012نصت المادة )المتعارضين، 

 القانونية التي يتطلبها قيامها باعباء وظيفتها وتحقيق مقاصدها(. هليةبالأ

ية، ن هذا النص وصياغته لم يحسم الخلاف الفقهي بشأن تمتع المنظمة بالشخصية القانونية بصورة نهائأوالواقع 

م يمتد أمن نوع آخر، مفاده هل تتمتع المنظمة الدولية بالشخصية يسري في دائرة القوانين الوطنية وحدها  ثار جدلا  أبل و 

 نطاق القانون الدولي؟ إلى

 أهلية، بمناسبة البحث عن مدى  231وقد تعرضت محكمة العدل الدولية لمسألة تمتع المنظمة بالشخصية الدولية

 إلىتأديتهم الخدمة، وترجع ظروف هذه الفتوى  أثناءفي اللاحقة بموظفيها  الأضرارالبة بالتعويض عن المتحدة للمط الأمم

بلغها أة والتي كان من متفاوتضرار أالمتحدة ب الأممصابة بعض العاملين في إ( من 0927-0928ما حدث خلال عامي )

ينية خلال زيارة قام بها للاراضي المحتلة، ونتيجة لهذا المتحدة لتسوية الحرب الفلسط الأمممقتل )الكونت برنادوت( وسيط 

رفع دعوى المسؤولية الدولية في حالة  في المتحدة( الأممحقها ) عن المتحدة ومن بعدها الفقه  الأممالحادث تساءلت 

ضي بالضرورة تهذا التساؤل تق عن الإجابةلسببها؟ وكانت  أوتأدية الخدمة  أثناءفي حد العاملين لديها بأضرار أاصابة 

 المتحدة، وبصفة عامة المنظمات الدولية بالشخصية الدولية؟  الأممالبحث في مدى تمتع 

                                                           
والذي اعترفت فيه  0929الذي اصدرته محكمة العدل الدولية سنة  عمليا  لم يحسم الخلاف حول هذا الموضوع الا بالرأي الاستشاري الشهير231

الدولي العام، وان الهيئات الدولية التي انشئت نتيجة للظروف بالشخصية القانونية للامم المتحدة، مؤكدة ان الدول ليست وحدها اشخاصا  للقانون 
ضيقه  أوالدولية يمكن اعتبارها اشخاصا  قانونية من طبيعة خاصة متميزة عن طبيعة الدول، تتمتع باهلية قانونية خاصة تتناسب في اتساع مجالها 

 .مع الاهداف التي انشأت من أجل تحقيقها
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القانونية في أي نظام قانوني ليسوا بالضرورة متماثلين  شخاص)الأن أ إلىانتهت المحكمة في رأيها الاستشاري 

كما  جتمع الذي نشأ فيه وعلى متطلباته(...،في طبيعتهم وفي نطاق حقوقهم بل تتوقف طبيعة كل منهم على ظروف الم

غير الدول  أخرى ذ قد تتمتع بالشخصية القانونية كائنات إالقانون الدولي العام،  أشخاصن الدول ليست وحدها أ إلىانتهت 

ن إالمنوط بها تحقيقها الاعتراف لها بالشخصية،... وتضيف المحكمة،  الأهدافما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة  إذا

المتحدة لم يقتصر على جعل المنظمة مجرد مركز قانوني يتم في تنسيق جهود الشعوب نحو تحقيق الغايات  الأمميثاق م

والفروع وأناط بكل منها مهمة خاصة، كذلك نظِّم الميثاق المركز  الأجهزةالمشتركة التي نصِّ عليها بل زودها بعدد من 

تتمتع الهيئة في أرض كل عضو  -0نه )أ( منه على 012المادة ) تجاه المنظمة، حيث نصت الأعضاءالقانوني للدول 

وموظفو هذه  -المتحدة الأمم–عضاء أ عن  ون كذلك يتمتع المندوب -0بالمزايا والاعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها، 

ن تقدم أللجميعة العامة  -8عفاءات التي يتطلبها استقلالها في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة، الهيئة بالمزايا والإ

والثانية من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء  لىو الأالتوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة لتطبيق الفقرتين 

 الهيئة عقد اتفاقات خاصة لهذا الغرض(.

ها في القانون الدولي، نه بينما تتمتع الدول بكافة الحقوق والالتزامات الدولية المعترف بأخيرا  أولاحظت المحكمة 

هدافها أ المنظمة بكل هذه الحقوق والالتزامات وانما يتوقف مقدار ما تتمتع به على القدر الضروري الذي يحقق  لا تتمتع

 إذاة لها وما جرت عليه المنظمة في ممارساتها الواقعية، و ئضمنا  في الوثيقة المنش أوليه صراحة إووظائفها كما هو مشار 

من الفقه العربي والغربي، ما زال ينكر  ا  ن جانبإالدولي قد اقر بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية فكان القرار 

 . 232على المنظمة الدولية تمتعها بالشخصية القانونية

لها نه )الشائع في الفقه الدولي اعتبار الهيئات الدولية التي أ إلىستاذ الدكتور علي صادق ابو هيف فيذهب ما الأأ

بتلك الهيئات عن  ا  ن في هذا الشائع انحرافأالقانون الدولي العام كما هو شأن الدول والبابا، غير  أشخاصكيان مستقل من 

القانونية اللازمة  هليةيمكن ان تتمتع بالأ القانونية، فهذه الهيئات هليةبين الشخصية الدولية والأ ا  وضعها الحقيقي وخلط

ن يوب هليةبين هذه الأ ا  القانون الدولي العام لانه لا تلازم حتمي أشخاص يستتبع حتما  اعتبارها من هذا لا ولقيامها بمهامها، 

                                                           
ان من العبث القول باستقلال المنظمة الدولية عن الاعضاء فيها لأن الاخيرة )المنظمة الدولية( تعتمد بصفة  لىإفبعض الفقه الايطالي يذهب  232

  .ءاساسية على اعضائها كما انها لا تتمتع باستقلال مالي تجاه الدول الاعضاء بل تتكون ميزانيتها بصفة اساسية من اشتراكات الدول الاعضا
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كاملة ولا يحول هذا  أهليةالشخصية الدولية بمفهومها الدقيق، فالدولة ناقصة السيادة لا تتمتع في محيط العلاقات الدولية ب

 (...لعامالقانون الدولي ا أشخاصمع ذلك دون اعتبارها من 

ذ تقر الغالبية العظمى من الفقه إفي فقه القانون الدولي العام،  ا  ضعيف ا  اتجاه ن هذا الرأي لا يمثل الإأ إلىونشير 

 خصية القانونية للمنظمة الدولية.بالش

 المنظمات الدولية أنواعالمطلب الثاني : 

تنظيما، كونه يظهر  أكثرق وبأسلوب عمأ ن تصنيف اية ظاهرة من شأنه الاسهام في معرفة طبيعتها بطريق إ

، أهمية أكثرخيرة يبدو ن التصنيف في الظاهرة الأإولا تشذ عن ذلك المنظمات الدولية، بل  .الخصائص الغالبة في الظاهرة

 .كل بقاع العالم وفي شتى المجالات إلىلحداثة هذه الظاهرة وانتشارها واتساع نطاقها، حتى امتد 

 :  وعلى التفصيل التالي عدة على معايير لدولية اعتمادا  ويجري تصنيف المنظمات ا

 :ل : من حيث نطاق العضويةوالفرع الأ

 -:يةإقليممنظمات عالمية و  إلىتنقسم المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية، 

 (De Vocation Universelle)  المنظمات العالمية  -1

متى توافرت فيها  إليهادول العالم الراغبة في الانضمام  هي المنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكل

 .شروط العضوية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة

على ذلك لا تتحدد العضوية في هذا النوع من المنظمات في نطاق جغرافي معين بل تمتد لتشمل كل دول العالم، 

نظمات الدولية المتخصصة كـ )اليونيدو، واليونسكو، المتحدة(، والم الأمم،  الأممهذه المنظمات، )عصبة  أمثلةومن 

 .واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية

فهي لا تضم جميع دول العالم،  ن تكون عالمية بصفة مطلقة، أن منظمة دولية لا يمكن أ إلىويذهب جانب من الفقه، 

 .الأمميكية لعصبة الأمر يات المتحدة يكي على انضمام الولاالأمر حصل ان اعترض الكونغرس ف
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، حيث انسحبت الأممنها تنسحب بعد حين، ومثل هذا ما حدث في عصبة أ وقد تنضم الدولة للمنظمة بإرادتها الإ

 .واليابان منها قبل حلها ألمانياايطاليا و 

ويسرا باعتبارها دولة وقد يفرض الوضع القانوني لدولة ما عدم انضمامها للمنظمة الدولية، فالوضع القانوني لس

 .مم المتحدةحياد حتم عليها عدم الانضمام للأ

 :(De vocation régionale) يةقليمالإالمنظمات   -2

التي يكون نطاق  أومن الدول،  ا  محدد ا  ويقصد بهذا النوع من المنظمات، المنظمات التي تضم في عضويتها عدد

قومي  أساس، فقد تقوم على يةقليمالإسس التي يقوم عليها المنظمات اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة، وتتنوع الا

مني كحلف شمال الاطلنطي أ أويكية ، الأمر جغرافي كمنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الدول  أوكجامعة الدول العربية 

ديني  أوبك( ، و ول )الأاقتصادي كمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المنتجة للبتر  أووحلف وارسو وحلف النايتو، 

 الإسلامي.كمنظمة المؤتمر 

، إليهاغير ملزمة بقبول عضوية كل الدول الراغبة في الانضمام  يةقليمالإالمنظمات العالمية و ن أوالجدير بالذكر 

 .ن بعض المنظمات تفرض شروطا لقبول عضوية الدولإبل 

 :من المنظمات الدولية واعأنوبصفة عامة يمكن التمييز من حيث شروط العضوية بين ثلاث 

، كما في اتحاد البريد العالمي حتى سنة إليهالكل الدول الراغبة في الانضمام  منظمات تترك باب العضوية مفتوحا   -أ

 .المتحدة للوكالات المتخصصة الأممفي  الأعضاء، وكما في انضمام الدول 0928

، فالمادة خرى ل، وتختلف هذه الشروط من منظمة لأموضوعية معينة لقبول عضوية الدو  منظمات تفرض شروطا   -ب

 .ن تحكم نفسها بحريةأتشترط في الدولة طالبة الانضمام  الأمم( من عهد عصبة 0/0)

الراغبة في  خرى الأالدول المؤسسة سلطة تقديرية في قبول الدول والكيانات الدولية  أو الأعضاءمنظمات تمنح الدول  -ت

المتحدة التي اشترطت لقبول العضوية، صدور قرار من الجمعية العامة بناء  الأمممنظمة الانضمام للمنظمة، ومن ذلك 
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روبا ومعاهدة حلف شمال أو ي لمجلس ساسيضا  الشروط التي فرضها النظام الأأ، ومن ذلك الأمنعلى توصية مجلس 

 .الاطلنطي

 :الفرع الثاني : من حيث الاختصاص

هذا التقسيم، هو وحدة  أساسمنظمات عامة ومتخصصة و  إلىصاص تقسم المنظمات الدولية من حيث  الاخت

 :وعلى التفصيل التالي هاتعدد أو تحقيقها إلىالتي تسعى المنظمة  الأهداف

 :(Organisations generales) المنظمات العامة  -1

لمتحدة التي ا الأممهي المنظمات التي يمتد اختصاصها ليشمل مظاهر متعددة في العلاقات الدولية، كمنظمة 

وقد يكون هذا  .والاجتماعي والثقافي الاقتصاديالسياسية و  تعاون الالدوليين وتدعيم  الأمنالمحافظة على السلم و  إلىتسعى 

 أو، (The united nations) الأمم، وعصبة (Les Nations unies) المتحدة  الأمم، كالنوع من المنظمات عالميا  

 The Arab) ، وجامعة الدول العربية(Organization of Africana Unity) ةية كمنظمة الوحدة الافريقيإقليم

League). 

 :(Specialized Agencie) المنظمات المتخصصة -2

تحقيق  إلىالتي تسعى  أوهي المنظمات التي يقتصر نشاطها على مجال واحد من مجالات العلاقات الدولية 

ية، وعلى حد سواء إقليم أوال محدد، وقد تكون هذه المنظمات عالمية في مج أوعضائها في موضوع معين أ بين  تعاون ال

 .مع المنظمات العامة

 صندوق النقد الدولي يولا يتحدد نشاط هذه المنظمات في مجال دون غيره، فقد يكون نشاطها اقتصاديا  كما ف

(Les Fonds monetaire internationl)والتعمير نشاء، والبنك الدولي للإ (La Banque internationale pour 

la reconstruction de la develpement ) ،اجتماعي كمنظمة العمل الدولية أو (Organisation international 

du travail) ،صحي كمنظمة الصحة العالمية أو  (L’organisation modiale de la santé) ،ثقافي كمنظمة  أو

 .(Unesco) اليونسكو للتربية ولعلوم والثقافة
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، (L’Union postle universelle) وقد ينصب نشاط المنظمة على النقل والمواصلات، كاتحاد البريد العالمي

، وقد ينصب على الجانب (L’organisation de L’Aviation civile internationale) ومنظمة الطيران المدني

 .233الإنسانق روبية لحقو و القضائي كما في محكمة العدل الدولية والمحكمة الأ

 :الفرع الثالث : من حيث الصلاحيات

ن هذه أ ها ونشاطها بمجموعة من الصلاحيات، الإءتتمتع المنظمات الدولية بموجب الميثاق الذي يضم انشا

 .خرى الصلاحيات تتباين سعة  وضيقا  من منظمة لأ

 :إلىوبصفة عامة يمكن تقسيم المنظمات الدولية من حيث الصلاحيات التي تتمتع بها 

منظمات تتمتع بصلاحيات فعلية واسعة، ومثل هذه المنظمات تعد استثناء  على الأصل، فالاصل محدودية  -0

 .هائالصلاحيات التي تتمتع بها المنظمات الدولية في مواجهة اعضا

، الأعضاءدول و ولهذا النوع من المنظمات صلاحيات تخولها تنفيذ قراراتها بوسائلها الخاصة مستقلة في ذلك عن رغبات ال

الدوليين، وقرارات السلطة العليا لمنظمة  الأمنفي حالة تهديد السلم و  الأمنمن ذلك قرارات محكمة العدل الدولية، ومجلس 

 .الفحم والصلب

والرغبات وهذا النوع من المنظمات هي الصورة الغالبة فيها، حيث تتحدد  راءالآبداء إصلاحية  منظمات لا تملك الإ -0

 .الأعضاءالتوصيات والاقتراحات التي يتوقف تنفيذها على رغبات الدول  إصدارها باقتراح الاتفاقيات و صلاحيات

)التي تملك صلاحيات فعلية(  لىو الأويميز جانب من الفقه بين هذين النوعين من المنظمات فيطلق على 

صلاحيات شكلية(  ي الثانية )التي لا تملك الإعلى السيادة الدولية، ويسم أوالمنظمات الدولية القائمة على فكرة الاتحاد 

 .تعاون الالمنظمات الدولية القائمة على 

                                                           

اعتبار الاحلاف العسكرية منظمات دولية متخصصة كحلف شمال الاطلنطي وحلف وارسو ومعاهدة الدفاع المشترك  وانقسم رأي الفقه بشأن 233 
ميادين  إلىان هذه الاحلاف منظمات دولية متخصصة بشرط ان لا يمتد نشاطها  إلىل يذهب و ، الاتجاه الأ0921الموقعة بين الدول العربية سنة 

ن العسكري البحت، اذ تحتم أو انه من الصعب عملا  ان يقتصر نشاط الاحلاف العسكرية على التع إلىنؤيده فيذهب  ، أما الاتجاه الثاني والذيأخرى 
 . والعلميةعليها اعتبارات الاستراتيجية الحديثة ان تمد نطاق نشاطها ايضا ، التعامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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 عضاؤهاأالفرع الرابع : من حيث 

 .غير حكومية، ومنظمات مختلطة أخرى منظمات حكومية و  إلىعضاؤها أ تقسم المنظمات الدولية من حيث 

ظمات التي لا تضم في عضويتها سوى الدول، كعصبة المنظمات الحكومية، ويقصد بهذا النوع من المنظمات، المن -0

ميركية، ومنظمة المؤتمر فريقية، ومنظمة الدول الأالمتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإ الأمم، و الأمم

 .سلامي، ومجموعة الدول الثمانالإ

هذا النوع من  أهمية، وازدادت لافراداالمنظمات غير الحكومية ويقصد بها، المنظمات التي يتم تأسيسها من قبل  -0

والجماعات على الصعيدين الدولي  الأفرادخيرة، حيث استطاعت هذه المنظمات زيادة الاتصال بين نة الأو المنظمات في الأ

هذه المنظمات، منظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، وجمعية الصليب والهلال الاحمر،  أمثلةوالوطني، ومن 

 .الإنسانات حقوق وجمعي

ت المادة ) تؤديهالدور الذي  هميةوتأكيدا  لأ المتحدة  الأمم( من ميثاق 80هذه المنظمات على العيد الدولي، نصِّ

ر معها في المسائل الداخلة في اختصاصها. و ان يجري الترتيبات المناسبة للتشأوالاجتماعي  الاقتصادينه )للمجلس أعلى 

مع عضو  التشاور، وبعد أهليةنه قد يجريها مع هيئات أيها المجلس مع هيئات دولية، كما ن يجر أوهذه الترتيبات يمكن 

 .المتحدة ذي الشأن الأمم

للدول والجماعات التي لا تحمل وصف  ا  كون فيها باب العضوية مفتوحيالمنظمات المختلطة، هي المنظمات التي   -8

 .الأفرادالشخصية الدولية و 

 أون تسمح المنظمة للعضوية، أما إلجماعات في هذه المنظمات احدى ثلاث صور، وا الأفرادويتخذ تمثيل 

ن يسمح ميثاق المنظمة لكل دولة أ أوقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتي كما في اتحاد البريد العالمي، العضوية بالانتساب لأ

ن )أ الأعضاءي سمح لوفود الدول ذية، اليمثلون فئة معينة كما في ميثاق منظمة العمل الدول ا  فرادأعضو بأن يضم وفدها 

فراد عاديين كما في أمن  ا  ن يكون احد اجهزة المنظمة مكونأ أو لعمل(.ها ممثلين عن العمال وارباب اتضم في عضويت

  روبا.أو الجمعية العامة لمجلس 
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 هم المنظمات الدولية أ: المطلب الثالث

رساء مبادئ القانون الدولي العام التقليدي والمعاصر وهما إب أسهمتاهم منظمتين دوليتين أ في هذا المبحث سندرس 

 المتحدة. الأممو منظمة  الأممعصبة 

  الأممعصبة  :  لوالفرع الأ

ن الوقت قد حان أ إنسانملايين  ثمانيةالتي راح ضحيتها قرابة  لىو الأشعر العالم بعد نهاية الحرب العالمية 

 .234 الدوليين الأمنهيئة دولية دائمة تعمل على حفظ السلم و قامة بإلوضع حد لهذه المجازر البشرية 

 إلىن كل منهما رسم لهذه الهيئة صورة مختلفة، فقد ذهب الفرنسيون أ من فرنسا وإنجلترا، الإ وتبنت تلك الفكر كلٌ 

هيئة  إنشاء إلىوا أما الإنجليز فدع .وجيوشها الأعضاءن هذه الهيئة عبارة عن عصبة من الحلفاء تجتمع فيها موارد الدول أ

دائمة تنعقد بصورة دورية، وتأخذ هذه الهيئة على عاتقها مسؤولية القضاء على أي نشاط حربي من شأنه تهديد السلم 

 .الدوليين الأمنو 

من وجهة النظر الانجليزية، فقد دعا في  الأممعصبة  إنشاءوجاء الرئيس الاميركي )ولسن( فاقتبس اقتراحه في 

 .العالمي وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية تعاون العصبة أمم يكون الغرض منها تحقيق  إنشاء ىإلربعة شروطه الأ

نفسهم، بشأن تحديد العضوية فيها، فقد دعت كل من أالعصبة قد انقسموا على  إنشاءن دعاة أوالجدير بالذكر 

دت رغبتها في الانضمام للعصبة، سواء اكانت فتح باب العضوية لجميع الدول ذات السيادة متى ما أب إلى ألمانيابريطانيا و 

 .من دول الحياد أوالمنهزمة في الحرب  أوالدول المنتصرة 

قصر العضوية على الدول المنتصرة في الحرب، ودول الحياد  إلىودعت  الإتجاهأما فرنسا فقد عارضت هذا 

دولة ذات سيادة مثلت الدول المنتصرة  ينبعر أو  ا  ان يسود، وقد ضمت العصبة في عضويتها خمس الإتجاهحسب، وقدر لهذا 

 .في الحرب وبعض دول الحياد

                                                           
234 J.G.Merrill’s: The contribution of the permanent court of arbitration to international law and to the 
settlement of disputes by peaceful means، Kluwer Law International، 1993.p 142.  
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ها، كانوا قد خرجوا عن الغاية من ئن دعاة انشاألقاء نظرة فاحصة على العضوية في العصبة يبدو جليا  إوب

ب العالمية الدوليين( حيث قصرت العضوية فيها على الدول المنتصرة في الحر  الأمنتأسيسها )المحافظة على السلم و 

التي منحت الدول المنتصرة في الحرب  خرى الأودول الحياد دون الدول المنهزمة، ناهيك عن نصوص العصبة  لىو الأ

 .التي سنأتي على بيانها لاحقا   خرى الأ الأعضاءحقوقا  وصلاحيات خاصة لا تتمتع بها الدول 

 :  المبادئ التي تقوم عليها العصبةأولا 

 .235لىو الأكرد فعل على الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب العالمية  الإ ممالألم يأت تأسيس عصبة 

تنظيم دولي دائم يعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية ويحافظ على سيادة الدول  إلىنه بحاجة أحس العالم أفقد 

 .في العديد من النصوص الأهدافبعيدا  عن استخدام القوة والعنف، وجاء التأكيد على هذه 

 .لكل دولة يةقليمالإمن بينها المادة العاشرة من العهد، التي التزمت الدول بالتعهد باحترام الاستقلال السياسي والسيادة 

زاء كل ما يقع في المجتمع الدولي إشارت المادة الحادية عشرة لمبدأ المسؤولية الجماعية لدول العصبة أوتأكيدا  لهذا الالتزام 

 .ربتهديد بالح أومن حرب 

بالتعهد بعرض نزاعاتها التي من شأنها  الأعضاءلزمت الدول أالعصبة بالعالم عن الحرب وآثارها،  ىولكي تنأ

 .حالتها على مجلس العصبةإ أوالتسوية القضائية  أوالدوليين على التحكيم  الأمنتهديد السلم و 

في هذه المنازعات من لجان  أحكامى صدور شهر علأثارة الحرب قبل انقضاء ثلاثة إبعدم  الأعضاءلزمت الدول أكما 

 .من مجلس العصبة أولجان التسوية القضائية  أوالتحكيم 

في العصبة، فقد نصت المادة السادسة عشرة على  الأعضاءضفاء الجدية على التعهدات التي تلتزم بها الدول ولإ

من عهد  02،08،00ك تعهداتها تحت المواد الحرب متجاهلة بذل إلىفي العصبة  الأعضاءحدى الدول أالتجأت  إذانه )أ

 .في العصبة بلا استثناء( الأعضاءنه موجه ضد كل الدول أليه على إن هذا العمل العدواني كان ينظر إالعصبة، ف

                                                           

ود. حامد سلطان :  القانون الدولي في . 008، ص 0117جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، .235 
  .082.،ص 0988، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 8وقت السلم ، ط
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، كما خول ةالاقتصاديزاء ذلك صلاحية قطع العلاقات المالية والتجارية و إ الأعضاءوقد خول العهد، الدول 

 .اح ما يراه فعالا  من التدابير العسكرية البرية والبحرية والجوية التي من شأنها رد العدوانمجلس العصبة حق اقتر 

نهى نحو العصبة، وت  ا هبالتزامات الإخلالعضوية أي دولة تثبت عليها مسؤولية  إنهاءخير نص العهد على أوقائي  إجراءوك

 هذه العضوية بقرار يصدر عن مجلس العصبة. 

 وتقييمها الأممة : أجهزة عصبثانياا 

على إقامة أجهزة دائمة ذات سلطات محددة وهي الجمعية العامة ومجلس  –ضمانا  لقيام العصبة بواجباتها  –نص العهد 

 العصبة والأمانة العامة. 

 الجمعية العامة  -1

امة، الجمعية الع صوت فى ، فلكل دولةالأعضاءالجمعية العامة هى الجهاز الشامل، تمثل فيها كل الدول 

 فى جلسة التصويت. الحاضرين الأعضاءبإجماع أصوات  قرارتوتصدر ال

 :هاوجلسات مقر الجمعية العامة -

لتي اوتضم الدول  استثنائية، دورة ىن تدعو إلأومقر الجمعية العامة جنيف، و تعقد جلسة واحدة كل عام، ولها 

الانضمام، و كل دولة كاملة السيادة،  إلى ودعيت عهد العصبة بملحقوقعت على معاهدة فرساى، ودولا  محايدة عينت 

 .كثرين على الأبثلاثة مندو  أوثنان ا أودولة صوت واحد يمثله مندوب  قبول العضو الجديد بأغلبية الثلثين، ولكلن ويكو 

 :اختصاصات الجمعية العامة -

فى المجلس،  الدائمين غير الأعضاءتنفرد الجمعية العامة بالاختصاص فى وضع القواعود الخاصة بانتخاب 

رار مقاعد غير دائمة فى المجلس، وإق لتي تشغلاانتخابهم، وانتخاب الدول  ومدة شغلهم لمقاعدهم، وشروط إمكان إعادة

ضرورة إعادة النظر  إلىالعصبة في  الأعضاءوتوجيه نظر الدول  العصبة، وتحديد نصيب كل دولة من المصاريفزانية مي

 .يوالسلم الدول الأمنوجود علاقات دولية يترتب على بقائها تهديد  إلى أوغير قابلة للتطبيق،  التى أصبحت اتلمعاهدافى 
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 مجلس العصبة -2

ممثلين عن أربع دول  لكوكذ ل المرتبطة بها ،و مجلس العصبة يتكون من ممثلين عن دول الحلفاء الكبرى، والد

والبرازيل ذه المقاعد الأربعة كل من أسبانيا واليونان ه . وقد نص عهد العصبة على أن يشغلالأعضاءمن الدول  أخرى 

 المقاعد بواسطة الجمعية العامة . أن يتم اختيار من يشغل هذه إلىوبلجيكا 

 إلى 2من   د عددهمداز ا 0900عامولم يكن تكوين المجلس ثابت العدد بالنسبة للأعضاء غير الدائمين ففى 

 .من ميثاق العصبةالعصبة  0لنص المادة  ، وذلك تطبيقا   0988عام  00، ثم  0908ستة، ثم تسعة عام 

 اختصاصات مجلس العصبة:

شأن الجمعية العامة تماما،  ويختص مجلس العصبة بكافة المسائل آلتي تدخل ضمن نشاط العصبة، شأنه فى ذلك -0

 السلام العالمى. وعلى وجه الخصوص، المسائل آلتي تمس

زيادة عدد القرارات المتعلقة ب العامة كاتخاذ لتي يشترك فيها مع الجمعيةادارية مجموعة الاختصاصات الإ فضلا  عن -0

 العام. الأمينين يالمقاعد الدائمة فيه، وتع

 المنازعات الدولية. على فض الدوليين، والعمل الأمنأهمها حفظ السلم و عدة وينفرد المجلس باختصاصات  -8

 حكامأعمال الحرب المخالفة لأ ترتكب عملا  من التيتتخذ ضد الدول  التيية التدابير العسكرية وغير العسكر  اقتراح  -2

 عهد العصبة.

 تخل بواجباتها . التيفصل الدول  اقتراح  -2

 التصويت فى مجلس العصبة:

 من عهد العصبة، الفقرة أ  2الحاضرين تطبيقا لنص المادة  الأعضاء آراءجماع إفي المجلس بتؤخذ القرارات  

 الجمعية العامة. لك مثلمثله فى ذ

 الأمانة العامة -3
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والموظفين  اءالأمنالعام وعدد من  الأمين، وتتكون من الأمم تعد الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإدارى لعصبة

 لأمينا بالأغلبية. ويقوم ؛ وتوافق عليه الجمعية العامةالإجماعمن المجلس ب ربقراالعام  الأمينن عي  وي   حسبما يكون متطلبا .

الدول وأيضا تسجيل  ، والاتصال بينهما وبينقراراتهما  تنفيذ ومراقبة العام بالتحضير لأعمال الجمعية والمجلس، 

 . بعملها السياسية الأجهزةاللازمة لقيام  والدراسات البحوث  المعاهدات، وإعداد كافة

 ي.  للعدل الدول ةالثلاث نصا  بإقامة محكمة دائم الأجهزةوتضمن عهد العصبة بجانب هذه 

 تقييم العصبة  - 4

للمنظمات الدولية بمفهومها  لىو الأمثلت النواة الحقيقية  الأممن عصبة إبتقييم هذه المنظمة الدولية يمكن القول 

 .جاء النص عليها في العهد التي الأهدافالصحيح، ونجحت هذه المنظمة ولو بصورة نسبية في تحقيق بعض 

السويدي( على -. والنزاع )الفنلندي0901سنة  (Vilna) (البولندي( على مدينة )فيلنا-)اللتواني فقد نجحت في فض النزاع

-، والنزاع )اليوناني0900البولندي( على حدود )سيليزيا العليا( سنة -لماني، والنزاع )الأ0900سنة  (Aland) (جزر )آلاند

  (Leticia))ليتيشيا إقليمو( عى بير -، والنزاع بين )كولومبيا0902البلغاري( على الحدود سنة 

في  الأعضاءبلغ عدد الدول  0901قبال على الانضمام للعصبة ففي سنة وانعكاسا  لهذه النجاحات ازداد الإ

 إليهاانضمت  0900ثلاث دول من دول البلطيق، وفي سنة  إليهاانضمت  0900العصبة اثنتين واربعين دولة، وفي سنة 

 0982، وفي سنة ألمانيا إليهاانضمت  0908ايرلندا الحرة والحبشة، وفي سنة  إليهاانضمت  0908المجر، وفي سنة 

 .في العصبة اثنتين وستين دولة الأعضاءحتى بلغ عدد الدول  0982ن جاء عام إروسيا الاتحادية، وما  إليهاانضمت 

بعض المنازعات بالطرق السلمية، فض بوالسلم الدوليين  الأمنحققتها العصبة في حفظ  التيوبالرغم من بعض النجاحات 

 .نجحت في فضها التيمن النزاعات  أهمية أكثر أخرى نها فشلت في فض منازعات أ الإ

نتيجة لاحتلال ايطاليا جزيرة )كورفو(  0908اليوناني( سنة -فقد فشلت العصبة في فض النزاع )الايطالي

 .أثر توسط فرنسا وبريطانيا في النزاععلى  اليونانية، ولم تنسحب ايطاليا من الجزيرة المذكورة الإ
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، والعدوان الايطالي على 0980في مواجهة العدوان الياباني على منشورية سنة  إجراءولم تتخذ العصبة أي 

 .لماني على تشيكوسلوفاكيا واحتلالها النمسا ودانجز، والعدوان الأ0988الحبشة سنة 

سحب عضويتها منها، فقد انسحبت  إلىة وتقييده، بادرت بعض الدول كوسيلة لشل نشاط العصب أوخفاقات ونتيجة لهذه الإ

 .0982يطاليا سنة إو  ألمانيا، واعقبتها 0980اليابان منها سنة 

 :  عدّةاا ووقف وراء فشل العصبة اسباب

تراخي الهيئات  إلىدى أالذي  الأمرعدم تحديد اختصاصات الجمعية العامة ومجلس العصبة على وجه الدقة،  -0

 .طة بها، والذي انعكس سلبا  على نشاط المنظمة بصفة عامةو المهام المن أداءمذكورة في ال

 التيهي ذاتها القوى  التي، و  هاومصالح هاورغبات تأثر القرارات الصادرة عن العصبة باتجاهات القوى العظمى آنذاك  -0

الدول  سائرلذي خلق فجوة كبيرة بين هذه القوى و ا الأمرنشائها وأشرفت على وضع ميثاقها، كبريطانيا وفرنسا، إ إلىسعت 

 .يطاليا واليابانإو  ألمانياقل كبعضها على الأ أو الأعضاء

م ميثاق العصبة الحرب كوسيلة لحل المشكلات الدولية، على الرغم من   -8 ، إليهاالحد من اللجوء  إلىنه سعى ألم يحرِّ

بعض  أو دشهر من اتخاذ أحأوز شن الحرب قبل مضي ثلاثة نه )لا يجألمادة الثانية عشرة من العهد تنص على اف

التزمت بقرار  أوالقضاء  أوالحرب على دولة قبلت قرارات التحكيم  إعلانلا يجوز نه أات التسوية السلمية للنزاع، كما إجراء

 .ولو بعد مضي ثلاثة أشهر الإجماعالمجلس الصادر ب

شل نشاط  إلىدى أالذي  الأمر، الإجماعالعامة ومجلس العصبة باشتراط ميثاق العصبة صدور قرارات الجمعية  -2

حدى إالعصبة وحدِّ من قدراتها على اتخاذ القرارات في المسائل المعروضة عليها، فاي قرار لا يصدر متى اعترضت عليه 

جديد، والفصل في  جرائية والاقتراع على دخول عضوالمسائل الإ الإ الإجماعولم يستثنِ ميثاق العصبة من قاعدة  .الدول

 .طراف النزاع الاشتراك في التصويت على القرار الصادر بشأن هذا النزاعليس لأفنزاع دولي، 

من والسلم تردد العصبة في اتخاذ قرارات ومواقف حازمة تجاه انتهاكات بعض الدول، لميثاق العصبة وتهديدها للأ -2

 .عالمية الثانيةشعال نار الحرب الإ إلىالذي انتهى  الأمرالدوليين، 
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، بين لىو الأجواء يسودها التناقض والتنافر بين الدول المنتصرة والمنهزمة في الحرب العالمية أعملت العصبة في ظل  -8

، بين الدول هاوتعديل الدول الراغبة في المحافظة على الوضع الراهن، وتلك الراغبة في مراجعة بعض المعاهدات المبرمة

 .تنحو نحو السلم في علاقاتها الودية التيحترم القواعد الدولية وتلك لا ت التيالاستعمارية 

ن معالجة أ فيها، الإ الأعضاءخولت المادة الثامنة من العهد العصبة صلاحية فرض الرقابة على برامج تسليح الدول  -8

لمجال واسعا  أمام الدول للتحايل ردت المادة الثامنة تعابير عامة تفسح اأو العهد لهذه المسألة كانت معالجة مبتسرة، فقد 

نه لا يوجد أمنها واستقلالها، والواقع أحق التسلح بما يؤمِّن لها المحافظة على  الأعضاءها، فهي منحت الدول أحكامعلى 

من شأنها المحافظة على امن الدولة واستقلالها، هذا من جانب، ومن  التيمعيار محدد منضبط لمعرفة القدرة التسليحية 

كل فيما  الأعضاءبرامج التسلح المقترحة من قبل العصبة تعرض على الدول  إلىيشير  ذاته ن  النصأآخر جانب 

الذي  الأمررادتها، إب ن هذه البرامج لا تلزم الدول الإأقرتها، على ذلك أ إذا يخصها، ولا تعد هذه البرامج ملزمة للدول الإ

 ت ذاته.الوقيفقد النص فحواه وجدواه في 

الذي انعكس  الأمرواليابان،  ألمانيامنها ك أخرى انضمام بعض مراكز القوى كالولايات المتحدة للعصبة، وانسحاب عدم  -7

ن أمترددة في عرض نزاعاتها على العصبة، لاعتقادها  الأعضاءذ بدت حتى الدول إسلبا  على نشاط المنظمة وهيبتها، 

 .العصبة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة

ن امتلاك القوة أطة بها، فمن المسلِّم به و المهام المن أداءداة تنفيذية )قوة عسكرية( تمكنها من ار العصبة لأافتق -9

 .الدوليين أمر لا غنى عنه الأمنالعسكرية من قبل أي منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على السلم و 

لى تجربة جديدة، فكل تجربة حديثة تسجل لها مر غير مستغرب عأن المآخذ المسجلة على العصبة أ ونرى 

، فالعصبة إليهاالمهام المسندة  أداءفي  ا  نها فشلت تمامأيجابيات وعليها سلبيات، والسلبيات المسجلة على العصبة لا يعني إ

د بقيام البديل والذي تجس إنشاءنجاز بعض مهامها ولكن بدرجة أقل مما كان متوقعا لها لذلك بدأ التفكير بإنجحت في 

 المتجدة . الأمممنظمة 
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 المتحدة  الأمم: منظمة الثاني  الفرع

 لىو الأالمتحدة" رئيس الولايات المتحدة الأسبق فرانكلين د.روزفلت، واست خدم هذا الاسم للمرة  الأمموضع تسمية "

 ١٣لثانية، عندما أخذ ممثلو ، خلال الحرب العالمية ا ٩١٤١كانون الثاني/يناير  ٩المتحدة" الصادر في  الأمم إعلانفي "

 .236بمواصلة القتال سويا ضد قوات المحور دولة من حكوماتهم تعهدا  

                                                           

   مر ميثاق الأمم المتحدة بعدة مراحل فيما يلي موجز لها:  236  

المادة السادسة منه على ، وقد نصت  0920وقد صدر عن الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل عام : تصريح الأطلسي .-0
ن الدولي ، كما أكد التصريح المبادئ المشتركة أو الخطوط العريضة لمنظمة دولية تضم العشوب المختلفة تكون الغاية منها حفظ السلم وتحقيق التع

 . التي ترمي إليها سياسة بلديهما في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للعالم

، ووقع عليه ممثلو ست وعشرين دولة ، وقد أقر هذا التصريح مبادئ  0920ل كانون الثاني عام أو وقد صدر في : تصريح الأمم المتحدة  -0
معه تصريح الأطلسي ، وتعهدت الدول الموقعة عليه ببذل كل ما في وسعها لهزيمة العدوان المشترك ، كما التزمت بالامتناع عن عقد صلح منفرد 

 . ل مرةو دة لأ، وقد استعمل هذا التصريح لفظ الأمم المتح

وقعت عليه كل من أمريكا وبريطانيا  والاتحاد السوفييتي والصين ، ويعتبر هذا  0928وقد صدر في تشرين الثاني من عام : تصريح موسكو -8
إجبار  لىإل الخطوات الإيجابية لتحقيق مشروع المنظمة الجديد ، وهو تصريح له طبيعة مزدوجة ، فهو من جهة تحالف عسكري يهدف أو التصريح 

هيئة عالمية تقوم على  إنشاءتحالف سلمي اتفقت الدول الأربع فيه على التعجيل ب أخرى ألمانيا على الاستسلام بدون قيد ولا شرط ، وهو من جهة 
حافظة على السلم اة في السيادة يبن جميع الدول المحبة للسلام وتنضم إليها بقية الدول ، لا فرق بين كبيرها وصغيرها ، لضمان المأو أساس المس

 . والأمن الدوليين

وقد صدر بعد شهر من تصريح موسكو وجاء فيه تصميم الدول الكبرى الثلاث " بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد : تصريح طهران  -2
 . السوفييتي " على توكيد دورهم الخاص ومسؤوليتهم الكبرى في حفظ السلام والأمن الدوليين

لى بين روسيا وانكلترا وأمريكا ،والمرحلة الثانية بين الصين وانكلترا وأمريكا و وقد تمت على مرحلتين ، المرحلة الأ :  كسأو رتون مقترحات دومبا  -2
وضع مجموعة من  إلىوذلك لرغبة روسيا في الاحتفاظ بحيادها في حرب الشرق الأقصى لم تكن طرفا  فيها ، وقد توصلت هذه الاجتماعات 

 . ت فيما بعد أساسا  للمناقشات في مؤتمر سان فرنسيسكوالمقترحات اتخذ

كس ، أو وقد ضم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا للاتفاق على بعض المسائل التي لم يتفق عليها في مؤتمر دومبارتون  : مؤتمر يالطا  -8
 . " ونظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيوأهمها طريقة التصويت في مجلس الأمن والنظام الجديد للمستعمرات " نظام الوصاية 

ووقعت على تصريح الأمم  0920ل آذار أو وقد دعيت للاشتراك فيه الدول التي أعلنت الحرب على ألمانيا قبل   : مؤتمر سان فرنسيسكو -8
وتمت الاجتماعات في جو مشحون  0922يران حز  08 إلىنيسان  02المتحدة في العام ذاته باستثناء بولونيا ، وانعقد المؤتمر في الفترة بين 

 ، ثم اشتد النزاع على المسائل التي كانت بعض الدول ، في البدء ، على استعداد للتساهل فيه . 0922بالتوتر زاد فيه تسليم ألمانيا في أيار 
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انعقاد المؤتمر في سان فرانسيسكو في الفترة  أثناءفي بلدا  ٥٠المتحدة ممثلو  الأمموقد اشترك في وضع ميثاق 

ترحات أعدها ممثلو الاتحاد السوفياتي مق أساسون على المتفاوض. وقد تباحث  ٩١٤٥حزيران  ١٣نيسان إل ى  ١٥من 

 . ووقع الميثاق ممثلو البلدان ٩١٤٤كس في آب/أغسطس أو والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دمبارتون 

لم يكن لها ممثل في المؤتمر، فأصبحت واحدا من  التي. ووقعته بعد ذلك بولندا،  ٩١٤٥حزيران/يونيه  ١٣الخمسين يوم 

 دولة. ٥٩المؤسسين البالغ عددهم  الأعضاء

عندما صدق على الميثاق  ٩١٤٥ل/أكتوبر و تشرين الأ ١٤حيز الوجود يوم  إلىالمتحدة رسميا  الأمموبرز كيان 

يكية، ومعظم الدول الموقعة عليه. الأمر كل من الاتحاد السوفياتي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة 

المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا   الأمم إلىل/أكتوبر من كل عام. وتنتمي و تشرين الأ ١٤المتحدة في  مالأمويحتفل بيوم 

 دولة.  092

المتحدة ليست حكومة عالمية وهي لا تسن القوانين. ولكنها توفر سبل المساعدة على حل الصراعات  الأممو 

كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها،  - الأعضاءا جميعا  . وكل الدول تمسن التيالدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل 

المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه  الأمملها في  -سياسية ونظم اجتماعية متباينة  آراءبما لها من 

 العملية.

 التالية: الأهدافتحقيق  أجلالمتحدة من  الأممقد تأسست و

  : الدوليين الأمنو المحافظة على السلم  - 0

 التيغيره من الأعمال  أوتهدد السلم ، وللقضاء على كل عدوان  التيباتخاذ التدابير العملية لتلافي الأخطار 

فصل  إلىيمكن أن تؤدي  التيالحالات ذات الطابع الدولي  أوفض المنازعات  أوتخل بالسلم " الفصل السابع " وبتسوية 

 ". لمبادئ العدل والقانون الدولي " الفصل السادس والفصل الرابع عشر عرا السلم بوسائل سلمية وفقا  

 : تنمية العلاقات بين الدول -0

 .في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها واتخاذ سائر التدابير الملائمة لتوطيد السلم في العالم مساواة مبدأ ال أساس 
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  : الدولي تعاون التحقيق  -8

 الإنسانوالمحافظة على حرمة حقوق  يالإنسانوالاجتماعي والثقافي و  الاقتصاديذات الطابع في حل المشاكل الدولية 

 ". تفريق بين الرجل والمرأة " الفصلان التاسع والعاشر أوالدين  أواللغة  أوية من غير تمييز في العرق ساسوحرياته الأ

 . الغايات المشتركة هذه إلىالمتحدة مركزا  تنسق فيه جهود الدول للوصل  الأممجعل  -2

 : المتحدة وأعضاؤها وفق المبادئ التالية الأممتعمل  الأهدافوتحقيقا  لهذه 

 . في السيادة بين جميع أعضائها مساواة المتحدة على مبدأ ال الأممتقوم : 1

 . يفرضها الميثاق التيأن ينهضوا عن حسن نية بالالتزامات  الأعضاءعلى جميع : 2

 . الدوليين للخطر الأمنمنازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلم و  اوعليهم أن يحلو : 3

 .أخرى استخدامه ضد دولة  أووعليهم أن يتجنبوا في علاقاتهم الدولية التهديد بقوة السلاح : 4

لا يجوز لهم أن يساعدوا دولا  م الميثاق و اات طبقا  لأحكإجراءا تتخذه من موعليهم أن يقدموا للأمم المتحدة كل مساعدة في: 5

 .رادعة أوالمتحدة ضدها تدابير واقية  الأممتتخذ 

 الأمنوفق هذه المبادئ بالقدر الضروري لصيانة السلم و  الأعضاءالمتحدة أن تضمن تصرف الدول غير  الأمموعلى : 6

 . الدوليين

كانت تعمل وفقا   إذالية لأية دولة من الدول إلا لا يخول للأمم المتحدة أن تتدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخ: 7

 . التهديد به أوالحيلولة دون وقوعه  أوللفصل السابع المتصل بقمع العدوان 

 الأممجعلت جميع اللغات الرسمية في  التيسبانية والروسية نكليزية والفرنسية والإرر الميثاق بالصينية والإح  

فهما " الانكليزية والفرنسية " كما يعمل بالإسبانية أيضا  في الجمعية العامة والمجلس  المتحدة ، أما لغتا العمل في المنظمة

 ا.ظمة الدولية ووكالاتها ومؤتمراتهوالاجتماعي ومنذ سنوات قليلة أضحت اللغة العربية الرسمية السادسة في المن الاقتصادي
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صادقة ثلثي أعضاء المنظمة بما فيهم أعضاء أما تعديل الميثاق فيحتاج لقبول ثلثي أعضاء الجمعية العامة وم

المتحدة حتى الآن ثلاثة تعديلات  الأممالدائمون، وفقا  للقواعد الدستورية المرعية في بلد كل منهم، وقد شهدت  الأمنمجلس 

لمنظمة العاملة في ا الأجهزة" زيد عدد أعضاء بعض  0982آب  80ل " نفذ اعتبارا  من و لميثاقها  :فبموجب التعديل الأ

 ةمن الميثاق أصبحت الدعو  019ه بالبحث في الصفحات التالية، وبموجب التعديل الثاني وقد أصاب المادة تناولمما سن

، أما التعديل المتفق عليه فلا بد فيه من  الأمنعقد مؤتمر لتعديل الميثاق لا تحتاج لإجماع الدول الدائمة في مجلس  إلى

والاجتماعي  الاقتصادي" زيد عدد أعضاء المجلس  0988اخر عام أو الث" نفذ اعتبارا  من وبموجب التعديل الث الإجماعهذا 

 . في أربع وخمسين دولة

 المتحدة الأممالعضوية في :  أولا 

 : الأعضاءالمتحدة من نوعين من  الأممتتألف منظمة 

ثاق المنظمة وتصديقه وفقا  للشروط اشتركت في التوقيع على مي التيأعضاء أصليين : وهم الدول الإحدى والخمسون 1- 

 . منه 001حددتها المادة  التي

المتحدة في عضويتها استنادا  لنص المادة الرابعة من الميثاق  الأممتقبلهم منظمة  التيأعضاء منتسبين : وهم الدول  2-

 : تشترط التي

 . أن تكون المتقدمة دولة: (1

 . أن تكون محبة للسلام: (2

 . يتضمنها الميثاق التيتزامات أن تقبل الال: (3

 . يتضمنها الميثاق وأن تكون راغبة في التنفيذ التيأن ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ الالتزامات : (4

أنه أي هنا قرار غير إجرائي  الأمنوأن تقرر قبولها الجمعية العامة ، وقرار مجلس  الأمنأن يوصي بقبولها مجلس : (5

أغلبية إلى الدائمة ، كذلك فقرار الجمعية العامة هنا هو قرار في " مسألة هامة " لذا فهو يحتاج  يحتاج لإجماع الدول

 . الثلثين
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التالية لتأسيس المنظمة قبلت في عداد العضوية تسع دول فقط ، وسبب ذلك يعود  لىو الأفي السنوات العشر 

حاليا  " حق النقض " الفيتو " بعد أن رفضت الدول الغربية  لممارسة الاتحاد السوفييتي " روسية الاتحادية لىو الأبالدرجة 

لأمم إلى اكانت معادية للمحور حتى يتسنى لعدد من دول الكتلة الاشتراكية الانتساب  التياقتراحه بقبول جميع الدول 

مة منفردين القيام الجمعية العا أو الأمنمسألة دستورية تتعلق بمدى صلاحية كل من مجلس  الأمرالمتحدة ، وقد سبب هذا 

الجدد، ومدى حق دولة كبرى اخضاع موافقتها على دخول دولة جديدة لشروط سياسية مما أدى  الأعضاءبعملية قبول 

حين قبلت  0922اخر عام أو ين ، وأخيرا  حل الإشكال في الأمر لسؤال محكمة العدل الدولية مرتين على رأيها في هذين 

المتحدة بلغ  الأمموعدد أعضاء  0118ثل هذا كل سنة تقريبا  حتى وصلنا مطلع العام ست عشرة دولة دفعة واحدة وتكرر م

 .دولة 090

غير أنه من الجدير بالذكر أنه في تقرير مدى انطباق شروط العضوية على الدولة المتقدمة لعبت الأهواء 

المتحدة في  الأممقبلت في  التيلمحظوظة " السياسية دورا  كبيرا  ، فما يسمى "باسرائيل " كانت واحدة من الدول التسع " ا

ضاعت طلباتها في طيات الصراع بين الشرق والغرب ، في حين أن "  التيخلافا  للعديد من الدول  لىو الأالسنوات العشر 

المتحدة ، وفي الوقت نفسه نرى أن دولة كبرى  الأمممن شرط من شرائط العضوية في  كثرإسرائيل " ليست مستوفية لأ

فترض أنها تمثل جميع شعوب ي   التيفي المنظمة  –تضمهم  ذينالبالملايين الألف  –ين الشعبية ظلت غير ممثلة كالص

ن الوضع ألا تمثل من الصين شيئا  يذكر، غير  التيعلى كرسي الصين مندوب فرموزة الصغيرة  يجلسالعالم بينما كان 

ما ينبغي أن يكون  إلىله مندوب بكين وبذا عاد تمثيل الصين رد مندوب فورموزا وحل محإذ ط   0980تبدل في نهاية عام 

 . عليه

المتحدة نص على الانسحاب الطوعي من العضوية خلافا  لما كان مقررا  في صك عصبة  الأممليس في ميثاق 

لة ، ولكن ورد بحث ذلك في الأعمال التحضيرية لمؤتمر سان فرنسيسكو وقد تضمنت هذه الأعمال أنه يحق للدو الأمم

ما أرادت الانسحاب من المنظمة أن تفعل ذلك، ولكن يفترض أن عملا  خطيرا  كهذا لا بد أن يرافقه تعليل  إذاالعضو 

المتحدة نظرا  لما أخذته عليها مما وصفته بالسلبية  الأممالانسحاب من  0928وأسباب جدية ، وقد قررت اندونيسيا في عام 

عدلت من 0982الانقلاب الذي قاده الجيش ضد " سوكارنر " في أيلول من عام  ثرإحيال أزمتها مع ماليزيا ، ولكنها 
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ات انتساب جديدة ، حتى إن بعض الكتاب إجراءموقفها وعادت تحتل مقعدها في المنظمة الدولية في العام التالي دون أية 

د تجميد عضوية  .يفسر عملية اندونيسيا بأنها ليست انسحابا  بل مجرِّ

تراءى لهما  إذاوقرار من الجمعية العامة  الأمننص على وقف العضوية بتوصية من مجلس على أن الميثاق 

، وعندئذٍ تتوقف الدول العضو عن ممارسة حقوق الأعضاءحدى الدول إزجرية بحق  أوضرورة اتخاذ تدابير وقائية 

  . إليهامن جديد بإعادتها  الأمنالعضوية وامتيازاتها حتى يوصي مجلس 

نت الدولة العضو في مخالفة مبادئ الميثاق فإنه يجوز للجمعية العامة أن تفصلها من المنظمة بناء  أمع إذاأما 

 . الأمنعلى توصية مجلس 

من مرة  أكثرن كان قد طولب بتنفيذهما إ" اللتان جائتا بهذين الحكمين حتى الآن و 8و2لم تطبق المادتان "

 . " سرائيلإفريقيا و " إوبخاصة بالنسبة لجنوب 

 ووكالتها المتخصصة: المتحدة  الأمم : أجهزة ثانياا 

 : المتحدة من ستة أجهزة رئيسة هي الأممتتكون 

الأمانة  وومحكمة العدل الدولية  ومجلس الوصاية  ووالاجتماعي  الاقتصاديالمجلس  و الأمنمجلس  والجمعية العامة 

 . في صور متتالية الأجهزةوعلى هذا فسندرس كلا  من هذه  الحاجة لذلك ، تدع إذاأجهزة فرعية  إنشاءالعامة كما يمكن 

 . الجمعية العامة – 1

 : تأليفها –

ولكن لكل عضو صوت  كثرالمتحدة ، ولكل عضو خمسة ممثلين على الأ الأممتتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء 

 .واحد

 : دوراتها -
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دأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول. ويمكن أن تعقد تجتمع الجمعية العامة مرة في كل عام في دورة عادية تب

بناء  على طلب عضو تؤيده غالبية  أوالمتحدة  الأممأغلبية أعضاء  أو الأمناجتماعات خاصة بناء  على طلب مجلس 

، ويمكن دعوتها كذلك للانعقاد في دورة خاصة طارئة خلال أربع وعشرين ساعة بناء  على طلب أي تسعة من الأعضاء

 . الأعضاءمن أي عضو تؤيده غالبية  أوالمتحدة  الأممغالبية أعضاء  أو الأمنأعضاء مجلس 

 : اختصاصاتها -

 . بما في ذلك نزع السلاح وتنظيم التسلح الأمنالدولي لصيانة السلم و  تعاون اليقوم عليها  التيالنظر في الأسس  -1

الموقف  أوكان النزاع  إذاالدوليين وتوصي بما تراه في شأنها إلا  الأمنمناقشة أية مشكلة قد يؤثر قيامها في السلم و  -2

 . الأمنبحث من جانب مجلس 

في وظائفه وتشير بما  أوالمتحدة  الأممتؤثر في سلطة أي فرع من فروع  أومناقشة أية مسألة تدخل في نطاق الميثاق  -3

 . ةتراه في شأنها وذلك باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة السابق

الدولي السياسي وتنمية القانون الدولي وتدوينه  تعاون المن شأنها تعزيز  التيالتوصيات  إصدارات البحوث و إجراء -4

ية وزيادة التضامن الدولي في ميادين الاقتصاد و الاجتماع والثقافة ساسوالعمل على تحقيق حقوق للإنسان وحرياته الأ

 . والتربية والصحة

 . للأمم المتحدة وبحثها خرى الأ الأجهزةومن  الأمنالواردة من مجلس  استقبال التقارير5- 

تسوية سلمية بغض النظر عن مصدر  الأممالعلاقات الودية بين  إلىتوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء  إصدار6- 

 . الخلاف

 .عد مناطق استراتيجيةلا ت التيالإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ اتفاقيات الوصاية في جميع المناطق  -7

والاجتماعي الأربعة والخمسين ،  الاقتصاديالعشرة غير الدائمين ، وأعضاء المجلس  الأمنانتخاب أعضاء مجلس  -8

العام على  الأمينين في مجلس الوصاية ، والاشتراك في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية ، وتعيين مالمتم الأعضاءو 

 . الأمنتوصية من مجلس 
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، وكذلك البحث في ميزانيات  الأعضاءيدفعها  التيقرارها ، وتحديد نسب الاشتراكات إالمتحدة و  الأممالنظر في ميزانية  -9

 . الوكالات المتخصصة

عمل من أعمال  أوخرق له  أوعن اتخاذ قرار في أي موقف فيه تهديد واضح للسلام  الأمنوعندما يعجز مجلس  -10

نقض من قبل أي عضو من أعضائه الدائمين ، فإنه يجوز للجمعية العامة " وفقا  لقرار العدوان بسبب استخدام حق ال

" أن تبحث الموقف في خلال أربع وعشرين ساعة في دور  0921السلام الذي صدر في تشرين عام  أجلالاتحاد من 

 أجلام القوة المسلحة من ات جماعية بما في ذلك استخدإجراءخاصة طارئة تعقدها لهذا الغرض ، وتوصي بما تراه من 

حين حلت الجمعية العامة محل مجلس  0982ل مرة عام و نصابهما ، وقد تم هذا لأ إلىوالسلام الدوليين  الأمنإعادة 

تسوية لمشكلة العدوان الثلاثي على مصر العربية وفي معالجة الأزمة المجرية ، كما دعت الجمعية العامة  إيجادفي  الأمن

ولكنها  0988في معالجة العدوان الاسرائيلي على البلاد العربية في حزيران  الأمنة بعد فشل مجلس في دورة خاصة طارئ

، يسبب الفيتو  الأمنحين فشل مجلس  0970دورة طارئة خاصة في مطلع عام  إلىفشلت بدورها ، وكذلك دعيت 

 . سرائيل" لهضبة الجولان السوريةإيكي ، في معالجة ضم " الأمر 

 : يهاالتصويت ف -

وانتخاب  الأمنيتم الاقتراع في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين في المسائل العامة كالتوصيات الخاصة بالسلم و 

عدا  ماحرمانهم منها ، وشؤون الوصاية والميزانية أما  أووقفهم عن العضوية  أو الأعضاءوقبول  خرى الأأعضاء الهيئات 

 . طةذلك من المسائل فيكتفي بالأغلبية البسي

فيما عدا ما نص عليه الميثاق صراحة ، لقرارات الجمعية العامة قوة التوصيات" غير الملزمة قانونا  ، لكننا نجد 

الحديث في الفقه يميل نحو الاعتراف لهذه القرارات بالكثير من الاحترام كقوة أدبية لا يجوز مجافاتها ، بل يذهب  الإتجاهأن 

ما للعرف من قوة بعرف دولي  إلىما تكررت المناداة به فإنه ينقلب  إذاه الجمعية العامة أن المبدأ الذي تقرر  إلىبعضهم 

 . قانونية

 : لجانها –

  : أن يمثلوا فيها وهي الأعضاءية يحق لجيمع أساستقوم الجمعية العامة بعملها بواسطة لجان 
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 . سلحويدخل في اختصاصها تنظيم الت الأمن: للشؤون السياسية و  لىو الأاللجنة 

 . أعمالها لىو الأاللجنة السياسية الخاصة : وهي تقتسم مع اللجنة 

 . والمالية ةالاقتصادين ؤو اللجنة الثانية : للش

 . والثقافية ةيالإنساناللجنة الثالثة : للشؤون الاجتماعية و 

 . لذاتيغير المتمتعة بالحكم ا الأقاليماللجنة الرابعة : لشؤون الوصاية وتدخل في اختصاصها شؤون 

 . اللجنة الخامسة : للشؤون الإدارية والموازنة

 . اللجنة السادسة : للشؤون القانونية

تتألف من رئيس الجمعية العامة ونوابه ورؤساء اللجان السبع الرئيسية ، وهي تجتمع  التيللجنة العامة  إضافةهذا 

عين رئيس الجمعية العامة في كل دورة لجنة لفحص الدورة لتشرف على سير أعمال الجمعية العامة ، كما ي أثناءمرارا  

راق اعتماد المندوبين، وقد جرت عادة الجمعية العامة أن تحيل كل مسألة من المسائل الواردة في جدول أعمالها على أو 

 إلىا على لجنة خاصة تنشئها لبحث مسألة بالذات وترفع هذه اللجان مقترحاته أولجنة مشتركة  أوإحدى اللجان الرئيسية 

 . الجمعية العامة لتنظر فيها حينما تجتمع بكل هيئاتها

لا تحال على إحدى اللجان  التيويكون الاقتراع في اللجان الأصلية والفرعية بالأغلبية المطلقة ، أما المسائل 

 . ية فإن الجمعية العامة تبحثها بنفسها في اجتماعاتها العامةساسالأ

ربع هيئات دائمة تساعدها في عملها وهي : مجلس مراجعي الحسابات ، ولجنة وقد ألفت الجمعية العامة كذلك أ

المتحدة المعاشات الموظفين ، ولجنة القانون الدولي ، وهذه الأخيرة تقوم بتحقيق التقدم  الأممالاستثمار المالي ، ولجنة 

لم تنفذ بشأنها  أوبعد بواسطة القانون الدولي لم يتم تنظيمها  التيللقانون الدولي بإعدادها مشروعات الاتفاقيات في المسائل 

طبقتها  التيه وتبويبها أحكامه تنفيذا  كافيا  في بعض الدول ، كما تختص بتقنين القانون الدولي عن طريق تنسيق أحكام

لدولي مبدأ قانونيا  ، وتضم هذه اللجنة عددا  من علماء القانون ا أوأصبحت تشكل سابقة  التيالدول على نطاق واسع و 

دولة من الدول على أن يمثلوا النماذج المختلفة للحضارات والنظم القانونية في  إلىالمشهود لهم بالكافية وينتمي كل منهم 
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مختلف بلاد العالم ، وهم يعملون بصفتهم الشخصية لا باعتبارهم ممثلين لحكوماتهم ، وتختارهم الجمعية العامة لمدة خمس 

في  إليهايركن  التيباعتبارها إحدى النظم القانونية  الإسلاميةد من الفقهاء يمثلون الشريعة سنوات ، وفي هذا اللجنة عد

 .التقنين الدولي

 :الهيئات الإضافية والخاصة التابعة للجمعية العامة –

 اءالأعضأنشأت الجمعية العامة في دورتيها العاديتين الثانية والثالثة لجنة مؤقتة تتألف من مجلس لجميع الدول 

وتعمل كأداة إضافية حتى تجتمع الجمعية في دورتها العادية التالية ، وكان على هذه اللجنة المؤقتة أن تنظر في المسائل 

، كما كان من واجبها أن ترفع تقاريرها عن  الأمنما دامت غير مدرجة على جدول أعمال مجلس  الأمنالمتصلة باستتباب 

مسمى  أجل إلىفي الدورة الرابعة أعادت الجمعية تشكيل اللجنة المؤقتة وجعلتها قائمة الجمعية العامة ، و  إلىهذا المسائل 

 . الكتلة الاشتراكية معها وجعلها غير فعالة بل ومنسية تعاون "الجمعية الصغيرة " لكن عدم 

ية العامة ات الجماعية ، وتنشئ الجمعجراءأنشأت الجمعية العامة لجنة مراقبة السلام ولجنة الإ 0921وفي عام 

اللجنة  دائمة مثل اللجنة المؤقتة لكوريا، اللجنة الخاصة بالبلقان، أوفرعية مؤقتة  أوبين الحين والآخر لجانا  أصلية 

تاركة محلها لما يعرف حاليا  بلجنة  0988غير المتمتعة بالحكم الذاتي " وقد حلت عام  الأقاليمالخاصة بالمعلومات عن 

الاستشارية للأمم المتحدة ، اللجنة العليا الخاصة بآثار الاشعاع الذري ، اللجنة المعنية بالوسائل  تصفية الاستعمار"، اللجنة

المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين وتشغيلهم ومكتب المندوب السامي للاجئين  الأممالسلمية للفضاء الخارجي ، ووكالة 

 .خالمتحدة للتنمية والتجارة " الانكتاد "...ال الأمم..ومؤتمر 

 : الأمنمجلس  – 2

 : تأليفه -

الاتحادية وبريطانيا والولايات  امن خمسة أعضاء دائمين ، وهم ممثلو الصين وفرنسا وروسي الأمنيتألف مجلس 

يكية ، ومن عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين ولا يجوز إعادة انتخاب الأمر المتحدة 

اتفق  إذاغير الدائمين التوزيع الجغرافي في العالم "  الأعضاءالعشرة مباشرة ، ويراعى في انتخاب  عضاءالأأحد من هؤلاء 

روبا الشرقية مقعدا  واحدا  ". أو روبا الغربية وغيرها مقعدين وأمريكا اللاتينية مقعدين و أو أن تنال افريقيا وآسيا خمسة مقاعد و 



222 

 

لدائمين بموجب الميثاق هو ستة أعضاء غير أن التعديل الذي وضع موضع غير ا الأعضاءومن الجدير بالذكر أن عدد 

 .رفع هذا العدد على نحو ما سلف 0982آب  80التنفيذ اعتبارا  من 

ليست عضوا  في المجلس أن تسهم في مناقشة أية مسألة  التيالمتحدة  الأممفي  الأعضاءعلى أن من حق الدول 

 . يقرها المجلس على هذا ودون أن يكون لها حق التصويتتعتبرها هامة بالنسبة لها بشرط أن 

كانت طرفا  في نزاع ينظر  إذاالمتحدة للحضور أمام المجلس  الأممومن وجهة ثانية تجوز دعوة دول خارجة عن 

المتحدة  الأممن أعضاء تقع على عاتق أي عضو م التيبدون حق التصويت وشريطة قبولها للالتزامات  الأمنفيه مجلس 

هيئات ليست دولا  بالمعنى  إلىأبعد من هذا بأن وجه الدعوة أحيانا   إلىومن الجدير بالذكر أن المجلس ذهب ة حال. أي في

الصحيح ، كما تم حين دعيت " الهيئة العربية العليا " و"الوكالة اليهودية " للتحدث عن وجهتي النظر المختلفتين في قضية 

 . 0928فلسطين عام 

 : دوراته -

دورات نظامية ، لكنه يجتمع كلما دعت الحاجة بحيث يستطيع ممارسة وظائفه بصورة دائمة ،  الأمنلمجلس ليس 

أي أنه يعتبر في حالة انعقاد دائم ، ولذا كان لا بد من وجود ممثل دائم لكل من أعضائه في مقر المجلس ، وللمجلس أن 

يكية، وينص النظام الداخلي على أن رئيس المجلس الأمر متحدة ينعقد خارج المنظمة الذي هو مدينة نيويورك بالولايات ال

ن الفترة بين انعقاد الجلسات لا يجوز أن تزيد على أسبوعين ، وأن على الرئيس دعوة أيدعو للاجتماع في أي وقت يراه و 

 أوعية العامة من قبل الجم أوطرح على المجلس نزاع من قبل إحدى الدول  إذا أو، الأعضاءطلب ذلك أحد  إذاالمجلس 

 . العام الأمين

 : اختصاصاته -

 : ما يلي الأمنتشمل اختصاصات مجلس 

 . المتحدة ومبادئها الأممالدوليين وفقا  لأغراض  الأمنالمحافظة على السلام و  -1

 .احتكاك دولي إلىموقف قد يؤدي  أوالتحقيق في أي نزاع 2- 
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 . توضع لحلها التيبالشروط  أونازعات تتبع لفض أمثال هذه الم التيالتوصية بالوسائل  -3

 . نظام يكفل تنظيم التسلح نشاءرسم الخطط لإ -4

 . ات بصددهاإجراءحالة عدوان والتوصية بما ينبغي اتخاذه من  أوتقرير وجود حالة تهدد السلم  5-

 . لدفعه أوعدوان ات غير الحرب لمنع وقوع الإجراءاتخاذ  إلى أو اقتصاديةتوقيع عقوبات  إلى الأعضاءدعوة  6-

 ." الجماعي الأمنحربي ضد المعتدي " ممارسة سلطة الردع في نظام  إجراءاتخاذ  -7

 إلىيتاح لها أن تحتكم  التيالمتحدة ، وبيان الشروط الواجب توافرها في الدول  الأممالتوصية بقبول أعضاء جدد في  8-

 . يسسامحكمة العدل الدولية دون أن تكون طرفا  في نظامها الأ

 . المتحدة الأممالقيام بمهام الوصاية على المناطق الاستراتيجية باسم  -9

معها على انتخاب قضاة محكمة العدل  تعاون الالجمعية العامة و  إلىالعام للأمم المتحدة  الأمينتقديم التوصية بتعيين  -10

 . هاأحكامالدولية وتنفيذ 

 . مةالجمعية العا إلىرفع تقارير سنوية وخاصة  11-

المتحدة الذين تعهدوا بتنفيذ قراراته ووضع قوات مسلحة تحت تصرفه  الأممبالنيابة عن جميع أعضاء  الأمنويعمل مجلس 

 . الدوليين الأمنكلما طلب ذلك تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة له للمحافظة على السلم و 

 : التصويت فيه

 –ات الخاصة بسير العمل جراءفيما عدا مسائل الإ –الأمور على أي أمر من  الأمنيتم الاقتراع في مجلس 

 –دائما  كان أم غير دائم  –الخمسة الدائمون " ولكن يجب على العضو  الأعضاءبموافقة تسعة أعضاء على الأقل بينهم 

الدائمين  ءالأعضاكان طرفا  في النزاع المعروض على المجلس ". وهكذا فإن مخالفة أي من  إذاأن يمتنع عن التصويت 

نالها ، وفي مثل هذا الحال يقال إن العضو  التيتعني خذلان مشروع القرار المصوت عليه بغض النظر عن الأصوات 
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ات فيبت فيها بأغلبية تسعة أصوات لا فرق في جراءاستعمل حق " الفيتو " أي حقه بنقض مشروع القرار ، أما مسائل الإ

 . الدائمينالدائمين وغير  الأعضاءذلك بين أصوات 

المتحدة. فخصومها يرون  الأمم نشاءأثارت جدلا   كبيرا  في المؤتمرات السابقة لإ التيومسألة الفيتو من المسائل 

المطلقة بين الدول ذات السيادة لأنه يضع دقائق الأمور في يد الخمسة الكبار . وأنصارها  مساواة فيها افتئاتا  على مبدأ ال

العالميين، فهم يرون أن  الأمنيتحمل عبئها الخمسة الكبار في ضمان السلم و  التيسؤولية الخاصة يرون فيها تعبيرا  عن الم

تحاد قوة الدول الكبرى هي دعامة أي نظام أمن جماعي يراد له أن ينجح ، والواقع أنه في مؤتمر سان فرنسيسكو كان الإ

تحاد السوفييتي كان في عداد الأقلية هذا سبب واضح فالإالسوفييتي يصر على الفيتو في حين عارضته أمريكا وحلفائها ، ول

لذلك حرص على أن لا يورط في الالتزام بقرار يعارضه ، أما الآن وفي الوقت الذي ما يزال الاتحاد السوفييتي " الذي 

ية وبخاصة يصر على موقفه نجد الدول الغرب 0982ورثته روسية الاتحادية " ، وهو أكبر مستعمل لحق النقض حتى العام 

، والإفريقية في الجمعية العامة الولايات المتحدة غير حريصة ، كما كانت سابقا  ، على زواله لأنها أمام تيار الدول الأسيوية

اضطرت اجهاض أي قرار لا يلائمها  إذاحيث يمكن لها  الأمنكثيرا  ما تجد لنفسها الحماية بإحالة الموضوع على مجلس 

أكبر مستخدم لحق  0982ان الولايات المتحدة غدت منذ العام  إلىشير آخر الإحصائيات بممارسة حق النقض ، وت

 .النقض في المجلس

الخمسة الدائمين في المجلس ،  الأعضاءلجنة أركان الحرب وهي تتألف من رؤساء أركان  الأمنيتبع مجلس 

لسلام والتوجيه الاستراتيجي للقوات المسلحة عليه في بعض المسائل الحربية لصيانة ا الإشارةومهمتها مساعدة المجلس و 

 0920الموضوعة تحت تصرفه " بموجب الفصل السابع من الميثاق " وتنظيم التسليح وإمكان نزع السلاح ، وفي عام 

" وقد حلت محل لجنة الطاقة الذرية ولجنة الأسلحة العادية  الأمنأنشأت الجمعية العامة لجنة نزع السلاح وإلحاقها بمجلس 

ية لجنة ساستقييد استعماله ،وهناك أيضا  من اللجان الأ أو" ومهمة هذه اللجنة إعداد المقترحات الكفيلة بتأمين نزع السلاح 

وينشئ كلما دعت  الأمنجانب ذلك أنشأ مجلس  إلىات الجماعية ، و جراءالجدد ولجنة الخبراء ولجنة الإ الأعضاءقبول 

 الأممهمات ذات طبيعة خاصة كلجان الرقابة على وقف إطلاق النار وقيادات مؤقتة لتولي م أوالحاجة لجانا  خاصة 

 . شهدت تدخلا  دوليا  باسم المنظمة التيالمتحدة في البلاد 

  والجتماعي القتصاديالمجلس  – 3



225 

 

 : تأليفه -

دة ، وهم المتح الأممفي  الأعضاءوالاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا  من الدول  الاقتصادييتألف المجلس 

 الأعضاءية ثلثي أكثر يمثلون حكوماتهم ويتلقون منها التوجيهات اللازمة ، ويجري انتخابهم من قبل الجمعية العامة ب

الحاضرين المشتركين في التصويت وذلك دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أي وضع جغرافي ،خلافا  لما هو مقرر بالنسبة 

الذين انتهت مدتهم فورا   الأعضاءات مع التجديد الثلثي، ويجوز انتخاب ومدة العضوية ثلاث سنو  الأمنلعضو مجلس 

 . وبهذا تضمن النمطية ، والاستمرارية لهذا المجلس الفني

عضوا  قبل تعديل الميثاق الأخير في حين كان عدد  08ومن الجدير بالذكر أن عدد أعضاء هذا المجلس كان 

  المتحدة الأممعند قيام  07 الأعضاء

  ه:اتدور  -

والاجتماعي دورات معينة بل يجتمع كلما دعت الحاجة إليه، وقد نص نظامه الداخلي  الاقتصاديليس للمجلس 

ية أكثر بناء  على طلب  أوعلى أنه يجتمع سنويا  في دورتين على الأقل بناء  على دعوة رئيسه " المنتخب لمدة سنة واحدة" 

 .أعضائه

 : اختصاصاته –

 : والاجتماعي على ما يلي لاقتصادياتشتمل وظائف المجلس 

 . والاجتماعي بتفويض من الجمعية العامة الاقتصاديالمتحدة  الأمميكون مسؤولا عن نشاط : (1

والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وما يتصل بها ، ويرفع عنها  ةالاقتصادييقوم بدراسات في الشؤون الدولية : (2

 . التقارير والتوصيات

 . يةساسحرياته الأ أو الإنسانيعمل على زيادة الاحترام الواجب والصيانة اللازمة لحقوق : (3
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الجمعية  إلىيدعو لعقد مؤتمرات دولية لبحث الموضوعات الداخلة في اختصاصه ويعد مشروعات الاتفاقات لرفعها : (4

ومؤتمر حرية الأنباء  0928ومؤتمر التجارة  "0928العامة ، وبالفعل دعا لعدد من المؤتمرات منها مؤتمر الصحة الدولي "

" 0980و 0987و 0988ومؤتمرات التجارة والتنمية  0921ومؤتمر المعونة الفنية  0927والمؤتمر البحري  0927

 . وسواها 0998ومؤتمر حقوق المرأة  0987 الإنسانومؤتمر حقوق 

 . المتحدة الأممة بينها وبين ض الوكالات المتخصصة للاتفاق معها على شروط تحديد الصلو ايف: (5

 إلىالجمعية العامة و  إلىو  إليهامعها ويقدم توصيات  التشاورتبذلها الوكالات المتخصصة وذلك ب التيينسق الجهود : (6

 . المتحدة الأممأعضاء 

 . ة العامةالمتحدة للوكالات المتخصصة بناء  على طلبها وموافقة الجمعي الأممفي  الأعضاءيقدم الخدمات للدول : (7

 . تهم المجلس التير مع الهيئات غير الحكومية المعنية بالمسائل و ايتش: (8

مجلس الوصاية في دراسة موضوع سكان البلاد الموضوعة تحت الوصاية وتنظيم قائمة الأسئلة المنصوص  يعاون : (9

 . في كل ما يلزمه ويؤازره في عمله الأمنمجلس  يعاون عليها في الميثاق كما 

 : تصويت فيهال -

 . ية أعضائه الحاضرين والمشتركين في التصويتأكثر لكل عضو صوت واحد ، وتصدر قراراته ب

 :  اللجان المنبثقة عنه - 

 : اللجان المتخصصة: 1

يصرف المجلس شؤونه بواسطة لجان أهمها : لجنة الإحصاء ، ولجنة الإسكان واللجنة الاجتماعية ، ولجنة 

والاجتماعي أعضاء هذه اللجان ،  الاقتصاديز المرأة ، ولجنة المخدرات ، وينتخب الملجس ولجنة مرك الإنسانحقوق 

تعين  الأعضاءفإن الدول  خرى الأويعين ممثلو الدول في لجنة المخدرات مباشرة من قبل حكوماتهم ، أما بالنسبة للجان 
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تعالجها كل لجنة ويصدق المجلس  التيف النواحي العام تحقيقا  لتوازن التمثيل في مختل الأمينمع  التشاورممثليها بعد 

 . وهناك أيضا  لجنة فرعية لمنع التمييز العنصري وحماية الأقليات. بدوره على هذه التعيينات

 يةقليمالإاللجان : 2

معين، وهذه  قليملمعالجة المشاكل الداخلة في اختصاص المجلس بالنسبة لإ يةقليمالإللمجلس عدد من اللجان 

  : هياللجان 

اللجنة  ولأمريكا اللاتينية  ةالاقتصادياللجنة  ولآسيا والشرق الأقصى  ةالاقتصادياللجنة  وروبا و لأ ةالاقتصادياللجنة 

 . سط أخيرا  لجنة تعرف بلجنة غرب آسيا تضم الدول العربية الأسيويةو وقد أنشئ للشرق الأ لأفريقيا ، ةالاقتصادي

 اللجان الدائمة: 3

لمجلس في مباشرة اختصاصاته المتصلة بالدعوة للمؤتمرات وتقديم المعونة للدول المختلفة وتنسيق ويعتمد عليها ا

 . المتحدة والوكالات المتخصصة غير الحكومية ذات النشاط الدولي الأممالعلاقات بين 

 والمتخصصة  مع الوكالات التفاوضلجنة و لجنة المؤتمرات  ووهذه اللجان الدائمة هي : لجنة المعونة الفنية 

 . لجنة الاسكان والإعمار واللجنة الاستشارية للعلم والتقنية ولجنة التنمية الصناعية 

 : علاقته بالمنظمات غير الحكومية -

ر مع و اوالاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتش الاقتصاديمن الميثاق على أن للمجلس  80تنص المادة 

بالمسائل الداخلة في اختصاصه ، وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية  تعني التيالهيئات غير الحكومية 

 . المتحدة ذات الشأن الأمممع  التشاوروبعد  أهليةكما يجريها مع هيئات 

 : مجلس الوصاية – 4
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نتاج  المتحدة محل نظام الانتداب الذي كان الأممنظام الوصاية الذي استحدثه ميثاق  إلىأشرنا فيما سبق 

الموضوعة في ظل النظام الجديد هو  الأقاليمالمتحدة و  الأممالمستعمرة وبينا أن صلة الوصل بين  الأقاليمالعصبية لتطوير 

 .مجلس الوصاية هذا

 : تأليفه -

 : المتحدة وهي الأمميضم  مجلس الوصاية أعضاء 

 . المشمولة بالوصاية الأقاليم إدارةالمكلفون  الأعضاء .أ

" روسية الاتحادية  الأمنأقاليم مشمولة بالوصاية ولكنهم أعضاء دائمون في مجلس  إدارةالذين لا يقومون ب ضاءالأع .ب

 . " 0992والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة اعتبارا  من عام 

س الوصاية قسمين مجل الأعضاءالمنتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات بنسبة تجعل من مجموع  الأعضاء .ت

ين في العدد، قسما  يريد أقاليم مشمولة بالوصاية، وقسما  لا يقوم بهذه المهمة، وبعد استقلال نورو لم يعد هنالك تساويم

 .تمارس وصاية التيمن الدول  أكثرحاجة لأعضاء ينتخبون من الجمعية العامة ذلك لأن عدد الدول من الفئة "ب" أصبح 

 : دوراته -

الداخلي للمجلس على دورتين عاديتين يعقدهما المجلس سنويا  وخوله حتى عقد دورات يطلب من نص النظام 

 . والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  أو الأمنمجلس  أوبطلب من الجمعية العامة  أوية أعضائه أكثر 

 : اختصاصاته -

الموضوع  قليمالإبحسب كون  نالأممجلس  أويقوم مجلس الوصاية بالمهام التالية تحت رقابة الجمعية العامة 

 . تحت الوصاية منطقة استراتجية أم لا

 . ويناقشها دارةيتلقاها من السلطات المشرفة على الإ التييفحص المجلس التقارير .1
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والاجتماعية  ةالاقتصادييضع استفتاء عن تقدم الأهالي في البلاد الموضوعة تحت الوصاية في النواحي السياسية و .2

 . هذه البلاد تقاريرها السنوية إدارةهذا الاستفتاء تضع السلطات المشرفة على  أساسوعلى والتربوية 

 . فيها دارةمع السلطات المشرفة على الإ التشاوريقدمها أهالي البلاد ب التيى و اينظر في الشك3.

 . دارةينظم زيارات تفتيشية دورية يتفق على مواعيدها مع السلطات المشرفة على الإ4.

 : لتصويت فيها –

  .237يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة ولكل عضو فيه صوت واحد

 : محكمة العدل الدولية –5

ي يعتبر جزءا  لا يتجزأ من ساسمحكمة العدل الدولية هي الساعد القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ونظامها الأ

ي للمحكمة ساسالمتحدة تعتبر طرفا  طبيعيا  في النظام الأ مالأمميثاق المنظمة الدولية، وهكذا فكل دولة أبرمت ميثاق 

 . أي دعوى ترغب في عرضها عليها إليهاوتستطيع بالتالية أن ترفع 

ي للمحكمة بشروط ساسالمتحدة أن تصبح أطرافا  في النظام الأ الأممفي ميثاق  الأطرافعلى أن للدول غير 

 . الأمنلس تحددها الجمعية العامة بناء  على توصية من مج

ي أن تلجأ للمحكمة ساسالمتحدة ولا هي طرف في نظام المحكمة الأ الأممليست عضوا  في  التيكما يحق للدول 

  .238الأمنبشروط يحددها مجلس 

 : تأليفها –

                                                           
متحدة ، وباعتبار هذا الإقليم آخر ما كان تحت الأمم ال إلىالذي كان تحت الوصاية الأمريكية وانضم  واستقل إقليم بالأ 0992اخر عام أو في  237

  .الوصاية

العربية، القاهرة،   محمد عبدالعزيزسرحان ، دور محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي وتسوية المنازعات الدولية، دار النهضة 238 
 .8،ص  0978
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تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا  يعرفون باسم أعضاء المحكمة ويتم انتخابهم باقتراع مستقل في كل 

 . الأمنالعامة ومجلس  من الجمعية

مؤهلاتهم وبغض النظر عن جنسياتهم على أن لا يكون هناك قاضيان من دولة  أساستخبون على والقضاة ين  

. ينتخب القاضي الإسلاميةواحدة ، ويراعى في الانتخاب تمثيل الحضارات والنظم القانونية في العالم  ومن بينها الشريعة 

طوال مدة عمله  أخرى تخابه بعد انتهاء هذه المدة ، ولا يجوز له أن يشغل أية وظيفة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة ان

 . بالمحكمة ، كما يتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة له لممارسة عمله بنزاهة وحرية

 في دعوى مرفوعة أمام المحكمة أن تعين قاضيا  متمما   الأطرافللقضاة الأصليين يجوز لإحدى الدول  إضافةو 

لم يكن لها في المحكمة قاضٍ عن جنسيتها كما يحق للفريقين  إذاهيئة المحكمة عند النظر في هذه الدعوى  إلىينضم 

 . المتنازعين أن يعينا قاضيين متممين بالشروط نفسها

 . نيه من الموظفينو اتنتخب المحكمة رئيسها ونائب رئيسها، وتعين المسجل " رئيس ديوانها " ومع

 . المتحدة الأممية المحكمة جزءا  من ميزانية وتكون ميزان

ارتأت لذلك  إذاومقر المحكمة في لاهاي بهولندا إلا أنه يجوز لها أن تجتمع وتمارس واجباتها في أي مكان 

ضرورة، وهي دائما  في حالة اجتماع باستثناء أيام العطلة القضائية، وتمارس المحكمة أعمالها كمحكمة كاملة الهيئة، إلا 

 " . كما تختص إحداها " بالأمور المستعجلة الدعاوى ه يجوز لها ايضا  أن تنعقد في " غرف " تختص كل منها بنوع من أن

 : اختصاصاتها –

 : للمحكمة اختصاص مزدوج

  : أ _اختصاص قضائي

 إذاإلا الدول، على أن المحكة لا تملك مثل هذا الاختصاص  إليهاترفعها  التيويشمل البت في جميع المنازعات 

تصريح خاص  إصدارب أواتفاق ينص فيه على ذلك،  أوالمعنية صراحة ، وهذا يكون إما بتوقيع معاهدة  الأطرافقبلت به 

 أوالقضايا  أنواعيفيد هذا المعنى، ومثل هذا التصريح الذي يتضمن قبول الاختصاص للمحكمة يجوز أن يستثنى بعض 
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المتحدة  الأممنص عليها ميثاق  التيحكمة القضائي البت في المسائل يتضمن بعض التحفظات، كما يشمل اختصاص الم

 . تخول المحكمة مثل هذا الاختصاص التيوالمعاهدات والاتفاقات المعمول بها و 

 : ب_اختصاص استشاري 

أن يطلبا رأي المحكمة الاستشاري فيما يعرض لهما من مسائل قانونية ، كما أن  الأمنللجمعية العامة ومجلس 

المتحدة ولكل وكالة من الوكالات المتخصصة أن تطلب هذه المحكمة الاستشاري فيما يعرض لهما من  الأممفروع  لكل

المتحدة ولكل وكالة من الوكالات المتخصصة أن تطلب رأي هذه المحكمة  الأمممسائل قانونية، كما أن لكل فروع 

انونية وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، وقد نهوضها بمهامها من مسائل ق أثناءالاستشاري فيما يعرض لها 

والاجتماعي ولمجلس الوصاية وللجنة المؤقتة للجمعية العمومية  الاقتصاديمنحت الجمعية العامة هذا الحق للمجلس 

 . ولمعظم الوكالات المتخصصة، وليس للدول الحق بسؤال المحكمة عن رأي استشاري 

ي دعوى والرأي الاستشاري أن الدول خلافا  للثاني ملزم ويقبل التنفيذ جبرا  من الناحية والفرق بين الحكم الصادر ف

 . المتحدة الأمممن ميثاق  92ذلك بناء  على طلب الدولة المحكوم لها عملا  بالمادة  الأمننسب مجلس  إذاالنظرية 

لدولي ، ووجود أي حادث يشكل في أما اختصاص المحكمة المادي فيشمل تفسير معاهدة وأية نقطة من القانون ا

 . حالة ثبوته خرقا  لالتزام دولي ، وأخيرا  نوع التعويض المترتب عن خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض

جانب اختصاصها المزدوج الرئيسي المبين آنفا  تختص محكمة العدل الدولية بأمور فرعية جانبية كالفصل  إلىو 

لقة بالقضاة، وانتخاب بعض القضاة في حالة معينة، والبت في بعض الشؤون الإدارية في بعض المسائل الإدارية المتع

  .239المتصلة بالمحكمة وقلمها

 : قانون المحكمة  -

 : المصادر التالية إلىها أحكامتستند محكمة العدل الدولية في 

                                                           
(، الأمم المتحدة ، نيويورك ، ص 0990-0929مة العدل الدولية للفترة )امر الصادرة عن محكو ي والأأو الامم المتحدة، موجز الاحكام والفت 239
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 . عةتضع قواعد معترفا  بها صراحة من جانب الدول المتناز  التيالاتفاقات الدولية . 1

 . الأعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال2 .

 . المتمدنة الأممتقرها  التيالمبادئ العامة للقانون . 3

وذلك باعتبارها وسائل مساعدة في توضيح  الأممالمحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي في مختلف  أحكام. 4

 . قانون قانون قواعد ال

 .  المعنية الأطرافتراضى على ذلك  إذا الإنصافويمكن للمحكمة أن تطبق مبادئ العدل و . 5

 . ل فلا حاجة للتكرارو وقد شرحنا هذه المستندات عند بحثنا المصادر القانون الدولي العام في الباب الأ

 :  أصول المحاكمة لدى المحكمة

وشفهية يعطى فيها الخصوم حق بسط دعواهم والبرهنة عليها ، تشتمل أصول المحاكمة على مرحلتين : خطية 

الفرنسية وتبت المحكمة في اختصاصها ، ثم تصدر المحكمة حكمها  أووتستعمل في المرافعة إحدى اللغتين الإنكليزية 

ؤيده الأصوات رجحت كفة الرأي الذي ي تساوت إذابأغلبية أصوات القضاة الحاضرين على ألا يقل عددهم عن تسعة و 

 .240رئيس المحكمة

 : الأمانة العامة – 6

ومن عدد من الموظفين  الأمنتتألف الأمانة العامة من أمين عام تعينه الجمعية العامة بناء على توصية مجلس 

العام ولكن التعامل جرى على أن تكون خمس سنوات،  الأمينيكفي لمواجهة حاجات الهيئة، والميثاق سكات عن مدة 

  : العام هي الأمينووظائف 

 . أن يكون الرئيس الإداري للأمم المتحدة. 1

                                                           

 72،ص  0982دراسة قانونية، دار المعارف الإسكندرية،  -الشافي محمد بشير، المنظمات الدولية 240 
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العام همرشولد  الأمين، وقد استفاد الدوليين الأمنأية مسألة يراها تهدد السلام و  إلى الأمنأن يوجه أنظار مجلس . 2

ن الدول ثبات وكورت فالدهايم ودي كويار من هذا الاختصاص لممارسة دور سياسي يتجلى في التوسط بي أووحلفاؤه 

 . لتخفيف حدة التوتر العالمي ولحل بعض المسائل الدولية المستعصية

 . المتحدة الأممالجمعية العامة تقريرا  سنويا  وما يلزم من تقارير إضافية عن أعمال  إلىيرفع . 3

امل الشخصية العام هيئة دولية من الموظفين يراعى في اختيارهم أرقى مستويات الدقة والكفاءة وتك الأمين ساعدت  

تأديتهم لواجباتهم أن يتلقوا  أثناءسع نطاق ممكن ، وليس للأمين العام وموظفيه أو ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي على 

المتحدة وعليهم أن يتجنبوا القيام بأي عمل قد يؤثر في موقفهم بوصفهم  الأممغير  أخرى سلطة  أوتعليمات من أية حكومة 

المتحدة على أن يحترموا الصفة الدولية  الأممام الهيئة الدولية دون غيرها ، وقد تعاهد أعضاء موظفين دوليين مسؤولين أم

خاصة بالحصانات  اتفاقيةالمتحدة  الأمموا الضغط عليها وهي تضطلع بمسؤوليتها، كما وقعت حاوللا يأللأمانة العامة و 

 . يتمتع بها موظفوها التيوالامتيازات 

العام وهي : المكتب التنفيذي للأمين العام ، ومكتب الشؤون  الأمينعامة من مكاتب ويتكون جهاز الأمانة ال

القانونية ، ومكتب المراقب ، ومكتب المستخدمين، ومن أمينين مساعدين للشؤون السياسية الخاصة، ومن إدارات أهمها : 

شؤون الوصاية والمعلومات عن  إدارةاعية، و والاجتم ةالاقتصاديالشؤون  إدارةو  الأمنالشؤون السياسية وشؤون مجلس  إدارة

 . البلاد غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، ومن مكاتب الاعلام والخدمات العامة

 " المتحدة "الوكالت المتخصصة الأممالمؤسسات المرتبطة ب:  7

في ميادين حل للمشاكل العالمية من أي نوع كان وبخاصة  إيجادالمتحدة  الأمملاحظنا أن من أهداف منظمة 

مشترك يندى  تعاون ذلك لا بد من  أجلالاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية والصحة وسائر النواحي المتصلة بها ، ومن 

من الميثاق على إنشائها بموجب التفاقات بين الحكومات على أن تضطلع  28في هيئات متخصصة نصت المادة 

 . الدولي تعاون اللفكرة " الوظيفة " في  بمقتضى أنظمتها بصلاحيات دولية واسعة أعمالا  

الدول صاحبة  إلىالمتحدة  الأمموتحدث الوكالات المتخصصة بناء  على دعوة توجهها عند الاقتضاء منظمة 

 ."29اللازمة "م مفاوضاتالالعلاقة كي تجري فيما بينها 
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ترتبط هذه المؤسسة  التيوجب الشروط والاجتماعي أن يعقد مع الوكالة اتفاقا  تحدد بم الاقتصاديكما أن للمجلس 

 ."88بمقتضاها بالمنظمة ويعرض هذا الاتفاق على الجمعية العامة للموافقة "م

 إليهاوالاجتماعي نفسه ، ويوجه  الاقتصاديالمجلس  إلىالوكالة يعود تنسيق نشاطها بالاتفاق معها  إحداثوبعد 

 إلىزمة كي يتسلم بانتظام تقارير من هذه الوكالات ، وله أن يبعث التوصيات اللازمة فهو مخول اتخاذ جميع التدابير اللا

 . "82و -88الجمعية العامة بملاحظاته على هذه التقارير " م

هذا وتتمتع الوكالة باستقلال كامل في ممارسة اختصاصها ضمن الحدود المرسومة في الاتفاق الذي أنشأها وفي 

صة وميزانيتها المستقلة ، ويجوز لكل دولة أن تنتسب لأية مؤسسة تختارها دستورها الخاص ، ولكل منها عضويتها الخا

في نفقاتها عن طريق تأدية اشتراك سنوي . وهذا الاستقلال محدود  الإسهامبناء  على موافقة حكومتها على دستورها وعلى 

 . وتعمل على تحقيقها فالأهداالعامة للمنظمة ، أي أن الوكالات المتخصصة تتقيد في أنظمتها بهذه  الأهدافب

تطبيق مبدأ اللامركزية في الحفل الدولي ، فهي تذكرنا بالمؤسسات  إلىوأخيرا  فوجود هذه المؤسسات قد أدى 

 . جدها القانون الداخلي تطبيقا  لنظرية اللامركزية الإدارية ، وقد اتخذ أغلبها مقرا  له خارج مقر المنظمةأو  التيالعامة 

 : الوكالات المتخصصة حتى الآن وفيما يلي أسماء هذه

 . ومقرها جنيف بسويسرا ILO بالانكليزية لهامنظمة العمل الدولي ويرمز  -1

 .ومقرها روما بإيطاليا FAO المتحدة للأغذية والزراعة ويرمز لها بالإنكليزية الأمممنظمة  -2

 . مقرها باريس بفرنساو    UNESCO المتحدة للثقافة والعلوم والتربية ويرمز لها الأمممنظمة  -3

 . ا في مدينة مونتريال بكندامقرهمنظمة الطيران المدني الدولية و  -4

 .ومقره واشنطن IBRD بالإنكليزية لهوالتعمير ويرمز  نشاءالمصرف الدولي للإ -5

 . ومقره واشنطن IMF صندوق النقد الدولي ويرمز له بالإنكليزية -6

 . ومقرها واشنطن IEC بالإنكليزية لهامؤسسة التمويل الدولية ويرمز  -7



235 

 

 . ومقرها واشنطن IFC بالإنكليزية لهاهيئة التنمية الدولية ويرمز  -8

 . ومقرها جنيف  WHO بالإنكليزية لهامنظمة الصحة العالمية ويرمز  -9

 . ومقره جنيف UPU بالإنكليزية لهاتحاد البريد العالمي ويرمز  -10

 . ومقره جنيف ITU بالإنكليزية لهالسلكة واللاسلكية ويرمز الاتحاد الدولي للمواصلات  -11

 . ومقرها جنيف WMO بالإنكليزية لهامنظمة الأرصاد الجوية ويرمز  -12

 . ومقرها لندن IMCO بالإنكليزية لهاالمنظمة الاستشارية للملاحة البحرية ويرمز  -13

 . ومقرها جنيف  WIPO زيةبالإنكلي لهاالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويرمز  -14

منظمة متخصصة لكن الولايات المتحدة ظلت  إلىالمتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " فقد تقرر تحويلها  الأممأما منظمة 

لم تأخذ هذا  التيوكالة متخصصة على عكس الوكالة الدولية للطاقة الذرية  إلىتعارض ذلك فترة طويلة ثم تم تحويلها 

 . رسميالمسمى بشكل 

  القانون الدولي أشخاصالفرد كشخص من  : المبحث الثاني 

ن يكون أن التساؤل الذي يثار دائم ا، هو هل يمنع ذلك من أن الفرد هو شخص القانون الداخلي إلا أمن المعلوم 

ا،  أشخاصالفرد من   م لا؟أالقانون الدولي ايض 

القانون الدولي هو  : إنالقول  إلىولي. فقد ذهب فريق منهم ختلف بشأنه فقهاء القانون الداوهذا في الواقع هو ما 

التقليدي. بينما ذهب  الإتجاهالقانون الذي يعنى بشؤون الدول فقط، ولامكان للفرد بين قواعد هذا القانون، وهؤلاء يمثلون 

ا  الإتجاهعكس ماجاء به  إلىفريق آخر  شخص القانون الدولي  ن الدول وحدها هيأنه مما لاشك فيه أالتقليد ي، مؤكد 

 العام. 

ا أا لهذا القانون، ولاسيما أشخاصبأعتبارها  أخرى ن تكون هناك كيانات أن ذلك لايمنع من أغير  ن القانون الدولي دائم 

  ية.ساسوتأمين حرياتهم الأ الإنسانبمسائل حقوق  ىعني  
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 .جرى عليه التعامل الدولي ما إلىولا في هذا المبحث من عرض هذين المذهبين بصورة موجزة وص حاولنوعليه  سوف 

  القانون الدولي أشخاصن الفرد شخص من أفي اعتبار  ات الفقهيةالإتجاه : لوالمطلب الأ

نكر القانون الدولي التقليدي على الفرد الشخصية الدولية ويحرمه من حق الإسهام في العلاقات الدولية، ومن ي  

المحاكم الدولية. بحجة أن الدولة يمكن أن تتصرف بشكل مخالف تماما  إلىللجوء ا أوالمنظمات الدولية  إلىحق الانضمام 

ية و ا. ومن هذه الز الأفرادعما يقوم به الفرد، كما أنها تستطيع أن تكتسب حقوقا  وتتحمل التزامات متميزة عن حقوق وواجبات 

ا كاملا من  أن القانون الدولي العام المعاصر أبدى عناية إلا  قانون العلاقات الدولية. أشخاصفالفرد لم يصبح بعد شخص 

 التيجانب اهتمامه بتنظيم العلاقات بين الدول، وذلك لحماية الفرد من تعسف المؤسسات السياسية  إلىخاصة للأفراد 

، 241الإسلاميةأن الشريعة  إلى الإشارةالضارة. وتجدر  الأفرادلحماية هذه المؤسسات من بعض تصرفات  أو إليهاينتمي 

ينظم العلاقات الخارجية. واهتم الإسلام  قانون العلاقات الدولية، وأخضعته للقانون الذي أشخاصعتبرت الفرد شخصا  من ا 

 أوترف ا فكريا ،  أوفأسس لهذه الحقوق وأصلها فكريا  وكان مطبقا  لها في واقع الحياة، ولم يكن تنظيرا ،  الإنسانبحقوق 

يوم حجة الوداع بالرغم من  الإنسانل وثيقة متكاملة عن حقوق أو الكريم يصدر شعارات جوفاء ترفع، وهاهو الرسول 

تضارب الفقه القانوني فيما يخص مكانة الفرد وشخصيته القانونية على المسرح الدولي، فحسبنا أن نسجل أن النصف 

نونية، وبخاصة مع التطور الذي الثاني من القرن العشرين قد شهد تقدما  ملحوظا  فيما يتعلق بمكانة الفرد وشخصيته القا

ية تسهر على احترام هذه إقليمية واعتماد آليات دولية و ساسوحرياته الأ الإنسانأحرزه المجتمع الدولي في مجال تقنين حقوق 

 الحقوق وتطبيقها مما يسمح بالتالي بتحقيق حماية مباشرة وفعلية للفرد. 

القانون الدولي  أشخاصعتبار الفرد شخصا  من ا لدولي لا بد من نه بعد التطور الهائل الذي شهده القانون اأنرى 

عتبار مصلحة الدول ومنع التعارض بين حقوق وواجبات الفرد وحقوق وذلك لحمايته وإعطائه حقوقه مع الأخذ بعين الا

 وواجبات الدول ولإعطاء الفرد حقوقه قولا  وفعلا .

 القانون الدولي.  أشخاصن الفرد شخص من أهية في اعتبار ات الفقالإتجاهشارة من ولابد للإ

  التقليدي الإتجاه:  أولا 

                                                           
  028، ص  0110ل  الرياض و لألى، الجزء او والقانون الوضعي ، الطبعة الأ الإسلاميةمجموعة من الباحثين حقوق الإنسان بين الشريعة  241
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. فالدولة في رأيهم الأفرادن القانون الدولي ينظم علاقات الدول فقط ولاعلاقة له بأ إلىيذهبون  الإتجاهوفقهاء هذا 

حقوق ويترتب عليهم  من الأفراد ن مايتمتع بهأهي شخص القانون الدولي الوحيد، ولامكان للأفراد بين قواعد هذا القانون، و 

 .فقط ولا علاقة للقانون الدولي بهذه الأمورالقانون الداخلي  إلىمن التزامات تعود 

 الواقعي  الإتجاه:  ثانياا 

القانون  أشخاصن الدولة ليست من أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي، و أ إلى الإتجاهويذهب فقهاء هذا 

 هذا القانون. أشخاصوحدهم  دالأفرانما إالدولي و 

ا للدولة وهو الوضع الشائع  الأفرادن قواعد القانون الدولي تخاطب أومن ذلك نجد   أومباشرة سواء كانوا حكام 

 بمصالحهم الخاصة. الأمرمحكومين بقدر تعلق 

ن مجموعة من المجتمع الدولي يتكون مو تشكل المجتمع الوطني،  الأفرادالدولة من مجموعة من في حين تتكون 

الجماعية لشعب  المصالح دارةالمنتمين للمجتمعات الوطنية المختلفة. والدولة بالتالي ماهي إلا وسيلة قانونية لإ الأفراد

 معين. 

تقترب من حيث  أخرى  آراءا ن هناك أن تصور ا معين ا للحقائق الدولية. إلا نما يمثلاإين الإتجاهوالواقع ان كلا 

 ة الفرد الدولية.تحليل شخصي منالواقع 

ن تكون هناك أالقانون الداخلي هو الفرد ومع ذلك فهذا لايمنع من  أحكامن الشخص المخاطب بأفهي عندما تؤكد 

ن تقوم بعمليات أمكانها إعتبارية وبا ا أشخاصعتبارها اوهي المؤسسات العامة والشركات، على سبيل المثال. ب أخرى كيانات 

 .ا  ن تؤثر وتتأثر في القانون الداخلي ايضأص، و قانونية بأسمها ولحسابها الخا

ن تقوم أل لهذا القانون وهذا لايمنع من و كذلك هو حال القانون الدولي العام، فالدولة هي الشخص القانوني الأ

ا.أشخاصعتبارها اب أخرى هناك كيانات   ا لهذا القانون الدولي أيض 
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ن الفرد في كل الأحوال ألدولي تطبق على الفرد، فهذا لايعني كانت قواعد القانون ا إذاوعلى الرغم من ذلك كله، ف

رادتها إهي غالب ا ماتحددها الدول ب التيحددت شخصيته القانونية الدولية، و  إذاالقانون الدولي إلا  أشخاصهو شخص من 

 . 242المتفقة على ذلك

  الدولي  القانون  أشخاصن الفرد شخص من أالمطلب الثاني: التعامل الدولي في اعتبار 

ا ومستقلا  عن الدولة. ومن  أهميةن مايجري عليه العمل الدولي اليوم يؤكد أـ المركز الذي يحتله الفرد بوصفه فرد 

 ذلك يتبين مايلي:

 : وجود قواعد قانونية دولية تخاطب الفرد مباشرة  أولا 

مجرم ا دولي ا ويحق لكل دولة فالقاعدة الخاصة بمنع القرصنة على سبيل المثال، تعتبر مرتكب هذه الجريمة 

المتحدة  الأمم أقرتها التيبادة الجنس البشري، إمنع جريمة  اتفاقيةتضمنتها  التيملاحقته ومن ثم محاكمته. وكذلك القواعد 

ا  0927عام  حيث تنص في المادة الرابعة منها على معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كانوا حكام ا مسؤولين ام أفراد 

 اديين.ع

ستعمالها. كذلك فالقانون الدولي اوفضلا عن ذلك، فهناك القواعد الخاصة بتحريم المتاجرة بالرقيق بالمخدرات و 

ضد السلم العالمي كمحاكم  أو ةيالإنسانرتكابه جرائم ضد ات قانونية خاصة لمحاكمة الفرد مباشرة لاإجراءالحديث يرتب 

 طوكيو ونورنبيرغ.

 مام المحاكم الدولية أالتظلم : حق الفرد في  ثانياا 

مام المحاكم والهيئات القضائية الدولية. وهذا ما أكدته أقضائي  إجراءي أكقاعدة عامة الفرد لايحق له القيام ب

تكون أطراف ا في  نأي لمحكمة العدل الدولية، بالنص )للدول وحدها الحق في ساسمن النظام الأ 82من المادة  لىو الأالفقرة 

 ترفع للمحكمة(. تيال الدعاوى 

                                                           
،  ٩١١١لى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، و الأ  جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك علي، الطبعة العربية 242
 .808 ص
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تفاق الدول على ان تبيح للفرد ممارسة الحق في التظلم القضائي الدولي المباشر، ان ذلك لايمنع من أإلا 

في  الأطرافمنحت الفرد في الدول  التي، و  0928ية لعام ساسوالحريات الأ الإنسانروبية لحماية حقوق  و الأ تفاقيةكالا

ية وفشل بعد ساسنتهكت حرياته وحقوقه الأاما  إذاضد دولته  الإنسانروبية لحقوق و لأاللجنة ا إلىحق اللجوء  تفاقيةالا

 .243حقه إلىطرق  الطعن الداخلية من الوصول  دأستنفا

 المتحدة للفرد  الأمميرتبها ميثاق  التي: الحقوق  ثالثاا 

ية ساسوالحريات الأ انالإنسحترام حقوق اتعزيز  أجلالميثاق ينص صراحة في ديباجته على ضرورة العمل من 

ا وبلا تمييز بسبب الجنس   الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء. أواللغة  أوللناس جميع 

تفاقات الدولية الخاصة بحقوق والا 0927لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  علانوفضلا عن ذلك ماجاء في الإ

مم أقرتها الجمعية العامة للأ التيجتماعية وثقافية او  يةاقتصادحقوق ا  أو، سواء كانت حقوق ا مدنية و سياسية الإنسان

ا من المبادئ العامة للقانون ة على ذو علا 0988المتحدة عام  لك، فقد أصبح مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحد 

 أو ديالاقتصا أوختيار نهج حياتهم السياسي ابصفتهم الجماعية في  الأفرادالدولي، والذي يؤكد بتعبير أدق، حق 

 جتماعي.الا

في ضوء العلاقات الدولية المعاصرة،  أهمية كثرومن ذلك يتضح، بأن الميثاق وهو الوثيقة القانونية الدولية الأ

ا مستقلا عن الدولة. و  يرتبها القانون  التيلتزامات جانب هذه الحقوق تلك الا إلىما أضفنا  إذايرتب حقوق ا للفرد بوصفه فرد 

ن القانون الدولي أ، لرأينا ةخضاعه لقواعد المسؤولية الجنائية الدوليإنتهاكه لقواعد هذا القانون و احالة  الدولي على الفرد في

لتزامات نه يرتب الاإختلافها، فافي الدساتير الدولية على وضمانتها مثلما يرتب الحقوق للفرد ويعمل على تأمين كفالتها 

 . ل أحيان ا لمراجعة القضاء الدوليوالواجبات عليه بالمقابل، كما يفسح  له المجا

 

 

                                                           
  .082ص   0999يع  عمان  والتوز   جون إس جيبسون: معجم قانون حقوق الإنسان  ترجمة سمير عزت نصار،  دار النسر للنشر 243
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 النطاق الدولي: رابعالباب ال

القانون الدولي في هذا الباب في فصول متتالية  تناولتمارس فيه الدولة نشاطها. وي التيهو المجال المادي 

 الناظم ل: 

  .نطاق السيادة الداخلية والدولية والقانون الجوي والفضاء الخارجي

 : والدولية الوطنيةالسيادة  نطاق:  لوالفصل الأ

 ل ونطاق السيادة الدولية في المبحث الثاني. و وهذا ما سنناقشه تباعا ضمن نطاق السيادة الوطنية في المبحث الأ

 نطاق السيادة الوطنية ل :والمبحث الأ

 حيث يشمل نطاق السيادة الوطنية كلا ما يلي : 

 ل : المياه الداخلية  والمطلب الأ

 اتفاقيةتتغلغل فيها. وقد عرفت المادة الثامنة من  أوتخترق أراضي الدولة  التيالمالحة  أوالعذبة وهي المياه 

 ي". قليمالإللبحر  ساسالمياه الداخلية بأنها "المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأ 0970قانون البحار لعام 

الدولة وأن للدولة  إقليمأن المياه الداخلية جزء لا يتجزأ من  ومن المسلم به وبلا خلاف في العمل والفقه والقضاء

، والمياه 244هاقليمسيادة كاملة على مياهها الداخلية حيث تباشر عليها جميع اختصاصاتها وسلطاتها المقررة لها بالنسبة لإ

 الخاصة بكل منها: حكام، وفيما يلي الأوالممرات المائيةالداخلية تشتمل على الموانئ البحرية والخلجان والبحيرات 

 ل : الموانئ البحرية  والأ الفرع

تكون معدة لخدمة التجارة الخارجية.  التيتتردد عليها السفن البحرية  التيالمصطنعة  أووهي المنافذ الطبيعية 

ن هذه المنشآت أ تقيمها الدولة في مواقع معينة من شواطئها لإرشاد السفن واستقبالها، كما التيفهي المنشآت  أخرى وبعبارة 

ا من  ا من الساحل أبعد  00قانون البحار في المادة  اتفاقيةالدولة. وهو ما أكدته  إقليمتعد جزء  منها بالقول )...، تعتبر جزء 

ا أصلي ا من النظام المرفئي،....(. التيالمنشآت المرفئية الدائمة  والدول عادة ما تسمح للسفن الخاصة بدخول  تشكل جزء 

                                                           

  244 محمد سامي عبدالحميد ، محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام ، الاسكندرية،  منشأة المعارف، 0112 ص 892
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الميناء  كون غلاق الدائم عادة يكون  في حالة دائمة، والإ أون تغلق بعض موانئها بصفة مؤقتة أنها تستطيع أكما موانئها، 

 للأغراض العسكرية فقط .  ا  مخصص

 الثاني:  الخلجان  الفرع

ين نشوء مساحة من البحر تكاد تكون محصورة ب إلىالدولة ويؤدي  إقليموالخليج هو مساحة من البحر تتغلغل في 

انحراف حاد "نه عبارة عن أي الخليج بقليمالإ. وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة السابعة من معاهدة جنيف للبحر الأرض

من انحناء عادي للشاطئ، ولايعد  أكثربحيث يعتبر  الأرضيكون عمقه وفتحة فمه في نسبة تجعله يحتوي مياه ا محبوسة ب

ا مالم تكن مساحته لاا  ."تزيد على شبه دائرة يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتي هذا الأنحراف أو اوي تسنحراف خليج 

 : إلىوالخلجان في نطاق القانون الدولي تقسم 

 : الخلجان الوطنية  -0

ميلا  02تربطه بالبحر عن  التيتساع الفتحة ادولة واحدة ولايزيد  إقليموالخليج الوطني هو الذي يقع بأكمله في 

ا من المياه الداخلية للدولة الساحلية ويخضع لسلطانها وسيادتهابحريا. كما ي  .245عد الخليج الوطني جزء 

 :  الخلجان الدولية -0

ميلا بحري ا. وهذا النوع من الخلجان  02تساعها على اويزيد فتحة  أكثر أودولة واحدة  إقليمتقع في  التيوهي 

ا من المنطقة  ها إقليميقع في  التيي للدولة قليمالإتدخل في البحر  التيدا المساحة الخالصة فيما ع ةالاقتصادييعتبر جزء 

 هذا الخليج. 

 البحيرات  :الثالث الفرع

كانت البحيرة في  إذاولا تكون متصلة بالبحار. و  أكثر أوراضي دولة أوهي مساحات واسعة من المياه محاطة ب

 .هو حال بحيرة كومو في ايطاليا وبحيرة بالاطون في هنغاريا دولة واحدة فتكون حينئذ خاضعة لسيادتها المطلقة كما إقليم

                                                           

  245 عبدالكريم علون، الوسيط في القانون الدولي العام المعاصر عمان ، دار الثقافة 0101 ، ص 88
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 الممرات البحرية  : الفرع الرابع

 توصل بين بحرين، وقد تكون صناعية فيطلق عليها القنوات وقد تكون طبيعية فيطلق عليها المضائق. التيوهي الفتحات 

 . القنوات  أولا 

رين حرين تسهيلا للملاحة والمواصلات الدولية . ولا نزاع القنوات البحرية هي مضايق صناعية حفرت لتصل بح

ها ، إقليمخر من آرضها وتخضع لسيادتها كأي جزء أتخترق  التيللدول  يةقليمالإن هذه القنوات تدخل في الملكية أفي 

ما تقدم تيسير وكل ما تثيره من الناحية الدولية هي مسألة الملاحة فيها . ولما كان الغرض من حفر القنوات البحرية ك

الملاحة الدولية وتقصير طرق المواصلات وتكاليفها، فيتبع ذلك وجوب فتح هذه القنوات للسفن التجارية لجميع الدول مع 

 تمر منها رسوما   التين تحصل من السفن أتتولى صيانتها في  التيقامت بحفر القناة و  التيالشركة  أواعطاء الحق للدولة 

 . 246استخدمت في أعمال الحفر ومقابل مصاريف صيانة القناة وجعلها صالحة للملاحة يالتموال مقابل رؤوس الأ

ن تمنع مرورها فيها، حتى في وقت السلم ، محافظة على أن للدولة صاحبة القناة أأما السفن الحربية فالأصل 

ر بمصالح بعض الدول، وعلى نما لما كان مثل هذا المنع يضإسلامتها وتجنبا لأي اعتداء محتمل من جانب هذه السفن . 

، فقد قليمالإالاخص الدول ذات المستعمرات البعيدة، وقد يكون مثارا للاحتكاك وتوتر العلائق بينها وبين الدولة صاحبة 

الدولي، بمرور المراكب الحربية  تعاون ن تسمح الدولة صاحبة القناة، من باب السياسة وتحقيقا للأاستقر الرأي على 

تتخذ منها قاعدة لعملياتها  ألا على احدى ضفتيها و أورط ألا تقوم هذه المراكب بأي عمل حربي في القناة على ش الأجنبية

  .دولية هي : قناة السويس ، وقناة بناما ، قناة كيل ، وقناة كورتنا أهميةهذا وتوجد حاليا أربع قنوات بحرية ذات  العسكرية.

 المضائق :ثانياا 

تساعه ضعف عرض البحر ا تجاوزتساع اذ لايي يصل بين بحرين، وهو محدود الاوالمضيق هو ممر مائي طبيع

 وهي:  أنواع ةثلاث إلى 0970المضيق  قانون البحار لعام   اتفاقيةي. وقد صنفت قليمالإ

ا آخر من  اقتصاديةمنطقة  أوالبحار  أعالي( المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من 0  أعاليخالصة وجزء 

 خالصة. اقتصاديةمنطقة  أوبحار ال
                                                           

  .070. عبد الأمير العكيل ي، مرجع ساب ق، ص للزيادة راجع، د. عدنان طه الدوري و د 246
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 ( المضائق المشكلة بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وبين هذه الدولة.0

 ي لدولة أجنبية.قليمالإخالصة وبين البحر  اقتصاديةمنطقة  أوالبحار  أعالي( المضائق الموجودة بين جزء من 8

نظام المرور ما الثلاثة للمضائق الآنفة الذكر، وه نواعلأوقواعد القانون الدولي تقرر نظامين للملاحة، وهي تكاد تحكم ا

 الذي لايجوز وقفه. يءالعابر ونظام المرور البر 

منطقة  أوالبحار  أعاليتربط بين جزئين من  التيل من المضائق و حيث طبقت نظام المرور العابر على النوع الأ

قانون البحار(. وطبقت نظام  22- 88خالصة )المواد  اقتصاديةمنطقة  أوالبحار  أعاليخالصة وجزء آخر من  اقتصادية

 قانون البحار(.  اتفاقيةمن  22الذي لايجوز وقفه على النوعين الآخرين )المادة  البريءالمرور 

قانون البحار قد حددت مفهوم المرور العابر بأنه العبور  اتفاقيةمن  87ن الفقرة الثانية من المادة أوجدير بالذكر 

ن أسريع ولجميع السفن وكذلك الطائرات من دون تمييز بين الدول ولغرض عبور المضيق فقط، وهذا يعني المتواصل ال

 القوة القاهرة. أوالتوقف فيه محظور إلا في حالات الشدة 

ي عمل يؤدي أن تمتنع عن أوكذلك فان المرور العابر يعتبر حق ا وليس رخصة تمنحه الدولة الساحلية، وعليها 

الملاحة والطيران  ي خطر يهددأعن  علانتقوم بالإ نألعكس من ذلك فعليها مارسة هذا الحق. بل على اعرقلة م إلى

 .(22)المادة 

ي عمل يؤدي أممارستها لحق المرور العابر عن  أثناءفي ن تمتنع أوفي المقابل على جميع السفن والطائرات 

لحماية  تضعها الدولة التيبالأنظمة والتعليمات  الإخلالحتى  أوالمشاطئة للمضيق  أوتهديد سيادة الدولة الساحلية  إلى

 والصحي. الاقتصاديأمنها القومي و 

، فهو لايختلف عن نظام المرور العابر إلا من حيث عدم جواز إيقافه خلال هذه البريءما عن نظام المرور أ

ن هذا المرور لايتصف أعندما تعتقد ب إيقاف السفن فيالمشاطئة الحق  أون للدولة الساحلية أالمضائق، وبمعنى آخر 

يختلف عن العابر من حيث اقتصاره على الملاحة البحرية فقط، في حين ان المرور  البريءن نظام المرور أبالبراءة. كما 

 .تهأو أعاق المشاطئة  وقف المرور فيه أوللبحرية. ولايحق للدولة الساحلية  إضافةالعابر يشمل الملاحة الجوية 
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 ( يةقليمالإي )المياه قليمالإلبحر لثاني: االمطلب ا

ا أها البري إقليمن سلطان الدولة وسيادتها تمتد خارج إ ا وتحديد  الحزام البحري الملاصق لشواطئها والذي  إلىيض 

 ي.قليمالإيعرف بالبحر 

 ي ونظامه القانونيقليمالإل : تعريف البحر والفرع الأ

الدولة  إقليمي في الوقت الحاضر بأنه "المنطقة الواقعة بين قليمالإلبحر الغالب في الفقه الدولي ا تجاهالاعرف 

/ في 0927ي والمنطقة المتاخمة لعام /قليمالإجنيف للبحر  اتفاقيةوعرفته ". والبحر العالي والذي تمتد إليه سيادة الدولة

منطقة من البحر متاخمة لشواطئها تعرف باسم  إلى ،ها البري ومياهها الداخليةإقليم"تمتد سيادة الدولة خارج  لىو الأمادتها 

/ بتعريف مشابه وذلك في مادتها الثانية 0970المتحدة لقانون البحار لعام / الأمم اتفاقيةي" وهذا ما أخذت به قليمالإالبحر 

 ،كانت أرخبيلية  إذاية مياهها الأرخبيل أوها البري ومياهها الداخلية إقليمفقرة )أ( بقولها " تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج 

 " .يقليمالإحزام بحري ملاصق يعرف بالبحر  إلى

ي فلقد دار خلاف فقهي في تحديده للطبيعة القانونية للبحر قليمالإأما بالنسبة لتحديد النظام القانوني للبحر 

يحدد  الوضعي الذي وبسبب غياب النص ،يأساسعندما كان قانون البحار عرفيا  بشكل  على نحوٍ واضحوبرز  ،يقليمالإ

ل. الطبيعة بشكل نتيجة لهذا التعام تبلور هذه إلىوفي الواقع أدى تعامل الدول اللاحق  ،يقليمالإالطبيعة القانونية للبحر 

وعلى قاعه وما تحت  ،يقليمالإفأصبح من المسلم به الآن أن العرف استقر على أن للدولة الساحلية السيادة على بحرها 

وعلى ما  ،يقليمالإكما تستأثر الدولة الساحلية بثروات البحر  ،ؤها كقاعدة عامة في الجرائم والمنازعاتالقاع ويختص قضا

 . 247تعلو مياهه من طبقات الجو

 : / في المادة الثانية فنصت على ما يلي0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقيةوهذا ما أكدت عليه أيضا  

حزام  إلى ،كانت أرخبيلية إذامياهها الأرخبيلية  أو ،ها البري ومياهها الداخليةليمإقتمتد سيادة الدولة الساحلية خارج  -1

 . يقليمالإبحري ملاصق يعرف بالبحر 

 . قاعه وباطن أرضه إلىي وكذلك قليمالإتمتد هذه السيادة لتشمل الحيز الجوي فوق البحر  -0

                                                           

  247  محمد سعادي ، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام،  الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، 0101  ، ص 02.
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غيرها من قواعد القانون الدولي. وهو ما أصدرته محكمة و  تفاقيةهذه الا أحكامتمارس هذه السيادة على نحو يتفق مع  -8

 / .0920العدل الدولية في حكمها لقضية المصايد لعام /

تقتضيها مصلحة الجامعة الدولية بغرض ضمان حرية الملاحة وإن أهم هذه  التيإلا أنهما قيدتا هذه السيادة ببعض القيود 

عند وجودها في البحر  الأجنبيةقيود المتعلقة بالمركز القانوني للسفن وال الأجنبيةالقيود هو حق المرور البري للسفن 

فتسري قوانينها  ،الدولة إقليممن ء جز  أنه ي هوقليمالإالذي رتبه العرف على سيادة الدولة الساحلية على البحر في. قليمالإ

 والبيئة والصحة.  الأمنى لتتخذ سلطتها التنفيذية ما تراه مناسبا  للمحافظة عل ،وتنظيماتها الوطنية عليه

/ في بيانها لمعنى المرور البريء 0927عام / اتفاقيةالمادة الرابعة عشرة من  أحكامب الأمم اتفاقية/ من 07وأخذت المادة /

 : ي لغرضقليمالإأن " المرور يعني الملاحة خلال البحر  لىو الأ/ من الفقرة 07مع بعض الإضافات فذكرت في مادتها /

  في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية أوالتوقف في مرسى  أوالبحر دون دخول المياه الداخلية  ااجتياز هذ-أ

 . مغادرته أوالمرافق المينائية  أوالتوقف في أحد هذه المراسي  أومنها  أوالمياه الداخلية  إلىالتوجه  أو -ب

لا تتمتع السفن العامة والسفن الخاصة بنفس المركز و  ،تمرا  ويشترط في هذا المرور أن يكون بريئا  وأن يكون متواصلا  ومس

 الأفراديمتلكها  التيي وهناك قواعد مطبقة على السفن الخاصة وهي " السفن قليمالإالقانوني عند وجودها في البحر 

 .وتدخل ضمنها سفن الدولة لأغراض تجارية " ،والشركات الخاصة

/ 0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقية/ وكذلك 0927نطقة المتاخمة لعام /ي والمقليمالإالبحر  اتفاقيةولقد ميزت 

/ على غرار المادة 0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقية/ من 07منعت المادة /؛ فقد قضايا المدنية والقضايا الجنائيةبين ال

تحول  أوي من أن توقف قليمالإبحر الدولة صاحبة ال ،/0927ي والمنطقة المتاخمة لعام /قليمالإالبحر  اتفاقية/ من 01/

أن توقع  أوممارسة ولايتها المدنية بالنسبة لشخص موجود على ظهرها  أجلي من قليمالإفي بحرها  الأجنبيةمجرى السفن 

 أوتتحملها السفينة  التيتحتجزها لغرض أي دعوى مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات  أوات التنفيذ ضد السفينة إجراء

لغرض تلك الرحلة. وتمارس الدولة اختصاصها  أومياه الدولة الساحلية  فيرحلتها  أثناءفي تقع عليها  التيات المسؤولي

القضائي عند وقوع جريمة على ظهر مثل هذه السفينة إلا في حالات أربع منصوص عليها على سبيل الحصر وهي 

 ،وحالة طلب المساعدة منها إليهاامتداد آثار الجريمة ي وحالة قليمالإحالات إخلال الجريمة بأمن الدولة صاحبة البحر 
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فيجوز للدولة أن تمارس  ،ي للدولة من مياهها الداخليةقليمالإالبحر  إلىتجار في المخدارت أما السفن القادمة وحالة الإ

 بصدد أي جريمة تقع على ظهرها .  كافة ات التحقيق الجنائيإجراء

 يقليمالإطرق قياس البحر  الفرع الثاني : 

 طلقة إليهاتصل  التيبأن يتم تحديده بالمسافة  وتحديده؛ يقليمالإلطريقة قياس البحر  لىو الأكانت الإرهاصات 

إذ عدوا  ،غالبا   فلذلك تم تحديد المسافة بثلاثة أميال بحرية ،ولأن طلقة المدفع حينها لم تكن تصل إلا لثلاثة أميال ،المدفع

لكن فكرة طلقة المدفع أي ثلاثة أميال بحرية سرعان ما تغيرت بتزايد مصالح  ذاك.اع عنها آنيمكن للدولة الدف التيالمساحة 

  . يقليمالإالدول في منطقة البحر 

/ ميلا  بحريا  وهناك دول لم 00غاية / إلىي قليمالإالمطالبة بزيادة امتداد البحر  إلىومع التطور التكنولوجي فأدى 

 / ميل بحري كدول أمريكيا اللاتينية . 011لغاية / أن يصل إلىتكتف بذلك بل طالبت 

"لكل  ي في مادتها الثالثة على أنه :قليمالإددتِّ عرض البحر ح/ و 0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقيةكما جاءت بعدها 

ررة وفقا  المق ساس/ ميلا  بحريا  مقيسة من خطوط الأ00/ تجاوزتي بمسافة لا قليمالإدولة الحق في أن تحدد عرض بحرها 

 .  248تفاقيةلهذه الا

ي. قليمالإعدم وجود مدى متفق عليه للبحر  ،كما قد ذكر عن محكمة العدل الدولية في قضية المصائد النروجية

 إلىإلا أنها أكدت أن لتحديد هذا المدى جانبا  دوليا  و لا يخضع لإرادة الدولة وحدها وإنما يخضع في نفاذه تجاه الغير 

يفصله عن المياه الداخلية ويتحدد  أوي من معرفة الحد الذي يبدأ منه قليمالإلدولي. ولابد لتحديد البحر قواعد القانون ا

هو الخط الذي يفصل البحر  ساسوخط الأ ،خط القاعدة  أو ساسي من الداخل بخط وهمي يسمى بخط الأقليمالإالبحر 

 . عن المياه الداخلية أوي عن اليابسة قليمالإ

/ 0927جنيف لعام / اتفاقيةإلا أن  ساسالفقهاء بشأن طريقة رسم خطوط الأ آراءختلاف ان وبصرف النظر ع

 . في ثلاث طرق  ساس/ حسمتا الموقف وحددتا طرق رسم خطوط الأ0970المتحدة لقانون البحار لعام / الأمم اتفاقيةو 

                                                           
ة تأخذ بفكرة الاثني عشر ميلا لاتساع ما عليه واقع الحال بين الدول، لوجدنا ان الخلاف لايزال قائما على اشده وان كانت الاغلبي إلىاذا نظرنا  248

  باحتساب مدى البحر الاقليمي باثني عشر ميلا بحريا. 0118لسنة  071البحر الاقليمي . مثال ذلك المرسوم التشريعي السوري  رقم 



247 

 

 : العادي سا طريقة خط الأ : أولا 

أقصى جزر وتعد هذه القاعدة هي السائدة في الفقه والتعامل وهو خط انحسار المياه عن اليابسة في وقت 

 ي والمنطقة المتاخمة .قليمالإ/ بشأن البحر 0927جنيف لعام / اتفاقيةالدوليين وقد أخذت بها 

الذي يقاس منه عرض  ساسوفي مادتها الثالثة قائلة :"ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المواد فإن خط الأ

العادي هو  ساسوهذا يعني أن خط الأ ".خط انحسار مياه البحر المنخفض الممتد على طول الساحلي هو قليمالإالبحر 

الذي  ساسيفه. أي يكون خط الأو االخط الذي يوازي ساحل الدولة ويتبعه في مختلف تعارجيه الطبيعية وأماكن بروزه وتج

ت الجزر وذلك على امتداد سواحل الدولة وتعين ي هو أقصى حد تنحصر المياه عنده في وققليمالإيجري منه قياس البحر 

 على خرائطها ذات المقياس الكبير ومعتمده منها بصفة رسمية.  ساسالدولة الساحلية خط الأ

 : المستقيمة سا : طريقة خطوط الأ ثانياا 

 أو( تستعمل هذه الطريقة عندما يكون في الساحل انبعاج عميق  الأرضبعضهم هذه الطريقة )خط  يسموي  

من طرف محكمة  وهو الحل المقدم حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة منه مباشرة. أوانقطاع 

المتحدة لعام  الأمم اتفاقية/ 0927جنيف لعام / اتفاقيةأخذت بعبارتها  التي/ 0920العدل الدولية في قضية المصايد لعام /

تنص عليها المادة  التي/ 0970عام / اتفاقية أحكاممة يجب أن تحترم المستقي ساس/ إذ أن طريقة خطوط الأ0970/

تصل كل منها بين نقطتين من النقاط  التيمن سلسلة من الخطوط المستقيمة  ساسالسابعة فتقتضي أن يتشكل خط الأ

 البارزة على الساحل .

 : :طريقة الحالت الخاصة ثالثاا 

المستقيمة  ساسطريقة خطوط الأ أوالعادي  ساسبيق طريقة خط الألا يمكن فيها تط التيهناك عدد من الحالات 

 : وإنما لا بد من اعتماد طريقة تتلاءم مع كل حالة من الحالات التالية

ي في مواجهته خطأ مستقيما  قليمالإتعد بداية البحر  ،: ففي حالة وجود نهر يصب مباشرة في البحر الأنهارحالة مصب -أ

 . آخر نقطة من كل ضفتيه تنحسر عنها المياه وقت الجزر يمر عبر فتحة النهر بين
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ية إقليمويتقرر للدولة حولها منطقة  قليمالإي جزيرة فإنها تعد جزءا  من قليمالإوجدت في حدود البحر  إذا: و  حالة الجزر-ب

 الأرخبيل . أوإضافية من البحر. وتتبع نفس القاعدة بالنسبة لمجموعات الجزر 

فيحتسب البحر ابتداء من الخط الموصل بين طرفي فتحة الخليج  ،لو كان على شاطئ الدولة خليج  : حالة الخلجان-ج

  كان معتبرا  من البحار العامة إذاإن كان معتبرا  من المياه الوطنية . بينما يتمشى مع الشاطئ الداخلي للخليج 

/ طريقة رسم 0927/ اتفاقيةلها المادة الثامنة من / وقب0970عام / اتفاقية( من 00: حيث حددت المادة ) د. حالة الموانئ

تشكل جزءا  أصيلا  من  التيأمام الموانئ إذ قررت أن " تعد جزءا  من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة  ساسخط الأ

 . "النظام المرفئي

تنحسر عنه  التيالمرتفع  لىو الأرة / الفق08تنحسر عنها المياه وقت الجزر : فقد عرفت المادة / التي حالة المرتفعات:-هـ

 المياه عند الجزر.

 المبحث الثاني : نطاق السيادة الدولية  

 الأنهاروفي هذا المبحث سنركز على مجال تطبيق القانون الدولي وما هي نطاق السيادة الدولية كما هو حال 

الخالصة والجرف القاري )المطلب  ةتصاديالاقكما هي حالة المنطقة الملاصقة والمنطقة  أول( و الدولية )المطلب الأ

 الثاني(. 

 الدولية  الأنهارل :  والمطلب الأ

تقع من منابعها  التيهي  الأنهارف. دولية وانهار وطنية انهار نوعين إلى القانوني مركزها حيث من الأنهار تنقسم

نهر السين في فرنسا. ويخضع النهر الوطني دولة واحدة كنهر التايمز في بريطانيا و  إقليممصابها وجميع روافدها في  إلى

ها، ولها وحدها حق تنظيم الاستفادة من مياهه لاغراض الزراعة والصناعه ،ولها ان إقليميجري في  التيلسيادة الدولة 

             .249تقصر الملاحه فيه على بواخرها وحدها

                                                           

د.علي صادق ابو  -ذلك وانظر ك 088 -،ص 0990د .عصام العطية ،القانون الدولي العام،كلية القانون،جامعة بغداد،الطبعة الخامسة،  249 
  وبعد .  800هيف،القانون الدولي العام، دار المعارف، الاسكندرية، ص 
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 الدولية  الأنهارل : تعريف والفرع الأ

 81/2/0702عقدت بتأريخ  التيمفهوم النهر الدولي في معاهدة باريس للسلام و  إلىلى الإشارات أو لقد برزت 

 (. أكثر أويخترق أقاليم دولتين  أوأنه ذلك : ) النهر الذي يفصل  أساسردت تعريف له على أو حيث 

إلا أن  ومن خلال التعريف السابق نجد أن المعاهدة مرتكزة على المعيار الجغرافي والسياسي على حد السواء  

 0702حيث عقد مؤتمر فيِّنا عام  ،دولية لتحديد مفهوم النهر الدوليت الحاولا  هذه الفكرة لم تستمر بل توالت بعد ذلك الم

الدولية حيث أجمعت  الأنهارالعامة القابلة للتطبيق على كل  حكامنه وضع الأأولاسيما  ساسكان بمثابة حجر الأ والذي

من دولة وذلك عن طريق الاتفاق المشترك  أكثرالمشتركة بين  الأنهارتنظيم الملاحة في  الدول المشتركة فيه على ضرورة

 إدارةفيما بين الدول المتشاطئة كما أكد المؤتمر على حرية الملاحة فضلا  عن أن هذا المؤتمر تم من خلاله تحديد مبادئ 

، وفي القرن العشرين بدء الاهتمام بقضية المياه المشتركةام الدولي الاهتم، واستمر ر الراين ما بين الدول المتشاطئةمياه نه

للنهر يحتل مركز  الاقتصاديغير الجغرافية والسياسية بل أضحى المعيار  أخرى يتجه صوب التركيز على معايير 

 ، وتوصيات سالزبورغ لعام0980الصدارة بالاهتمام ، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بيان أستوكهولم لعام 

وصولا   0992، وتقرير لجنة القانون الدولي لعام 0990ريودي جانيرو لعام  إعلان، و 0988، وقواعد هلسنكي لعام 0980

ورد  التيو  0998المتحدة لعام  الأممغير الملاحية الصادرة عن  الأغراضاستخدام المجاري المائية الدولية في  اتفاقية إلى

( حيث نصت على أن المجرى المائي عبارة 0من خلال الفقرة )أ( من المادة ) فيها تحديد لمفهوم المجرى المائي وذلك

تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها البعض كلا  واحدا  وتتدفق عادة  التيعن: )شبكة من المياه السطحية والجوفية 

 صوب نقطة وصول مشتركة(. 

في دول  أجزاؤهي والمراد به " أي مجرى مائي تقع وقد حددت نفس المادة بالفقرة )ب( مفهوم المجرى المائي الدول

 أوها جزء من مجرى مائي دولي إقليميوجد في  التيمختلفة ". أما مفهوم دولة المجرى المائي فان المراد بها " الدولة 

 .250مستودع للمياه الجوفية عابرة الحدود"

نها قد إالجوفية على حد السواء ، حيث ة و هذا التعريف قد استوعب المياه السطحي أن  من خلال ما تقدم نرى 

تؤكد وجود صلة  التيفي مفهوم المياه الدولية وذلك لكي ينسجم مع التطورات العلمية  -)المياه الجوفية(  –أدخلت الأخيرة 
                                                           

، الوثيقة 01، الملحق 29. للمزيد راجع : الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قانون استخدام المجاري المائية الدولية ، الدورة  250
(A/49/10 الفصل الثالث )– .دال 
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 هارمن دولة  ومن الأن أكثرما بين المياه السطحية والجوفية ، فضلا  عن أن هنالك مكامن مياه جوفية دولية مشتركة بين 

 .النيل والفراتو الراين ، و الدانوب،  ةالدولي

من حيث استغلال  ةوالثاني من حيث الملاحه فيها  لىو الأمن ناحيتين :  الدولية ويهتم القانون الدولي بالأنهار

 مياهه في شؤون الزراعة والصناعة 

تتصل فيما  التيالمياه ويقصد به تلك  الدوليةوقد حل محل وصف النهر الدولي وصف جديد وهو نظام المياه 

يشمل المجرى الرئيس  ة. ونظام المياه الدوليأكثر أوبينها في حوض طبيعي متى امتد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين 

 . نمائية للمياه أم من الروافد الموزعه لهاكانت هذه الروافد من الروافد الإأكما يشمل روافد هذا المجرى سواء للمياه، 

ن يشمل الحوض تلك الوحدة أيحدد حوض النهر تحديدا  من شأنه ن أنه يجب أالفقه الدولي على ولقد استقر 

ثرها في تحديد هذا المياه من حيث الكم والكيف، ومن حيث التحكم ألها  التيتكون مجرى مياهه و  التيالجغرافية  والطبيعيه 

، ةبعدها عن الحدود الدولي أوقربها  أوه المياه حجام هذأطبيعة نظامها وذلك بغض النظر عن في جريان مياهه، وفي 

 .حد روافد النهر دوليأ كي يعد  حوض النهر دوليا  أن يكون أفي الفقه الحديث للقانون الدولي ويكفي 

 يجري فيها النهر الدولي التيللدول  ةالفرع الثاني :المراكز القانوني

تنتفع من النهر الدولي ومن  التيقوق الدول  لغرض الاحاطة بهذا الموضوع سوف نتولى دراسته من حيث ح

تجري مياه النهر  التيتعقدها الدول  التيحيث التزاماتها تجاه بعضها البعض يتم تنظيم هذا الحقوق عن طريق الاتفاقات 

ى هذه عل مثلة، ومن الأةوالمتعارض ةنوع من التوازن بين المصالح المختلف يجادفي اقاليمها لبيان الحقوق والواجبات لإ

ولكسمبورغ عام  ألمانيابين فرنسا و  ةالمبرم تفاقيةوالا 0920الاتفاق بين يوغسلافيا والنمسا بشان نهر درافا عام  الاتفاقيات،

لتنظيم الانتفاع بمياه نهر النيل  0929المتحدة والسودان عام  ةبين الجمهورية العربي تفاقيةبشان نهر الموزيل والا 0928

 . خرى الأت وغيرها من الاتفاقيا

ن الخلاف قائم في الفقه فيما إقاليمها فأيمتد النهر الدولي في  التيعدم وجود اتفاقيات بين الدول  ةا في حالمِّ أ

غير الملاحية وقد ازداد الخلاف حدة  الأغراضالأنهار الدولية في تنظم الانتفاع بمياه  التيالقانونية  حكاميتعلق بتعين الأ

غراض الصناعة وتوليد أ الدولية في  الأنهارجه الانتفاع بمياه أو مصالح الدول نتيجة اتساع في الوقت الحالي لتضارب 

نظر عما يترتب على ها بغض الإقليمالطاقة الكهربائية ورغبة كل دولة في الانتفاع بمياه جزء النهر الذي يجري في 
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الفقهيه في هذا  راءالآجمال إ. ويمكن قوقهاأو ح يمر بها النهر التي خرى الأضرار تلحق بمصالح الدول أمشروعاتها من 

 الشأن في النظريات الثلاث التالية: 

 المطلقة يةقليمالإنظرية السيادة  - أولا 

ها إقليمن تمارس على جزء النهر الدولي الذي يمر في أن لكل دولة الحق الكامل في أنصار هذه النظرية أي يدع

ضرار ألما قد يحدثه هذا الاستغلال من  ي اعتبارأها وذلك دون إقليمعلى تتفرع عن سيادتها المطلقة  التيكل الحقوق 

 .خرى الأللدول النهرية 

ها في جزء النهر الدولي الذي إقليمتمر ب التين تقيم ما تشاء من مشروعات للانتفاع بالمياه أوبذلك يكون للدولة 

ن لهذه الدولة الحق في أنتيجة هذه المشروعات و  ضرارأمن  خرى الأما قد يصيب الدول  إلىيقع داخل حدودها دون النظر 

ي أها إقليميقع حوض النهر في  التي خرى الأن يكون للدول أات في مجرى النهر ذاته وذلك دون ما تشاء من تغير  إحداث

 حق قانوني في الاعتراض. 

مة الولايات المتحدة بداها لحكو أ التييكي)هارمون( في الفتوى الأمر وقد تبنى هذا الرأي  بقوة المدعي العام 

يكية المجرى الأمر عندما حولت الولايات المتحدة  0792يكية في الخلاف الذي قام بينها وبين المكسيك في سنة الأمر 

ى الطبيعي لمياه  نهر الريوجراندي تحويلا    نقص كمية مياه النهر بالنسبة للمكسيك. إلى أد 

نها صاحبة راضيها، وذلك لأأينبع النهر الدولي من  التيالدول لا إن هذه النظرية لا يتمسك بها أويبدو من ذلك 

الاعتراض على ذلك على الرغم من  قدرة خرى الأن يكون  للدول أن تنتفع بمياه النهر من غير أفي  لىو الأالمصلحة 

حقوق الدول ب  ضرارالإتمنع  التيضرارها بمصالحهم وحقوقهم وهذه النظرية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام إ

 عسف في استعمال الحق. والت   خرى الأ

 المطلقة يةقليمالإنظرية الوحدة  : ثانياا 
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دة بوجوب مراعاة قي  نها م  إة على مجرى النهر ليست مطلقة بل ن سيادة الدولأ إلىنصار هذه النظرية أيذهب 

 ضرارالإ إلىل مياه النهر بالشكل الذي يؤدي ، وبالتالي لا يجوز للدولة استغلامصبه إلىلطبيعية للنهر من منبعه الوحدة ا

 .ومصالحها خرى الأبحقوق الدول  

ها بكل وسائل الانتفاع بشرط عدم إقليمن تنتفع بمياه النهر في الجزء الذي يمر في ألكل دولة  رخآوبمعنى 

البية فقهاء القانون ا من غوهذه النظرية تجد لها تأييد .ها ايضا  إقليميمر النهر في  التي خرى الأبحقوق الدول  ضرارالإ

حداها في مجرى إ، وتمنع تحكم ايجري النهر فيه التيمختلف الدول نها تقيم نوعا من التوازن بين مصالح إالدولي حيث 

 للضرر. وحقوقها خرى الأالنهر ومياهه بشكل يعرض مصالح الدول 

 : نظرية الملكية المشتركة- ثالثاا 

يجري النهر في  التيبين جميع الدول  مشتركا   لكا  م   عدُّ مصبه ي   إلىمنبعه  ن النهر منأنصار هذه النظرية أيرى 

 ي منها القيام بأي عمل بصورة منفردة دون موافقة بقية الدول.أها ، بحيث لا تستطيع إقليم

 على الاعتراف للدولة بالسيادة على القانون الدولي والتعامل الدولي جرى غض النظر عن هذا الخلاف الفقهي، بو 

بمصالح الدول   ضرارالإها ، وعلى حقها في الاستفادة من مياهه بشرط عدم إقليمجزء من النهر الدولي الذي يمر في 

ن هذا المبدأ تأكد من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم أوالواقع  .وحقوقها المشتركة في النهر الدولي خرى الأ

 . 251وأسبانيا بخصوص بحيرة  لانوك، في النزاع ما بين فرنسا  0928الدولية عام 

                                                           

اة أو إذ جاء في حيثيات الحكم أنه )تمشي ا مع مبدأ حسن النية يجب ان تأخذ الدولة ( صاحبة المجرى الأعلى في الأعتبار وعلى قدم المس -251 
أسوة بمصالحها(. وجدير بالذكر ان بحيرة لانوك تقع في جبال البيرنيه الشرقية ويزودها رافدان ينبعان من  خرى جميع مصالح الدول النهرية الأ

ميلا ويصب بعدها في الأراضي الأسبانية. حيث أرادت فرنسا  02نسا، ويخرج من البحيرة نهر كارول الذي يجري في الأراضي الفرنسية لمسافة فر 
ي. نانهر الآريجيه لتوليد الطاقة الكهربائية، على ان تعيد لأسبانيا احتياجاتها من المياه دون إضرار بالأقتصاد الأسب إلىل أو تحويل مجرى نهر ك

وثار الخلاف حول ذل ك، وعرض الأمر للتحكيم الدول ي، حيث قررت المحكمة بأن فرنسا لهل الحق في ممارسة حقوقها ويجب عليها ان لاتهمل 
ا. أنظر في ذلك: أو  تتجاهل مصالح أسبانيا ايض 

Berichte der internationalen Schiedssprüche، Vol. X، 4. 2. 7 .Lake Lanoux Case، 1957، S. 466. 
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تشترك  التيلتنظيم تقسيم الحصص المائية بين الدول  ا  جوهريا  أساسيمثل  العرف الدوليأن  إلى الإشارةولابد من 

هم المبادئ أ لتطور في العلاقات الدولية. ومن في مجرى مائي واحد وذلك بسبب طبيعته المرنة وقدرته على مسايرة ا

 العرفية الخاصة بضمان حقوق الدول المتشاطئة. والقواعد الدولية

 في الانتفاع بمياه النهر. تعاون ال: - أولا  

كانت تحصل عليها كل دولة في  التيالحقوق المكتسبة الخاصة بكميات المياه مراعاة :العدالة في توزيع المياه،و - ثانيا  

 الماضي.

 .قامة المشاريع على النهر الدوليإعند  التشاور:- ثالثا  

 قامة مشاريع بصورة منفردة.إنتيجة  خرى الأن تلحق بالدول أيمكن  التي الأضرار:التعويض عن - رابعا  

 :تسوية المنازعات بالطرق السلمية.- خامسا  

تصل للدولة المتشاطئة  التيإقامة سدود تنتقص من كمية المياه  أوي تحويل في مجرى النهر أ إجراء: عدم - سادسا  

 سابق. دون اتفاق خرى الأ

هي عدم  تحكم علاقات حسن الجوار، التيية ساسهم المبادئ الأأ ن من أ أساسوقد وضعت هذه المبادئ على 

رة الدول و ان تقوم بمشأستغلال النهر االقيام ب أومشروع معين  إنشاءتعتزم  التين على الدول إوعليه ف بالغير.  الأضرار

ن على مثل هذه الدولة أ 0980ه انعقاده في سالزبورغ عام لدولي في دور صدره معهد القانون اأ، حيث جاء في قرار خرى الأ

تشرع في القيام بتلك  لاأن عليها أالناجمة عن ذلك كما  الأضرارومع دفع تعويضات عن  خرى الأمراعاة حاجات الدول 

عمال متنع عن القيام بالأن تأالدول المعنية، وفي هذه الحالة يجب على كل دولة  إلىخطار مسبق يرسل إلا بعد إعمال الأ

اتفاق  إلىالتوصل  أوخطورة  أكثرات  من شأنها جعل النزاع  إجراءي أتتخذ  أوتشكل موضوع النزاع  التيالاستخدامات  أو

رفضت الدولة  إذاعلى القضاء والتحكيم الا  الأمرالمعنية   الأطرافاتفاق، تعرض  إلىلم يتم التوصل  إذاصعوبة ف أكثر

يما تقوم به من اعمال حرة في الاستمرار ف خرى الأالاستخدامات،وفي هذه الحالة تكون الدولة  أوالاعمال المعترضة على 

 ية  مسؤولية تنجم عن ذلك.أمع تحملها 
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المبدأ القاضي بمراعاة حصول كل دولة من دول المجرى المائي على نصيب عادل  إلى الإشارةكذلك يجب 

 نما التوزيع بنسب عادلة.إالتامة و  مساواة ال ألمبدمن موارده ، ولا يعني هذا ا ومعقول

 0981وهمبورغ عام  0927قررته جمعية القانون الدولي في دورات انعقادها في نيويورك عام  أوهذا المبد

 ةتحديده على ضوء العناصر المنتجة في كل حاليتم  وعادلا   ن ما يعد معقولا  إوبالتالي يمكن القول  0988ي عام وهلسنك

افية  حوض النهر، وعنصره المائي والمناخ والاستخدام السابق ر تية، جغمور الآالأ ساسدة ، وذلك بان يؤخذ في الأعلى ح

نب فقدان غير ، وتجأخرى والاجتماعية لكل دولة وعدد السكان ومدى وجود موارد  ةالاقتصاديوالحالي للمياه والحاجات 

المقارنة لاستخدام وسائل بديلة وسيلة لتسوية المنازعات والنفقات ك أكثر أوتعويض دولة  ةمكانيإضروري للمياه ومدى 

 ن يتم على ضوء كل العناصر الموجودة جميعا .أ، وتحديد ما هو عادل ومعقول يجب شباع حاجات الدولةلإ

عتراف  للدولة بالسيادة على ذلك الجزء من النهر الذي ول ان العرف الدولي استقر على الأالق إلىهذا ونلخص 

ضاع الطبيعية والجغرافية  والتاريخية للنهر، و ها ، وتلتزم الدولة عند ممارستها لسيادتها بعدم المساس بالأإقليممر في ي

 التيعمال ل الدولة عن الأأسوت   وبالاعتراف بحقوق الدول المشتركة في النهر في الاستفادة منه بالقدر العادل والمعقول،

استغلال  أوعاقة اندفاع مياهه، إ  أوتعديلات في مجرى النهر  إحداثيترتب عليها  التيحد رعاياها أعن  أوتصدر عنها 

 الحيلولة دون انتفاعها بمياه نهر بشكل ملائم.  أورة و ابدولة مج  ضرارالإ  إلىمياهه بطريقة تعسفية مما يؤدي 

 تفاقيةالا 00/2/0998تاريخ   009/20مم المتحدة تبنت بقرارها  رقم ن الجمعية العامة للأأ إلى الإشارةولابد من 

 في الآتي : تفاقيةهم ملامح الاأ ، وتتمثل  252غير الملاحية الأغراضالخاصة باستخدام المجاري المائية في 

 غير الملاحية الأغراضنها تقتصر على استخدامات المجاري المائية الدولية في أ: - أولا  

 :-تطبيق : وهينها نصت على بعض المبادئ العامة واجبة الأ:- ثانيا  

 الاستخدام والمشاركة العادلة والمعقولة للمجرى المائي من جانب الدول الواقعة عليه  -

                                                           
ذات المبدأ بناء على اقتراح تقدمت به اليه اللجنة  0988ل سنة و كانون الأ02وقد اقر المؤتمر الأمريكي السابع المنعقد في مونتفيدو في   252

ن الدول صاحبة النهر زراعية الاتفاق بي أوالدولية في اغراض صناعية  الأنهارالدائمة لتجميع القانون الدولي خاصته انه يجب دائما لاستغلال مياه 
  . رةأو طالما ان هذا الاستغلال يمكن ان يكون له اثر بالنسبة لأقاليم الدول المج
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 :  خذها في  الاعتبار في الآتيأيجب  التيوتتمثل عوامل الاستخدام العادل والمعقول 

لدول  ةالاقتصاديت الاجتماعية و العوامل الجغرافية  والمناخية والبيئية وغيرها من العوامل الطبيعية  وكذلك الحاجا -0

الواقعة عليه والاستخدامات القائمة  خرى الأثار استخدام المجرى المائي في دولة ما على الدول آالسكان و  و المجرى المائي

وكذلك الاقتصاد في استخدام الموارد المائية ومدى وجود بدائل ذات  هوتطوير  تهوحماي والمحتملة وصيانة المجرى المائي

 .ةتساويم  ةأهمي

وفي حالة حدوث الضرر ، فعلى هذه الدولة اتخاذ كل  خرى الأضرر كبير لدول المجرى المائي  إحداثالالتزام  بعدم  – 0

 تخفيف هذا  الضرر ومناقشة مسالة التعويضات. أوإزالة   أجلالتدابير المناسبة من 

والفائدة المتبادلة  يةقليمالإوالسلامة  ةتساويمالسيادة ال أساسبين دول المجرى المائي على  تعاون الالالتزام  العام ب – 8

 مثل و تبادل المعلومات بطريقة منتظمة بين دول المجرى المائي.تحقيق الانتفاع  الأ أجلوحسن النية من 

ت اجراءثار المحتملة لإبخصوص الآ التفاوضو  التشاورالدول المتشاطئة تبادل المعلومات و  تفاقيةلزمت الاأكذلك  - 2

ات قبل تنفيذها وانتظار مدة جراءبالآثار السلبية لمثل تلك الإ خرى الأخطار الدول إالاستخدامات المخطط لها  وعلى الدولة 

ات  تتطلبها طوارئ جراءفرصة دراسته  على ان ذلك لا يمنع دون التنفيذ الفوري لإ خرى الأستة شهور لإعطاء الدول 

 العامة. السلامه أوة لحماية الصحة العامة أجلع

ضرورة حماية البيئة والسيطرة على التلوث ومنعه والإقلال منه في المجرى المائي والتزام  كل دولة بمنع الظروف -2

بحل المنازعات الخاصة بالمجرى المائي الدولي    الأطرافو التزام  هاتقليل أو للمجرى المائي خرى الأالضارة بالدول 

 بالطرق السلمية. 

يداع الصك الخامس إعلى بدء نفاذها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ  تفاقيةمن الا 88 المادةكما نصت 

ولقد اكد القضاء الدولي في العديد  العام للأمم المتحدة. الأميننضمام لدى الإ أوالموافقة  أوالقبول  أووالثلاثين للتصديق 

نهر الماز بين هولندا وبلجيكا أكَدت محكمة العدل  ، ففي قضيةةه على ضمان الحقوق المائية للدول المتشاطئأحكاممن 

أي عدم تغير الوضع الطبيعي  عدم التغير، أ/على مبد 0988كانون الثاني  07الدولية الدائمة في حكمها الصادر بتاريخ/ 



256 

 

في الدولتين عطت الحق لكلا أ ، فالمحكمة خرى الأللمياه في النهر الدولي وما ينتج عنه من مساس بحقوق الدولة المتشاطئة 

 .253دت هذا الاستعمال بعدم تغير الوضع الطبيعي للمياه وبهذا ضمان لحقوق الدولتيناستعمال مياه نهر الماز، ولكنها قيِّ 

في النزاع  بين  0928تشرين الثاني عام  08صدرته في أكدت محكة التحكيم الدائمة ذلك في الحكم الذي أكما 

خذ الدولة صاحبة المجرى أيجب ان ت ةحسن الني أمع مبد نه تمشيا  أي جاء فيه فرنسا واسبانيا بخصوص بحيرة لانو، الذ

ن أبعد ذلك  ةسوة بمصالحها ثم قررت المحكمأ خرى الأجميع مصالح الدولة النهرية  مساواة على في الاعتبار وعلى قدم الالأ

ثارت القضية بين فرنسا واسبانيا أوقد  تهمل مصالح اسبانيا أوتتجاهل  لاأفرنسا لها الحق بممارسة حقوقها، ويجب عليها 

 :ثلاث نقاط رئيسية هي

 تضمن مصالحها. التي: الدولة المتشاطئة العليا ملزمة بضمان مصالح الدولة المتشاطئة السفلى بالدرجة - أولا  

 .العليا لها الحق في استخدام المياه المشتركة بشرط ضمان حقوق الدولة السفلى ة:الدولة المشاطئ- ثانيا  

 : للدولة المتشاطئة السفلى حق المطالبة باحترام حقوقها وضمان  مصالحها- ثالثا  

 الخالصة والجرف القاري ةالاقتصاديالمطلب الثاني : المنطقة الملاصقة  والمنطقة 

وفي هذا المطلب سنناقش بشكل تفصيلي كل ما يتعلق بهذه المناطق الثلاث كونها تخضع لنظام قانوني خاص 

 الخالصة والجرف القاري. ةالاقتصاديعلى الشكل التالي : المنطقة الملاصقة والمنطقة  ستكون تباعا  بها وهي 

 )المتاخمة(ل : المنطقة الملاصقة  والفرع الأ

لا تكفي لضمان أمن الدول الساحلية ومواكبة التطور ته ومسافي قليمالإلما تبين للدول أن امتداد مساحة البحر 

لم تعد تؤمنه هذه  التي/ ميلا  بحريا  00يع منه واقتطاع جزء من البحر العام من وراء حدود /ت التوسحاول ،الحاصل

 ة.الأخير 

ي وترجع نشأة المنطقة المتاخمة كمنطقة قليمالإالمنطقة الملاصقة لبحرها  أوفابتكرت فكرة المنطقة المتاخمة 

شر ثبوت الحق لها قانونا  في ممارسة بعض دعاء بعض الدول في القرن الثامن عا إلىمتميزة من مناطق البحر 

                                                           
  .012،ص  0988، كلية القانون ، جامعة بغداد،   علي حسين صادق ،حقوق العراق المكتسبة في مياه الفرات ، رسالة ماجستير غير منشورة 253
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ي بغرض مكافحة التهريب الجمركي وحماية أمنها ومصالحه الضريبية قليمالإر البحر أو اختصاصات السيادة في منطقة تج

 .يةقليمالإدعاء للسيادة الكاملة على هذه المنطقة المتاخمة للبحر اوالصحية ودون 

 : د مداهاتعريف المنطقة المتاخمة وتحدي -أولا 

ي باتجاه البحر العالي ولمسافة قليمالإتعرف المنطقة المتاخمة بأنها مساحة بحرية إضافية تبدأ مع نهاية البحر 

ي ومكملة قليمالإي . وهي مميزة عن البحر قليمالإومتاخمة وملاصقة للبحر  المجاورة/ ميلا  وتسمى أيضا  المنطقة 00/

البحار لمسافة معينة تمارس فيها  أعاليي نحو قليمالإبحر العالي يمتد بعد البحر ويعرفها بعضهم بأنها جزء من الا. له

 الدولة اختصاصات معينة محدودة ذات طبيعة وقائية .

للدولة على مياهها  التيوبهذا المفهوم تكون سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخمة هي دون السلطات 

ها أخذ بهذه الفكرة ونظرا  لأن المنطقة المتاخمة تعد استثناء على قاعدة حرية أجلمن  التي الأغراضوتنحصر في  يةقليمالإ

ي بين ساسالبحار العامة فيجب عدم التوسع في هذا الاستثناء وأن تنحصر سلطات الدولة في أضيق نطاق وهذا الفارق الأ

 ي .قليمالإالمنطقة المتاخمة والبحر 

ي والمنطقة المتاخمة لبيان كيفية رسم قليمالإ/ والخاصة بالبحر 0927/ ةاتفاقي/ من 02/8وقد تعرضت المادة /

حد بعيد كيفية رسم الحدود ما بين  إلىتلاصقهما وعلى نحو يشبه  أوحدود المنطقة المتاخمة في حالة تقابل سواحل دولتين 

أنه لا يجوز أن تمتد  تفاقيةذات الا / من02متلاصقة وبينت المادة / أويين لدولتين لهما سواحل متقابلة قليمالإالبحريين 

 ي .قليمالإالمنطقة الملاصقة وراء اثني عشر ميلا  ابتداء من خط القياس الذي تقاس منع عرض البحر 

/ بتحديد البحر 88/ وحسمت في مادتها /0970المتحدة لقانون البحار لعام / الأمم اتفاقيةوجاءت من بعدها 

ذات المادة على أن  من لىو الأ/ ميل بحري وجاءت في الفقرة 00/ إلى ضافةي بالإليمإق/ ميل بحري 00ي بمسافة /قليمالإ

 أجلي تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السيطرة اللازمة من قليمالإ"أن للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها -:

-ي بقليمالإبحرها  أوها إقليمبالصحة داخل  أوالمتعلقة بالهجرة  أوالضريبية  أومن خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية -:أ

 ." يقليمالإبحرها  أوها إقليمالمعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل 
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/ ميلا  02أبعد من / إلىوذكرت الحد الخارجي في فقرتها الثانية من نفس المادة أنه" لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة 

 ". يقليمالإيقاس منها عرض البحر  التي ساسوط الأبحريا  من خط

  النظام القانوني للمنطقة المتاخمة  : ثانياا 

بقيت جزءا  من مياه البحر العالي وقد تطور  إذا ،تتكون منها التيالمنطقة المتاخمة طبيعة المياه  إنشاءلم يغير 

 الخالصة. ةالاقتصاديالمنطقة  / لتصبح جزءا  من مياه0970عام / اتفاقيةوضع هذه المياه في ظل 

بنظمها الجمركية  الإخلالمنع  أجلحدود الرقابة الضرورية من  تجاوزتلذا فإن سلطات الدولة الساحلية في هذه المنطقة لا 

 . بتلك النظم الإخلالوالصحية والمالية وتلك المتعلقة بالهجرة ومعاقبة 

ة هي سلطات وقائية يجب ألا تخلط بما لهذه الدولة من إذ إن سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخم

 مالها من سلطات على السفن في البحر العالي. أوالخالصة،  ةالاقتصاديسلطات على المنطقة 

وفقا  للرأي الراجح أن هذه الاختصاصات قد وردت على سبيل الحصر إذ استقر العرف الدولي على أن تباشر 

 اتفاقية/ ومن بعدها 0927جنيف لقانون البحار لعام / اتفاقيةثم قامت  المجاورةنطقة الدولة بعض الاختصاصات في الم

/ بإقرار هذا العرف حينما حدد اختصاص الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة بما يأتي : 0970قانون البحار لعام /

ها، والمعاقبة على أي خرق إقليم أوة في بحرها بالقوانين الجمركية والمالية والصحية وقوانين الهجر  الإخلالالعمل على منع 

 ي. قليمالإالبحر  أو قليمالإتحدث داخل  التيللقوانين والأنظمة 

  الخاصة ةالاقتصاديالفرع الثاني : المنطقة 

على المستوى الدولي في المؤتمرات الدولية ففي الاجتماع  ةالاقتصاديبدأت الدول النامية إثارة فكرة المنطقة 

/ اقتراح السيد جنكا مندوب 0980أسيوية الذي عقد في كولومبو في يناير لعام /-للجنة القانونية الاستثمارية الأفروالسنوي 

  . ةالاقتصاديمنح الدولة الساحلية حق الرقابة على تنظيم الصيد في المنطقة  أهميةكينياعن 

 الأمملجنة  إلىعندما قدم اقتراحا   ولدت على يد مندوب فنزويلا ةالاقتصاديويرى بعضهم أن فكرة المنطقة 

المتحدة لأعماق المحيطات بابتداع قاعدة قانونية تعترف للدولة بحقوق وسيادة على الثروات المتجددة والمعدنية غير 

 . المتجددة في مياهها
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رة هذه الفك إلىالدول النامية بشكل عام في الدعوة  إلىوبغض النظر عن صاحب الفكرة إلا أن الفضل يرجع 

 . / بدراستها0970المتحدة الثالث لقانون البحار لعام / الأممعني مؤتمر  التيتعد من أبرز المسائل  التيالجدية 

مفهوم جديد على القانون الدولي العام إلا أنه وجد من التأييد الذي  ةالاقتصاديفعلى الرغم من أن مفهوم المنطقة 

 ف القاري عند ظهوره .ما يشابه التأييد الذي نحصل عليه مفهوم الجر 

الخالصة كان الحل الوسط الناتج من صراع دبلوماسي وقانوني استمر طيلة  ةالاقتصاديإن استحداث المنطقة 

ت دول العالم مد حاولا  ما بين الدول البحرية الكبرى المدافعة عن مبدأ حرية البحر العالي والرافضة م أكثر أوثلاثة عقود 

 ي.قليمالإد التقليدية للبحر ما وراء الحدو  إلىسيادتها 

طريقها  ةالاقتصاديتعدها حلا  وسطا  أخذت فكرة المنطقة  التيومع موقف الدول المتحمسة للفكرة وموقف الدول 

 الجديدة لقانون البحار. تفاقيةلأن تصبح قاعدة قانونية ضمن الا

المتحدة الثالث  الأممئيسية لمؤتمر الخالصة هو أحد الإنجازات الر  ةالاقتصاديفقد كان توضيح مفهوم المنطقة 

الخالصة على ممارسات الدول كبيرا  جدا  و لا سيما  ةالاقتصاديللمنطقة  الاقتصاديلقانون البحار وكان التأثير السياسي و 

ة البحوث العلمي إجراءالموارد الحية واستغلال المواد الطبيعية لقاع بحر وباطن أرض المنطقة و  إدارةفيما يتعلق بحفظ و 

 . البحرية وحماية وحفظ البيئة البحرية

  ةالقتصادي: تعريف وتحديد المنطقة   أولا 

للدولة الساحلية وتمتد خارجها  يةقليمالإالبحار ملاصقة للمياه  أعاليالخالصة هي مساحة من  ةالاقتصاديالمنطقة 

عه حيث يكون لكل دولة حقوق وهي تشمل سطح المياه وقا ساسويجب أن لا تزيد عن مائتي ميل بحري من خط الأ

كما تستطيع الدولة أيضا  تنظيم الاستغلال في هذه المنطقة لحماية الصيد  ةالاقتصاديسيادية خصوصا  في الموضوعات 

 البحري فيها . 

ما يزيد على مائتي  إلىي للدولة وتمتد قليمالإوقد عرفها بعضهم بأنها :" منطقة من البحر متميزة تتاخم البحر 

المتحدة لقانون البحار  الأمم اتفاقية. ولقد قامت  "المستقيمة ساسمجموع خطوط الأ أوالعادي  ساسري من خط الأميل بح
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لها والخاضعة لنظام  المجاورةي و قليمالإ/ بأنها "المنطقة الموجودة ما بعد البحر 22/ بتعريفها في مادتها /0970لعام /

 ."قانوني خاص

خضعتها لنظام قانوني مميز ومقرر أالخالصة ولكنها  ةالاقتصاديية للمنطقة وبذلك لم توضح الطبيعة القانون

/ على أن "المنطقة 28/ في مادتها /0970عام / اتفاقيةالخالصة إذ نصت  ةالاقتصاديويمكن تحديد امتداد المنطقة 

يقاس  التي ساسوط الأيقاس خط التي/ ميل بحري من خطوط 011من / أكثرلا يزيد امتدادها  التيالخالصة  ةالاقتصادي

خط وهمي آخر يمتد الحد  إلىي قليمالإي "حيث يمتد من الخط الوهمي المبين لنهاية البحر قليمالإمنها عرض البحر 

/ ميلا  ويعني 071الخالصة / ةالاقتصادي/ ميل بحريا  لذا يكون الحد الأقصى لامتداد المنطقة 00ي /قليمالإالأقصى للبحر 

 ة المذكورة قد ينقص عن الحد المذكور وفقا  للطبيعة الجغرافية لامتدادها .ن امتداد المنطقأذلك 

المتحدة لعام  الأمم اتفاقيةنجد أن  المتجاورة أوبين الدول الشاطئية  ةالاقتصاديأما فيما يتعلق بتحديد المنطقة 

 أوالمتلاصقة  أول المتقابلة الخالصة في حالة الدو  ةالاقتصادي/ وضعت قواعد تحديد المنطقة 82/ في مادتها /0970/

توضح قواعد تعيين حدود الجرف القاري بين  التي تفاقية/ من نفس الا78( ونجد أنها مشابهة لنص المادة /28) المتجاورة

يخضع لها  التينفس القواعد  إلىالمتلاصقة أي أنها وفقا  لذلك تخضع في تحديدها  أوالدول ذوات السواحل المتقابلة 

 . القاري  الجرف

  الخالصة ةالقتصادي: النظام القانوني للمنطقة  ثانياا 

فهي تحتوي على  خرى الأذات طبيعة قانونية خاصة وهي فكرة حديثة مقارنة بالمناطق  ةالاقتصاديعد المنطقة ت  

نتقال منطقة ا" في عبارة عن "ي وعناصر من البحر العالي وكما يطلق عليها الأستاذ" كينوديكقليمالإعناصر من البحر 

 وسطى ".

 : هذه الحقوق وهي لىو الأ/ في الفقرة 28/ في مادتها /0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقيةإذ ذكرت 

تعلو قاع البحر  التيالحية منها وغير الحية على المياه ها واستغلالحقوق سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية  -0

للاستكشاف والاستغلال  خرى الأ الأنشطةرتها وكذلك في ما يتعلق بادولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإ

 . ارات والرياحالتيللمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه و  الاقتصادي
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 : في ما يتعلق بما يلي تفاقيةذات الصلة من هذه الا حكامولاية على الوجه المنصوص عليه في الأ -0

 ها. واستعمال كيباتإقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتر  -أ

  البحث العلمي البحري  -ب

 حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها -ج

 ". تفاقيةالمنصوص عليها في هذه الا خرى الأالحقوق والواجبات  -8

يضمن للدول الساحلية السيطرة على المناطق البحرية  ةالاقتصاديأن النظام القانوني للمنطقة  الأمروفي واقع 

 وفق تنظيم قانوني دولي لكي تحمي ثرواتها الهائلة من سيطرة الغير. يةقليمالإهها المقابلة لميا

وهي  الأنشطة/ حقوقا  سيادية للدولة الساحلية تتعلق ببعض 0970المتحدة لعام / الأمم اتفاقيةفقد منحت 

 ظ هذه الموارد وإدارتهاتعلو قاع البحر، وحف التياستكشاف الموارد الحية وغير الحية في المنطقة الخالصة للمياه 

ارات والرياح وإقامة واستعمال الجزر والمنشآت والتركيبات والبحث العلمي وحماية التيواختصاص توليد الطاقة من المياه و 

/ 28والثانية من المادة / لىو الأالحقوق المنصوص عليها وفقا  لما ورد في الفقرة  إلى إضافةالبيئة البحرية والحفاظ عليها 

 .تفاقية/ من الا27من المادة / لىو الأة والفقر 

 الجرف القاري ( أوالرصيف القاري  أوالامتداد القاري ) :   الفرع الثالث 

من الناحية الجيولوجية يعرف الامتداد القاري بأنه الجزء من قاع البحر الذي يمتد بانحدار تدريجي من الشاطئ 

 .254من ذلك في بعض المناطق  أكثر أومتر تحت سطح الماء  110قصاه أعمق  إلىوينتهي عند الحد القاري وقد يصل 

  تعريف المتداد القاري وطبيعته القانونية  :  أولا 
                                                           

ل اتفاقية اخذت بفكرة الامتداد القاري أو بخصوص خليج باربا  0920اهدة المبرمة بين بريطانيا وفنزويلا عام من الناحية التاريخية تعتبر المع 254 
قسمين تباشر كل دولة على قسمها حقوق السيادة والاشراف وقد امتدت اكثر من ثلاثة اميال ، وبلغ حق كل دولة  إلىوالتي بمقتضاها قسم الخليج 

عترض اية دولة على هذه المعاهدة مما يمكن معه القول بأن حقوق الدول والتزاماتها على الامتداد القاري بدأت بهذه ميلا بحريا . لم ت 02حوالي 
ى المعاهدة . وظهرت بعد ذلك التصريحات المختلفة بخصوص الذي يتكون من جزئيين ثانيهما يتعلق بالامتداد القاري وحق الولايات المتحدة عل

فاثوم وبعد ذلك ظهرت تصريحات دول امريكا اللاتينية وغيرها وكذلك تصريحات دول الخليج  011 إلىودة فيها والذي يصل الثروات الطبيعية الموج
 وبعد  000مرجع سبق ذكره  ص -القانون الدولي العام إلىمدخل  –. محمد عزيز شكري  العربي



262 

 

نه يشمل مناطق قاع البحر وما تحت أالامتداد القاري على  0927جنيف لعام  اتفاقيةمن  لىو الأعرفت المادة 

متر من سطح  011عمق  إلىي قليمالإخارج دائرة البحر توجد  التيالقاع من طبقات وهي المناطق المتصلة بالشاطئ 

 ما يتعدى هذا الحد حيث يسمح عمق المياه عن السطح استغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق . إلى أوالماء 

وبناء  يضا المناطق المغمورة المماثلة المتصلة بشواطئ الجزر.أن الامتداد القاري يشمل أضافت المادة ذاتها أو 

 .ار قياسي والثاني معيار استثماري ل معيو بمعيارين الأ لىو الأالمادة أخذت  عليه

ن حق الدولة الساحلية على الامتداد أ أما بالنسبة للطبيعة القانونية للامتداد القاري فقد اعتبر جزء من الفقهاء

كثير من الدول في  إليهااستندت  لتياوهي الفكرة  .خر نظرية التبعيةيؤيد البعض الآ القاري نابع من فكرة الحيازة في حين

ن علماء معطيات علمية وواقعية، لأ إلىالثاني يستند  الإتجاهو  .بدء ظهور نظرية الامتداد القاري  عند لىو الأتصريحاتها 

يقولون بأن الامتداد القاري هو جزء مغمور لليابسة في البحر وامتداد للقارة تحت الماء . هذه النظرية  الأرضطبقات 

فلسفي لحق الدولة على الامتداد  أساس إيجادالقبول في  إلىقرب النظريات أالجوار هي  أومة بأفكار نظرية الاستمرار مدع

 القاري .

ن الامتداد الطبيعي للقارة في أ إلىن حق الدولة على الامتداد القاري يرجع أوبناء على ذلك فان بعضهم يرى 

  .صلهأ إلىعادة الشيء إ  الماء  فهو ليس الإ

ن حقوق الدولة على الامتداد أجنيف للامتداد القاري فقد نصت في الفقرة الثانية من المادة الثانية على  اتفاقيةما أ

عدم استثمار  أون عدم قيام الدولة الشاطئية باكتشاف الامتداد القاري أخالصة  بمعنى  أوالقاري هي حقوق سيادية انفرادية 

في هذا الامتداد القاري دون موافقة صريحة من الدول الشاطئية،  يدعي حقا   أو س نشاطا  ن يمار أمواردها، لا يجيز للغير 

يدت محكمة العدل أصريح  و  إعلانحتى  أورمزية  أو يةوهي حقوق مضفاة على الدول بذاتها ولا تعتمد على حيازة فعل

  . 0989الدولية هذا الرأي في حكمها  في قضايا بحر الشمال لعام 

  المتقابلة : أو المتجاورةحديد المتداد القاري بين الدول ت:  ثانياا 
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على القواعد الواجب اتباعها لتحديد الامتداد القاري بين  0927جنيف لعام  اتفاقيةنصت المادة السادسة من 

يؤخذ بخط الوسط  نهإاتفاق ف إلىلم تتوصل  إذا، ف أولا  وبين الدول المعنية عن طريق الاتفاق  المتجاورة أوالدول المتقابلة 

 عند عدم وجود ظروف خاصة على النحو الاتي : ةتساويمبعاد القاعدة الأ أو

 .ن الامتداد القاري يقسم بينها طبقة لخط الوسط أفي حالة الدول المتقابلة ف -0

جنيف  اتفاقيةمن ن المادة السادسة لزام ، لأإ، ولكن دون  المتجاورةفتنطبق على الدول  ةتساويمما قاعدة المسافات الأ -0

جزر وجود  أومثال ذلك انبعاج استثنائي في الساحل  ذلك ظروف خاصة.  إلىدعت  إذاعليها مكانية الخروج إنصت على 

 ممرات للملاحة في وضع خاص.  أو

ولة، لزاميتها للدإوالثانية ومدى  لىو الأتضمنتها المادة السادسة في فقرتيها  التيما عن القيمة القانونية للقواعد أو 

والدنمارك وهولاندا، فقد قرت  ألمانيابين  0989فقد كان لمحكمة العدل الدولية رأي في حكمها في قضايا بحر الشمال 

ليست ملزمة بقبول القواعد كما نصت عليها المادة السادسة لتحديد الامتداد القاري لأنها ليست قواعد  ألمانيان أالمحكمة ب

خذ الظروف الخاصة بعين ألمبادئ العدالة مع  ا  ن يتم بالاتفاق طبقأن التحديد يجب أو   ةاتفاقينما قواعد إعرفية دولية و 

بار النفط وغيرها عند لآمبدأ العدالة  وكذلك مبدأ الاستثمار المشترك بالنسبة  إلى المحكمة كما قبل استندتالاعتبار، وبهذا 

ن كنها لم تأخاصة  ألمانياكان يحقق العدالة للدولة مثل  الإنصافن مبدأ استثمار الثروات البحرية في قاع المحيطات، لأ

نها قواعد تضمنتها المادة السادسة لأ التيالقواعد  لا تلزمهاوعليها  .0927جنيف بالجرف القاري لسنة  اتفاقيةفي  طرفا  

 .255تفاقيةفي الا الأطرافالدول  ولا تلزم الإ . اتفاقية

 عام (البحار )البحر ال أعالي : لثالمطلب الثا

الذي ساعد على توضيح القواعد العرفية  0981البحار منذ مؤتمر لاهاي  عاليل تنظيم قانوني لأأو ضع و  

 أعالي 0927جنيف لعام  اتفاقيةمن  لىو الأعرفت المادة وقد  .يجابيةإن لم يسفر عن نتائج أو  البحار أعاليالمتعلقة ب

 . "المياه الداخلية لأية دولة أوي قليمالإن البحر لا تعد م التيحر بجزاء الأتشمل جميع "البحار بانها 

                                                           
خليفة ، القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ، الاسكندرية  ، د . محمد سامي عبد الحميد ود. محمد سعيد الدقاق ود. ابراهيم احمد  255

  . 028،ص 0112
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 للبحر العام الوضع القانوني ل : والفرع الأ

البحار ملك لجميع الدول  ومبدأ حرية الملاحة لجميع الدول النابع عما تقدم يعني  أعالين أي هو ساسالمبدأ الأ

كما تقضي بذلك مبادئ القانون الدولي  خرى الأدول البحار، واحترام حقوق ال أعاليية دولة بالملاحة في أعدم استئثار 

كدت ذلك صراحة المادة الثانية أوقد  .256ية دولةأالبحار لاختصاص  أعاليعدم خضوع  أخرى العام، ويقصد به من ناحية 

 .ها"البحار لسيادت أعاليي جزء من أخضاع إن تدعي أوقررت : " بأنه لا يحق لأية دولة  البحار عاليجنيف لأ اتفاقيةمن 

 ما يلي :  هي البحار  أعاليبين الدول في استخدام  مساواة على مبدأ ال والنتائج المترتبة على هذا المبدأ 

 البحار أعالي: حرية الملاحة في أولا 

البحار، ويجب على كل سفينة أن ترفع علم  أعاليبغض النظر عن موقعها الجغرافي في استغلال  ةتساويمالدول 

البحار لقانون العلم، وهي قاعدة عرفية دولية ظهرت منذ  أعاليخضوع السفن في ن أ إلى الإشارةد من ، وهنا لابجنسيتها

ن " تبحر السفن أتنص على  التيالبحار  أعالي اتفاقيةمن المادة السادسة من  لىو الأالقرن الثامن عشر ودونتها الفقرة 

مواد هذه  أوتنص عليها صراحة الاتفاقيات الدولية  التيواحدة ماعدا الحالات الاستثنائية  دولةتحت علم واحد يخص 

 البحار".  أعالين "السفينة تخضع للسيادة الخاصة للدولة في أ" ، وتضيف المادة نفسها تفاقيةالا

ن تكون أترفع علمها ويشترط  التيالبحار : تخضع السفينة لجنسية الدولة  أعاليجنسية السفينة في لأما بالنسبة 

جنيف  اتفاقيةترفع علمها. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة الخامسة من  التيحقيقية بين السفينة والدولة هناك رابطة 

من علم واحد  أكثرتبحر تحت  التين السفينة أ. وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة على 0927البحار لعام  عاليلأ

 . 257تعتبر كأنها عديمة الجنسية 

 ق: حرية التحليثانياا 

                                                           

وقد اكدت على ذلك صراحة المادة الثانية من اتفاقية جنيف لأعالي البحاروقررت : " بأنه لا يحق لأية دولة ان تدعي اخضاع اي جزء من  256 
 . "اعالي البحار لسيادتها

ض قد وضع نظاما قانونيا لأعالي البحار يختلف عما جرى عليه العرف الدولي بسبب أو ير الرسمي للتفوجدير بالذكر ان النص المركب غ 257
ناط المنطقة الدولية والتي تخضع لاشراف الامم المتحدة . ونظرا لتضارب مصالح الدول الكبرى والدول الساحلية فان المؤتمر الثالث للبحار ا إنشاء

  ة بالسلطة الدولية المزمع انشاؤها  وبين اختصاصات كل من الاجهزة الثلاثة للسلطة.المواضيع المتعلقة في تلك المنطق
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 .خاصة، يحق لها التحليق على أي ارتفاع أوتجارية  أو ةالطائرات التابعة لأي دولة سواء كانت عام

 : حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيبثالثاا 

 وضعت ضوابط عليها : التي، 0970المتحدة لعام  الأمم اتفاقيةينظمها في الغالب اتفاقيات دولية منها 

في وضع الكابلات وخطوط  خرى الألحق الدول  ا  في استثمار امتدادها القاري عائق لا يكون حق الدولة الشاطئية -

 .الأنابيب

 .أخرى ترسي الكابلات والأنابيب بمراعاة ما يكون على القاع من كابلات وأنابيب  التيالتزام الدول  -

 .ضرر أوي تلف تسبب أ التيسفنها   أوالتشريعات اللازمة بمعاقبة رعاياها  إصدارتلتزم كل دولة ب -

 التيتشريعات لازمة بإلزام رعاياها ممن يملكون كابلات وأنابيب بدفع تعويضات لمالكي السفن  إصدارتلتزم كل دولة ب -

  ة.الملاح أثناءفي تصيبها أضرار مادية 

 : حرية إقامة الجزر الصناعية وغيرها من المنشآترابعاا 

 .القانون الدولي مأحكايشترط أن تكون هذه المنشآت لا تتعارض مع 

 : حرية صيد الأسماكخامساا 

تقوم بالصيد  التي خرى الأالبحار مباح لجميع الدول، بشرط عدم التسبب بأضرار لسفن الدول  أعاليالصيد في 

  .انقراض الأسماك في تلك المنطقة إلىفي نفس المكان، مع عدم استخدمها وسائل تؤدي 

 : حرية البحث العلميسادساا 

 . البحار الأبحاث والتجارب العلمية أعاليالدول أن تجري في  حق كلمن أي 

 البحار أعاليأما القيود المفروضة على مبدأ حرية 

 0- حظر نقل الرقيق : 
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 0- مكافحة القرصنة : 

من الجنسية وليست له حقوق  ا  ، لذلك يعتبر القرصان مجردهتعتبر القرصنة جريمة بحرية ضد المجتمع الدولي بكامل

 ومعاقبتهم. هموطائرات كل دولة القبض على سفن القراصنة ويجب على

 التزام الدول بعدم تلويث البحر العام :الفرع الثاني

 02المادة  ت لزممع أن مبدأ حرية البحار يعطي لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية ممارسة الحريات السابقة 

 أونابيب الأ أوع تلويث البحار بواسطة تفريغ الزيت من السفن قوانين لمن إصدارالدول جميعها ب 0927جنيف  اتفاقيةمن 

وتنص  .خذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ومع الأهاواكتشاف سفل قاع البحرأنتيجة لاستغلال قاع البحر و 

ن المواد الملوثة مع غراق المواد السامة وغيرها مإ على نفس الواجبات بالنسبة لمنع تلويث البحار عن طريق  02المادة 

ن تلويث البحار هو نتيجة لسوء ، لإة المنظمات الدولية المختصة بذلكوضعت بواسط التيخذ بالاعتبار جميع المعايير الأ

  .258استعمال الحريات السابقة

  والفضاء الخارجي الأجواءقانون الفصل الثاني  : 

والفضاء الخارجي وأهم هذه  الأجواءرتبط بت التيوفي هذا المقام لابد من طرح مجموعة من التساؤلات 

الوطنية للدولة وما مدى سلطة الدولة على مجالها الجوي  الأجواءما هو النظام القانوني الذي يحكم الاستفسارات هي : 

طباق الطائرة في عصر يطلق عليه اسم عصر ارتياد تطور علم والفضاء والأ وخاصة بعد والفضاء الخارجي الذي يعلوه،

 ؟ هذا ما سنبحث فيه في الصفحات التالية. السماوية الأجراماء الخارجي والتسابق الدولي لاحتلال الفض

 الأجواءقانون ل : والمبحث الأ

يثير الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق عليه، وهل يخضع  الأجواءفي الحقيقة أن قانون 

ت أن ت فسر ما حاول التيالفقهية  راءالآانون الدولي، وفي هذا المجال ظهرت العديد من لنطاق السيادة الوطنية أم لولاية الق

 الأجواءإلقاء الضوء على موقف القانون الدولي من ل(، كما أنه لابد أن و ) المطلب الأ قليمالإمدى سيادة الدولة على هذا 

 ن يقوم بتنظيم هذا المجال ) المطلب الثاني(. أوكيف استطاع 

                                                           

ان ممارسة حريات اعالي البحار لابد ان تتفق مع النصوص الواردة في الاتفاقية  0927وقد اكدت المادة الثانية من اتفاقية اعالي البحار لعام  258 
 .070جع ، د. عدنان طه الدوري و د. عبد الأمير العكيل ي، مرجع سابق ، ص للزيادة را وغيرها من قواعد القانون الدولي. 
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 الفقه الدولي –ل وب الأالمطل

 : . وهي في ذلك ختلف الفقهاء في تحديد مدى سيادة الدولة على أجوائها، لذلك سنتعرض أهم هذه النظريات الفقهيةا

 الدولة  إقليمنظرية حرية الهواء الذي يعلو :  لوالفرع الأ

يجعل الملاحة حرة لطائرات  ن المجال الجوي لا يخضع لسيادة دولة من الدول، مماأهذا الرأي ،  أصحابيقرر 

وبالتالي  .ن الدولة لا يمكنها ممارسة السيادة على الهواء نظرا لاستحالة السيطرة الفعلية عليهأ إلى ا  جميع الدول، استناد

 البحار. أعاليمبدأ حرية  الأجواءينطبق على 

ن مبدأ حرية الهواء المطلقة وني، لأسكساء اللاتينيين ومن الفقه الانجلو نتقدت هذه النظرية من قبل بعض الفقها    

ن أجوائها الوطنية، في حين لابد أتمر في  التين من شانه ان تفقد الدولة كل رقابة على الطائرات إذ إيهدد سلامة الدولة، 

 يكون للدولة سلطة تنظيم المرور في الطبقات الهوائية بما يتفق مع حقها في الدفاع عن نفسها ومصالحها.

 : نظرية السيادة المقيدة -الفرع الثاني

ما مايعلو ذلك أها. إقليمطبقات الهواء الواقعة على ارتفاع معين من  إلىأن سيادة الدولة تمتد هذه النظرية وترى 

ي من حيث السماح بحق المرور قليمالإفيعد حرا لجميع الدول. وهذه النظرية تتشابه مع المركز القانوني المقرر للبحر 

 للدولة الساحلية . يةقليمالإالدول في المياه  البريء لسفن جميع

 : نظرية السيادة المطلقة -الفرع الثالث 

ن أنها تستطيع أها. ويترتب على ذلك إقليمتعلو  التيطبقات الهواء  إلىأن سيادة الدولة تمتد  هذه النظرية ترى و 

ن الهواء يشبه البحار العالية. ولا أظرية بفكرة تحدده حسبما يتراىء لها. ولا تأخذ هذه الن أوها إقليمتمنع الطيران فوق 

ن إمكانية السيطرة عليها بواسطة المدافع والطائرات وعليه فإنما يكفي إجوائها و أيشترط هنا السيطرة الفعلية للدولة على 

 جوائها وهي سيادة غير محددة بارتفاع معين .أللدولة السيادة التامة على 

تعلو  التين للدولة سيادة كاملة على المنطقة الهوائية أمستقر على  رف الدوليالعأن إلى  الإشارةولا بد من 

هبوطها في  أوفوق الدولة  الأجنبيةوبالتالي لا يجوز مرور الطائرات  -يةقليمالإالبري والمياه  قليمالإويقصد به  –ها إقليم

 ها بدون الحصول على ترخيص بذلك .راضيأ
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 ي للملاحة الجويةالتنظيم الاتفاق :الثانيالمطلب 

قدت اتفاقيات دولية نظمته، الدولة، حيث ع   إقليممع بدايات هذا القرن استقر الوضع القانوني للهواء الذي يعلو 

، مبدأ سيادة الدولة على الهواء لىو الأفي مادتها  تفاقية. فقد قررت هذه الا0909\01\08باريس المؤرخة في  اتفاقيةهمها أ 

وقت السلم في حين اشترطت الحصول على  ءاعترفت لطائرات الدول المتعاقدة بحق المرور البري  ها، كماإقليمالذي يعلو 

 .ترخيص صريح بالنسبة للطائرات الحربية

 1191وارسو لعام  اتفاقية:  لوالفرع الأ

لقانون بتوحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي وهي بالتالي تدخل ضمن نطاق مادة ا تفاقيةتتعلق هذه الا

 فيمما يؤثر  الأمتعةتصيب الركاب و  التي الأضرارنها تنص على المسؤولية المحدودة للناقل عن الجوي. ولكن نظرا لأ

بإيجاز تاركين التفاصيل لدراستها في مقرر القانون  هاتناولولا بد من  ،ةالتداخل بين قانون المعاهدات والقوانين الوطني

 الجوي .

 : تفاقيةية في ال ساسالقواعد الأ

ثبات نها مسؤولية تعاقدية مع قلب عبء الإأناقل الجوي على للالمسؤولية  أساس 07في المادة  تفاقيةحددت الا

دول طرف في  أو تفاقيةفي الا الأطرافالدول  إقليمتتم في  التيعل الملاحة الدولية  تفاقيةلقائه على الناقل. وتطبق الاإو 

الدولة غير المتعاقدة. وقد حددت  إقليمن هناك اتفاق على نزول طائرة تلك الدولة في كا إذاليست طرفا  أخرى و  تفاقيةالا

والبضائع نتيجة النقل  الأمتعةفقدان لحق ب أوضرر للركاب،  أوالناجمة عن حدوث وفاة  الأضرارالمسؤولية عن  تفاقيةالا

 الأمتعةلحقت ب التيلكن بالنسبة للأضرار أن يكون الضرر الحاصل للأفراد نتيجة لحادث و  تفاقيةالجوي . وتشترط الا

 حوادث كانت السبب في حدوث الضرر. أوعمال أ ن تكون نتيجة أنه يشترط إوالبضائع ف

 شخاصتصيب الأ التي الأضرارلأنها تحدد مسؤولية الناقل عن  ،تفاقيةفي الا ساسهي الأ 01وتعتبر المادة 

ثبت بانه أ إذاتصيب الركاب،  التي الأضراربأن الناقل غير مسؤول عن  من هذه المادة لىو الأ. كما ذكرت الفقرة الأمتعةو 

ما الفقرة الثانية أات. و جراءمن تلك الإ أكثروانه كان مستحيلا له ولوكلائه اتخاذ  ات الضرورية  لمنع وقوعها،جراءاتخذ الإ

تحميل  أثناءفي حصل  همالجة لإنتي الأمتعة تصابأ التي الأضرارمن المادة فأنها تعفي الناقل من المسؤولية  عن 

 ات لتفادي حدوثها. جراءنه اتخذ مع وكلائه جميع الإأاثبت  إذاالملاحة  أثناءفي  أوالبضائع 
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ثبات على الناقل عبء الإ يقعاثبت هو العكس. وبناء عليه  إذالا إهذه المادة تفترض مسؤولية الناقل منذ البداية 

ن معيار اتخاذ كافة أن الضرر وقع رغم هذا. والواقع ألا إ الأضرارمنع وقوع ات الضرورية لجراءنه اتخذ جميع الإأب

لا في إتعفي الناقل من المسؤولية  التيات الضرورية صعب الاثبات. ولا يمكن للمرء ان يتصور حالات الاستحالة جراءالإ

ات الضرورية ولكن الضرر جراءيع الإنه اتخذ جمأثبات إاستطاع الناقل  إذاف ،خرى الأما في الحالات إالظروف القاهرة. و 

خفق في اثبات خطأ الغير فانه لا يستطيع تحديد مسؤوليته أ إذا، و تفاقيةنه يستطيع تحديد مسؤوليته كما قررتها الاإحصل ف

 ن يدفع التعويض كاملا .أوعليه  تفاقيةبموجب الا

 تفاقيةمسؤولية الناقل عدلت الاتوفير ضمانات اكبر للركاب للحصول على التعويض والتشديد على  أجلومن 

وارسو لسنة  اتفاقيةضعف ما كان مقررا في  إلىقصى للتعويض برفع الحد الأ 0922بموجب بروتوكول لاهاي لسنة 

دولار في حالة وفاة المسافر  82111 إلىبرفع الحد الاقصى للتعويض  0988مونتريال لسنة  اتفاقيةوتلاها عقد  0909

قر بروتوكول جواتيمالا سيتي أ 0980وارسو. وفي عام  تفاقيةني في كل نقل جوي يخضع لااصابته بأي أذي جسما أو

وارسو حيث  اتفاقيةمن  07دخلت تعديلات جوهرية على طبيعة مسؤولية الناقل الجوي. كما حددتها المادة ا   هالذي بموجب

 أوروتوكول بمبدأ المسؤولية الموضوعية اخذ الب أخرى فكرة المخاطر وتحمل التبعية. وبعبارة  أساسصبحت ترتكز على أ

. وبالنسبة لتأخير المسافر وتأخير حقائبه هاتلف أو حقائبه ضياع أوصابته بأذى جسماني إ أوالمطلقة في حالة وفاة المسافر 

 ولا  ، حيث يكون الناقل مسؤ 0909وارسو سنة  اتفاقيةبقى البروتوكول على قاعدة المسؤولية التعاقدية كما كانت في أفقد 

ات الضرورية لتفادي وقوع الضرر وكان هذا التفادي جراءثبات بأنه اتخذ وتابعيه جميع الإاستطاع الإ إذالا إبقوة القانون، 

 مستحيلا.

 الخاصة بالطيران المدني  1111شيكاغو لعام  اتفاقية:  الفرع الثاني

ي ساسخاصة بالطيران المدني الدولي بالمبدأ الأال تفاقيةهذه الا اخذتمن أهم الاتفاقيات في هذا المجال، فقد  وت عد

 . هاإقليمباريس، وهو الاعتراف بسيادة الدولة الكاملة على طبقات الهواء الواقعة فوق  اتفاقيةكما قررته 

تملكها الدولة ) وتشمل جميع الطائرات الحربية  التيشيكاغو بين الطائرات  اتفاقيةميزت المادة الثالثة من  كما

فأن جميع  تفاقيةوبموجب الا المدنية ) وتشمل جميع الطائرات (.هي في خدمة الشرطة ( والطائرات  التي والطائرات
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كان هذا التصريح مفترضا في حالة الطائرات المدنية  إذاو  .تصريح للطيران فوق اراضي دولة اجنبية إلىالطائرات تحتاج 

 .ذن صريحان يكون الإألدولة لا بد فأنه في حالة طائرات ا

للطائرات المدنية غير المنتظمة في رحلات جوية حق الطيران فوق  تفاقيةجازت المادة الخامسة من الاأوقد 

تمر فوق اراضيها بحق الطلب  التيوالنزول للأغراض غير التجارية مع الاحتفاظ للدولة  الأجنبيةالوطنية للدول  الأجواء

 ول بناء على طلب سلطاتها المختصة.بالنز  إليها

 ذن المسبق.النزول فيها يتطلب الإ أوراضي الدولة أاشترطت بأن الطيران فوق  تفاقيةالاالمادة السادسة من  أما

للدول يتم بواسطة قواعد الملاحة الجوية المنتظمة  الأمرن ية قيمة لأأنه من الناحية العلمية ليس لهذه الشروط ألا إ

تمنع  التي، الأطرافالثنائية بين الدول  تفاقيةغراض تجارية تنظمه الان حق النزول لأأونجد  شيكاغو. اتفاقيةفي  الأطراف

 .حق النزول وأخذ الركاب والبضائع والتزود بالوقود خرى الأبموجبها كل منها 

عدة  الجمهورية العربية السوريةبرمت أالدولي فقد  تعاون النماء إورغبة في تنشيط تنمية الخدمات الجوية، و 

عرضت  التي)  هاأحكامو  لوضع مبادئ معاهدة الطيران المدني الدولية الأجنبيةعض الدول العربية و اتفاقيات ثنائية مع ب

 .259الجوي الدولي ( موضع التنفيذ بالنسبة للنقل 0922للتوقيع في شيكاغو سنة 

منظمة دولية متخصصة تعرف باسم منظمة  تنشأأ 0922شيكاغو لعام  اتفاقيةان  إلى الإشارةكما تجدر 

نماء المبادئ والقواعد الفنية الخاصة بالملاحة إبكندا، الغرض منها العمل على  يالن المدني مقرها مدينة مونتر الطيرا

نقل جوي دولي، والعمل على تقدم وتحقبق أمن وسلامة الطيران المدني، ووضع نماذج دولية  إيجادالهوائية الدولية وتشجيع 

ارين والملاحين وشروط صلاحية الطائرات وجنسية الطائرات وتسجيلها وقواعد تتعلق بالمسائل الفنية للطيران كشهادة الطي

 .الجمارك والهجرة والصحة

                                                           

اقرت الحريات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية كما  خرى ان بعض الاتفاقات الثنائية بين سورية والدول الأ إلىوتجدر الاشارة  259 
 . الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد دون هبوط –: أ  يلي

الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد لأغراض غير تجارية –ب   . 

النقاط المحددة في الاتفاقية بغرض اخذ وانزال الركاب والبريد والبضائع أوالهبوط في الاقليم المذكور في المنطقة  –ج  .  
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 الأطرافيسرى فقط على الدول  0922شيكاغو لعام  اتفاقيةولا بد من التذكير أن تنظيم الملاحة الجوية بموجب 

ذن الصريح المتعاقدة يطلب منها الحصول على الإ ن طائرات الدول غيرإوعليه ف الدولية للطيران المدني. تفاقيةلافي ا

وعلى الرغم  .ثنائية مع الدول المعنية اتفاقية إبرام أوالنزول في مطارات الدول المتعاقدة  أوالوطنية  الأجواءللمرور فوق 

بواسطة الطائرات الوطنية  الأجواءحوادث خرق  تكثرالثنائية ،  أوالواردة في الاتفاقيات الدولية الجماعية  حكاممن الأ

خر فقد ترتكب أومن جانب  .تفاقيةغير طرف في الا أوشيكاغو  اتفاقيةالحربية للمجال الدولي لدولة طرف في  أوالمدنية 

وأخيرا قد يؤدي  الطائرة. أوحاق الضرر بالمسافرين لإجرائم على متن الطائرات ، وهي في حالة الطيران ، تتسبب في 

 .الأرضلحاق الضرر بطرف ثالث على إ إلىسقوط جسم من الطائرة 

ن القاعدة العامة الواجبة التطبيق بالنسبة للطائرات المدنية في ظل قواعد القانون الدولي إ :نستطيع القولكما 

ن أرواح البشرية، رغم الطائرة المدنية المخالفة لسيادة الدولة على مجالها الجوي وذلك للمحافظة على الأ إسقاطتتطلب عدم 

أما بالنسبة للطائرات العسكرية فانه يجوز استخدام القوة  .على السيادة المطلقة للدولة ه المخالفة تعتبر تعديا  مثل هذ

 . 260الوطنية لدولة ثانية الأجواءخرقت  إذاها سقاطلإ

( عندما تعدت المجال  0980يكية )الأمر الطائرات حادثة طائرة التجسس  سقاطبرز الحوادث الدولية لإأولعل 

وقد تركز  الطائرة من طراز قاذفات القنابل. وكانت .بالهبوط الأمرطاعة إالسوفياتية ورفضت  يةقليمالإي فوق المياه الجو 

مكان  حول الأمنمريكا وفي مجلس أتحاد السوفياتي و الجدل الرئيسي عند مناقشة الموضوع في المذكرات المتبادلة بين الإ

 .أميال من الساحل السوفياتي 9الاتحاد السوفياتي أن الطائرة كانت على بعد  فقد ادعى سقوطها.  أثناءفي وجود الطائرة 

القانونية حادثة الطائرة )الخاصة بالتجسس في لناحية ا أوومن أبرز حوادث التعدي سواء من الناحية السياسية 

وبينما  . الروسية راضيالأ( وهي طائرة امريكية تحلق على ارتفاع شاهق وكانت تقوم برحلة استطلاعية فوق 0981يار أ

السوفياتية بالقرب من  الأراضيبوسائل لم يكشف النقاب عنها فوق  الأرض إلىنزلت أالنرويج  إلىكانت تطير من باكستان 

                                                           
.قدرت حالات اختراق الطائرات  0928م منذ عا أخرى هناك امثلة كثيرة عن تعدي الطائرات الحربية لدولة ما على الاجواء الوطنية لدولة  260

 28حالة ، ولكن الولايات المتحدة اعترفت بأن تلك الحوادث لم تتعد  087بحوالي  0927-0928الامريكية للأجواء اليوغوسلافية في الفترة ما بين 
عندما رفض قائدها الهبوط في  0928آب  09وقد اسقطت السلطات اليوغوسلافية طائرة امريكية في  ،حادثة وكلها حصلت بسبب الاحوال الجوية 

زمن السلم الاراضي اليوغوسلافية ، واعتبرت امريكا ذلك العمل خرقا لقواعد القانون الدولي ، ولكن يوغوسلافيا لا زالت تعطي لنفسها ذلك الحق في 
  بعد اعطاء الطائرة المعتدية فرصة للهبوط وعدم امتثالها للطلب.
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ر و العدم حضور مؤتمر القمة بين ايزنه سوغثة كمدرز ، واتخذ الاتحاد السوفياتي الحاأو سر قائدها فرانسيس بأسنيردلوفسك و 

 ده في باريس آنذاك.مع عقوخروشوف المز 

 اتفاقيةو  0909لعام  باريسالطائرة بميثاق  إسقاطالاتحاد السوفياتي حقه في  سوَغومن الناحية القانونية ، فقد 

ن سيادة كل دولة على مجالها الجوي أ، والولايات المتحدة فيها جميعا، وتنص المواثيق السابقة على 0922شيكاغو لعام 

، مما يؤكد صحة ادعاء موسكو ومطابقته م تحتج الولايات المتحدة على ذلكول وجب القانون الدولي.تلك الدولة بمهو حق ل

يكي مقابل عودة جاسوس روسي كان معتقلا في الولايات المتحدة الأمر طلق سراح الطيار أ 0988وفي عام  .للقانون الدولي

الطائرة، وتعتبر الولايات المتحدة قد خرقت قواعد  إسقاط في الاتحاد السوفياتي محقا   كانوعليه . الاتحاد السوفياتي إلى

 . 261السوفياتية الأراضيالقانون الدولي لسماحها بتحليق طائراتها فوق 

 1199لعام  الأجنبيةتصيب الطرف الثالث من الطائرات  التيروما للأضرار  اتفاقية : الفرع الثالث

بواسطة  الأرضي تصيب الطرف الثالث على تمطلقة للأضرار الال أومبدأ المسؤولية المشددة  تفاقيةقرت هذه الاأ

من  أوصابه قد نشأ مباشرة من طائرة في حالة طيران أن الضرر الذي أثبات إ إلاطائرات اجنبية. وليس على المدعي 

لخطأ  ن الضرر كان نتيجةأبإثبات  أي شيء سقط منها. ولا يستطيع مستقل الطائرة التحلل من المسؤولية الإ أوشخص 

 أون لا يكون الضرر نتيجة لفعل متعمد أتحديد مسؤوليته شريطة  قلللمست تفاقيةمن الا 00المصاب نفسه. واجازت المادة 

ن يكون الضرر نتيجة لمرور أولا بد  ن المسؤولية تصبح غير محددة.أف إلاوكلائه، و  أومقصود من جانب تابعيه  إهمال

ضرار بسبب الطيران أية أصاب المدعي أ إذااعد العامة للطيران المدني، و و جب القالطائرة في المجال الجوي للدولة وبمو 

ن المسؤولية مشددة طالما ثبت أن هناك الناقل، لأ أثبات خطإنه يستطيع المطالبة بالتعويض. ولا يتطلب في هذه الحالة إف

 .الأجنبيةصاب المدعي والطائرة أ علاقة سببية بين الضرر الذي

                                                           

ذا القبيل تتكرر دائما بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وخاصة بالنسبة لطائرات الاستطلاع النفاثة التي لا من ه أخرى وهناك حوادث  261 
يومنا الحالي   إلى 0100تحمل طيارين والمرسلة لمعرفة واكتشاف المقدرة العسكرية لكل منها . كما شهد القطر العربي السوري وخاصة عام 

  بها طائرات حربية اسرائيلية وامريكية بدون طيار تم التعامل معها فورا.  حوادث خرق اجوائه قامت
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 الفضاء الخارجي:  المبحث الثاني

المعاصر دراسة النظام القانوني الذي يحكم الفضاء الخارجي والحقوق  يالإنسانأصبح من مقتضيات التطور 

ن ازدادت التجارب في الفضاء أالقمر الصناعي، خاصة بعد  أوطلقت الصاروخ أ التيتقع على الدولة  التيوالالتزامات 

 إلىدى أ، مما أخرى كواكب  إلىالعديد من الصواريخ  إرسالو  ، نواعالأقمار صناعية من جميع أ الأرضووضعت حول 

 .262تحمل الفنيين التيالكواكب مع ظهور الصواريخ  إلىهور علم الانتقال ظ

 كلاتلان النشاطات السابقة تثير مش وضع قانون للفضاء، نظرا   إلىظهور الحاجة  إلىأدت النشاطات السابقة 

مام اللجنة أ 0927وكما قال المندوب السوفياتي السيد كوزني تسوف في عام  .لي العاملها صلة وثيقة بالقانون الدو 

ومن هذه الناحية  .دولي بطبيعته " إجراءن استكشاف الفضاء الجوي إالسياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة : " 

 0988المعاهدات الدولية كمعاهدة سنة مسألة ملاحظة التنظيم الدولي للفضاء الخارجي كما دونت في  تناولفقط ن

رواد الفضاء  إلىحول المساعدة الواجب تقديمها  0987ية لاستخدام الفضاء الخارجي، ومعاهدة ساسالمتضمنة المبادئ الأ

 الأضرارمما يدل على النمو التدريجي لقانون الفضاء وبيان مجال المسؤولية الدولية عن  .واستعادة الصواريخ الفضائية

 .قمار الصناعيةتقع من جراء استخدام الصواريخ والأ التي

 الأمموقبل مناقشة التنظيم الدولي لاستخدام الفضاء الخارجي كما دونت في المعاهدات الدولية بفضل مجهودات 

 .في الفضاء الخارجي الأنشطةالذي يحكم  الفقهي ساسالأالمتحدة ، لابد لنا من معرفة 

 نشطة الدولة في الفضاء الخارجي لأ فقهيال ساسالأ: ل والمطلب الأ

لفضاء الخارجي الذي حول مدى سيادة الدولة على ا الجدلأ ثير  ،للأجواءكما هو الوضع بالنسبة للنظام القانوني 

فضاء  أوها من فضاء هوائي إقليمل ينادى بفكرة سيادة الدولة على كل ما يعلو و قسمين، الأ إلىوانقسم الفقه  ها.إقليميعلو 

صبحت من القواعد الدولية العرفية الثابتة أ التي 0922وشيكاغو سنة  0909اتفاقيتي  حكاملأ وذلك تطبيقا   خارجي

                                                           

ص  0112-0112-قسم الدراسات القانونية-–منشورات جامعة دمشق -جامعة دمشق-القانون الدولي العام إلىمدخل  –محمد عزيز شكري  262 
088  . 
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 ادة التامة للدولة علىيلم توقع على المعاهدة حين اعترفت بالس التيفي المعاهدة  الأطرافوالمعترف بها من جميع الدول 

  .ي فقد اخذ بمبدأ حرية الفضاء الخارجي كما سنرى أما الرأي الثانها. إقليمالمجال الجوي الذي يعلو 

 الدولة : ةمبدأ حياد – لوالفرع الأ

نه يمكن أ ن كان ينطبق على الهواء، الإإشيكاغو و  اتفاقيةخذت به أن التنظيم الذي أهذه النظرية،  أصحابيرى 

من  لىو الأالمجال الجوي الوارد في المادة  ن تعبيرأو  النظام القانوني للفضاء الخارجي.  بحيث يشكل واسعا   تفسيره تفسيرا  

المجال الذي يمكن للإنسان ان يصل اليه ويدركه وهذا  أوفسر بمعنى المكان الممكن استخدامه، ن ي  أمكن شيكاغو ي   اتفاقية

 القاعدة القديمة في القانون الروماني ومؤداه : إلىي يرجع أالر 

الدولة مكانية استخدام الفضاء رهن بموافقة إوبمقتضى هذه القاعدة ا (. وما فوقه الأرضجوف  إلىيمتد  ن حق الملكيةإ) 

  .263من الناحية العلمية، والأخذ بهذا الرأي صعب أيضا السيطرة على مجالها الجوي 

 مبدأ حرية الفضاء الخارجي : – الفرع الثاني

نه إضاء الخارجي من حيث ن النصوص المتعلقة بالهواء الخارجي لا تتطبق على الفأهذا الرأي  أصحابيرى 

شيكاغو لسنة  اتفاقيةن أي ذلك فوحجتهم . يوجد فضاء يقل فيه الهواء لدرجة لا تمكن الطائرة من الطيران برد فعل الهواء

 أوقمار الصناعية لألة تطير بموجب رد فعل الهواء، ولا ينطبق ذلك التعريف على اآكل  هانأ، عرفت الطائرة ب0922

ها، وسيادة الدولة فقط تنطبق إقليمعلى الفضاء الذي يعلو  فعليا   شرافا  إن تمارس أالدولة لا يمكنها  نأو  مركبات الفضاء.

يوجد فيها الهواء بكمية كافية يسمح للطائرات بالتحليق، وبالتالي لا تنطبق تلك القاعدة  التيعلى المنطقة المقاربة للأرض 

ليل على ذلك هو عدم اعتراض الدول دوال .لجميع الدول خارجي حرا  قمار الصناعية، ويصبح استعمال الفضاء العلى الأ

 .ها إقليمعند مرور تلك المركبات فوق 

ثارت بشأن مشكلة السيادة على المجال الخارجي للفضاء دون الدخول في شرح  التيزاء وجهات النظر المختلفة إو 

لما لموضوع السيادة على المجال الخارجي للفضاء من  ظرا  عرضها الشراح والكاتب لتبرير آرائهم، ون التيالمتباينة  راءالآ

                                                           

السوفياتية سبوتنيك ورفضها من قبل الدولتين العظميين : الاتحاد السوفياتي ل الذي قامت به مركبة الفضاء و خاصة بعد تحقيق الانطلاق الأ  263 
الكوني  والولايات المتحدة فقد رفضها كثير من فقهاء القانون الدولي مؤكدين عدم جواز الادعاء بحقوق ما والتذرع بها لإخضاع اي جزء من الفضاء

  للتشريعات المحلية. 
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 01الصادر في دورتها السادسة عشر  بتاريخ  0800الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم اصدرت خاصة فقد  أهمية

تكشاف يكون لجميع الدول حرية اس" ه:نأالمختلفة في هذه المسألة حين نص على  راءالذي وضع حدا للآ 0980الثاني 

 ولي ويحظر عليها تملكها القومي".واستخدامها وفقا للقانون الد السماوية الأجرامالفضاء الخارجي و 

نه لا أكما  ة تامة لخدمة البشرية دون تفرقة.حري السماوية الأجرامويؤكد القرار السابق حرية الفضاء الخارجي و 

 الإتجاهوهذا  خر.أي طريق أ أوعن طريق السيادة لوها سواء قد يع التييخضع لأية صورة من صور التملك الوطنية للدولة 

بعض الدول دون  تناولفي م يتفق مع الواقع العلمي ويحد من التسابق في السيطرة على الفضاء الخارجي الذي لا يزال

المتحدة هذا  ممالأمع جميع دول العالم  وقد تبنت  تعاون الالقرار المشار اليه وضع تنظيم دولي ب يستلزمومع ذلك غيرها.

  .الموضوع ووضعت القواعد التنظيمية للفضاء الخارجي

  هواستخدام التنظيم الدولي لاكتشاف الفضاء الخارجي – المطلب الثاني

 تقوم بتلك النشاطات. التيللدولة ن اكتشاف العالم الخارجي يدخل ضمن الاختصاص الداخلي أالقاعدة العامة 

ن وضع قواعد دولية إ، فبين الدول تعاون يستلزمه ذلك من  ثار خارج حدود الدولة وماآمن  لما تثيره النشاطات ا  ولكن نظر 

لرئيسية الملقاة على عاتق بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي يعتبر من المهام اه واستخداملتنظيم اكتشاف الفضاء الخارجي 

 إعلان إصدارب 0988كانون الثاني  08للأمم المتحدة في من المبادئ السابقة فقد قامت الجمعية العامة  وانطلاقا   الدول.

 هاواستخدام خرى الأ السماوية الأجرامنشطة الدول في اكتشاف الفضاء الخارجي و أتحكم  التييتضمن المبادئ القانونية 

 ) الفرع الثاني(.  0988الفضاء الخارجي  اتفاقيةتم تبني  0988وفي عام   ل(و )الفرع الأ

 هاواستخدام 1198 خرىالأ السماوية الأجرامالمتحدة الخاص باكتشاف الفضاء الخارجي و الأمم لانإعل : والفرع الأ

 الدول قبل من اتباعها الواجب العامة القواعد الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة، علانهذا الإ تضمن

 في النشاطات تحكم التي يةساسالأ المبادئ من علانالإ عتبرا   وقد . واستخدامه للفضاء الخارجي المجال استكشاف عند

 حرية بفكرة اخذ لأنه الخارجي، للفضاء القانوني الوضع حول الفقهي للجدل حدا   وضع خرأ جانب ومن المجال. هذا

 الاحتلال أو اليد وضع طريق عن السيادة مبدأ بموجب السماوية الأجرامو  الخارجي، للفضاء القومي التملك ومنع الاكتشاف،

 القانون  وقواعد المتحدة الأمم لميثاق وفقا الأنشطة بتلك تقوم التي الدولة على قيدا   علانالإ ردأو  كذلك .أخرى  وسيلة بأية وأ

 علانالإ وضع وأخيرا   الخارجي. المجال في الأنشطة تباشر التي وللهيئات للدول المطلقة الدولية المسؤولية ورتب الدولي،
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 نظرا ، اضطراري  هبوط أو محنة أو حادث اي حصول عند الفضاء، ورواد الفضائيين لاحينالم لمساعدة العامة القواعد

 . بها يقومون  التي ةيالإنسان للمهمة

 للأغراض واستخدامه للفضاء الخارجي المجال اكتشاف يكون  نأ على علانالإ من السادسة الفقرة نصتكما 

:  ذلك مثال الخارجي والفضاء الجو في النووية التجارب إجراء حرمتعدة  دولية اتفاقيات برمتا   لذلك وتنفيذا   السلمية.

 الاسلحة أو النووية بالأسلحة الفضاء سفن تزويد بعدم يكيالأمر  السوفياتي الاتفاق وكذلك ،0988 آب 8 في موسكو اتفاقية

 .  الدول بين الثنائية الاتفاقيات من وغيرها المدمرة

  1191ارجي لعام الفضاء الخ اتفاقية:  الثانيالفرع 

 0988 اتفاقيةعلاه ، دونت هذه المبادئ أ ليه إالمشار  علانالمبادئ المنصوص عليها في الإ هميةلأ نظرا  

 الأجرام، و  هواستخدام اكتشاف الفضاء الخارجي بخصوصدولية تضع قواعد دولية تقاعدية ملزمة  اتفاقيةل أو صبحت أو 

تضمنها  التيوالمبادئ التسعة  ،ضرورية عند دراسة قانون الفضاء علانمعرفتا بنصوص الإت عد لذلك فان  .السماوية

 ي :ه علانالإ

 ولتحقيق مصالحها. ةيالإنسانجميع  يباشر استكشاف المجال الخارجي للفضاء واستخدامه لفائدة -0

ووفقا للقانون  اواة مسم العلى قدها واستخدام السماوية الأجراملجميع الدول حرية استكشاف المجال الخارجي للفضاء و  -0

 الدولي.

 أوالاحتلال  أو وضع اليد أوعن طريق الاستخدام  السماوية الأجراملا يجوز التملك القومي للمجال الخارجي للفضاء و  -8

 .أخرى بأية وسيلة 

دولي ، نشطتها في ميدان استكشاف المجال الخارجي للفضاء واستخدامه، بمراعاة القانون الأتلتزم الدول، في مباشرة  -2

 والتفاهم الدوليين. تعاون التعزيز الدوليين و  الأمنالمتحدة ، لصيانة السلم و  الأممبما في ذلك ميثاق 

بها  قامتأتثابر في المجال الخارجي للفضاء، سواء  التيالقومية  الأنشطةتترتب على الدول مسؤولية دولية، عن  -2

وتراعي الدولة  .علانفي هذا الإالقومية وفقا للمبادئ المقررة  نشطةالأوعن تأمين مباشرة  غير حكومية. أوهيئات حكومية 
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شطة الهيئات غير الحكومية في المجال الخارجي للفضاء، وتتحمل أنشراف المستمر على جازة والإالمعنية فرض الإ

 .علانالمنظمة والدول المشتركة فيها المسؤولية عن الالتزام بالمبادئ المقررة في هذا الإ

والمساعدة المتبادلة ، والمراعاة  تعاون البالاسترشاد بمبدأ  واستخدام المجال الخارجي للفضاء، م الدول في استكشافتلتز  -8

 ا في المجال الخارجي للفضاء.نشطتهأ، عند مباشرة  خرى الأتكون للدول  التيالفعلية للمصالح المتبادلة 

تجربة يزمع القيام بها  أولى الاعتقاد بأن ثمة نشاطا ما يحملها ع الأسبابويجب على كل دولة ، يكون لديها من 

في ميدان اكتشاف المجال الخارجي للفضاء واستخدامه  خرى الأمن مواطنيها، قد تسبب في عرقلة أنشطة الدول  أومنها 

كما لتجارب، تلك ا إجراء أو، رات الدولية اللازمة والمناسبة، قبل الشروع في ذلك النشاطو االمش إجراءة، لميللأغراض الس

تجربة في المجال الخارجي للفضاء  أو ن ثمة نشاطا  أما يحملها على الاعتقاد ب الأسبابيجوز لكل دولة يكون لديها من 

المباشرة ، في ميدان استكشاف المجال الخارجي  الأنشطةقد يتسبب في عرقلة  – أخرى يزمع القيام بها من جانب دولة 

 .تلك التجربة  أورات اللازمة بشأن هذا النشاط و االمش إجراءطلب  –ة للفضاء واستخدامه للأغراض السليم

تحتفظ الدول المقيد في سجلها اي جسم مطلق في المجال الخارجي للفضاء بالولاية والرقابة على ذلك الجسم ، وعلى  -8

ها بمرورها عبر المجالات ولا تتأثر ملكية اجزائ وجوده ووجودهم في المجال الخارجي. أثناءفي  أشخاصما قد يحمله من 

ن تقوم أجزاء منها يعثر عليها خارج حدودها على أ أوجسام أدولة السجل أية  إلىوترد  . الأرض إلىبعودتها  أوالجوية 

 .قبل الرد بتقديم البيانات اللازمة والمثبتة لذلك عند طلبها

ها إقليمي جسم من أاء، وكذا كل دولة تطلق ي جسم في المجال الخارجي للفضأتتيح اطلاق  أوتعتبر كل دولة تطلق  -7

 أوها الطبيعيين أشخاصشخص من  أوتحلق أية دولة اجنبية  التي الأضرارمسؤولية دولية عن  ةمن منشأتها، مسؤول أو

 في المجال الخارجي للفضاء. أوجوي في المجال ال أو الأرضجزائه فوق أ أوالقانونيين بسبب ذلك الجسم 

في المجال الخارجي وتلتزم بتزويدهم بكل  ةيالإنسانمبعوثي  نزلةالملاحين الفضائيين يعتبرون بمن أتراعي الدول  -9

ن أكما  البحار.  أعاليفي  أودولة اجنبية  إقليمهبوط اضطراري في  أومحنة  أوي حادث أمساعدة ممكنة عند حصول 

 ة المسجلة فيها مركبتها الفضائية.الدول إلىالمين عادتهم سإ  إلىن تبادر أعلى الدول في حالة هبوط الملاحين الفضائيين 
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تحكم نشاط الدول في استكشاف الفضاء  التيالقواعد السابقة في شأن المبادئ  0988تضمنت المعاهدة الدولية لعام 

القانونية  تعتبر خطوة كبيرة لتدوين القواعد تفاقيةولا شك أن الا  السماوية الأجرامبما في ذلك القمر و ه واستخدامالخارجي 

دولية تتعلق  اتفاقيةوضع  أجلالمتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي من  الأمملقانون الفضاء واستمرار لجهود لجنة 

 الفضاء الخارجي. إلىياء المرسلة شسببتها الأ التي الأضراربالتعويض عن 

عادتهم وإ نقاذ الملاحين الفضائيين لإ يةاتفاقعلى  الإجماعوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب 0988وفي عام 

  .264ورد الاجسام المطلقة في المجال الخارجي للفضاء

 الأجراموغيرها من  ية لاكتشاف الفضاء الخارجيساسواضح مما تقدم أن الاتفاقيات السابقة تضمنت المبادئ الأ

الدولي لاستخدام الفضاء الخارجي  تعاون الحين و المتعلقة بمساعدة الملا خرى الأوكذلك القواعد ها واستخدام خرى الأ السماوية

في الفضاء الخارجي وتضع الاطار العام لقانون الفضاء  الأنشطةتباشر  التيالمسؤولية الدولية  خيرا  أ، و  ميةللأغراض السل

لاستخدام الفضاء اتفاقيات ثنائية بين الدول لوضع قواعد محددة  إبراموالخطوة التالية هي  ء كمستقل في القانون الدولي.كجز 

ولكن يشترط الا تكون الاتفاقيات اللاحقة متعارضة ومناقضة للمبادئ العامة لقانون . خرى الأ السماوية الأجرامخارجي و ال

   .المتحدة الأممالفضاء كما دونت في الاتفاقيات الدولية وبإشراف 
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 موضوع القانون الدولي الخامس : الباب 

ن نلقي الضوء على أه ونطاقه، بقي لدينا أشخاصالمفاهيمي للقانون الدولي ومصادره و طار بعد دراسة كل من الإ

ها وهذا ما ينطبق على القانون الدولي، حيث يقوم تناولموضوع القانون الدولي، فجميع القوانين لها مواضيع محددة تقوم ب

ضبط المجتمع  أول( و )الفصل الأ فيرسه قات، وقت السلم وهذا ما سندو هذا القانون بضبط المجتمع الدولي في كل الأ

  )الفصل الثاني(.  فيالدولي وقت الحرب وهذا ما سندرسه 

 م التعامل الدولي وقت السلل : والفصل الأ

أن يرث  إلىثمة حقيقة ثابتة لا يختلف اثنان على صحتها، وهي قائمة منذ أن خلق الله البشر على هذا الكون و 

تحكم  التيوضرورة التعايش والألفة وهذا الوضع الطبيعي للعلاقات  ستحالة العزلةومن عليها، وهي ا الأرضالله 

تتزايد حينا  بعد حين  التيبعضها البعض بتبادلها المنافع والمصالح و  إلىبلت البشرية على الحاجة . فقد ج  والدول شخاصالأ

هناك ظاهرة الرسل في ظل مجتمع الجماعة بتزايد تطور المجتمعات نفسها ووسائلها في مجالات السلم والحرب. فكانت 

، وكانت تلك الرسل متمتعة بعدم الاعتداء عليها ويعاملون معاملة تليق 265والعشيرة والقبيلة لحل الخلافات والنزاعات 

 للتفاوضو  الإسلاميةنشر الدعوة  أجلبكرامتهم ومكانتهم لما يقومون به من دور، وقد طبق الإسلام نظام تبادل الرسل من 

خاء. لتأسيس نظام عالمي قائم على التسامح ونشر روح المحبة والإتبادل الأسرى، وهو ما كان  أجلالصلح ومن  أجلن م

بتنظيم المجتمع  لىو الأن هذا القانون ي عنى بالدرجة أ إلى الإشارةوفي العصر الراهن وفي ظل القانون الدولي لابد من 

يقوم بها هذا القانون بتنظيم المجمتع  التيدراسة الألية  أهميةوهذا ما ي ظهر لنا  الدولي بطريقة تليق باحترام الدول وسيادتها

في  ي بعيد عن النزاعات والحروب والصراعات وهذا ما نجده واضحا  تعاونالدولي وعلاقاتها الواسعة وفق منظور قانوني 

 ة بالطرق السلمية. السعي لحل النزاعات الدولي أووضع قواعد واضحة للقانون الدولي الدبلوماسي 

 

 

                                                           

لى ،بل هناك ما يؤكد أن نظام تبادل المبعوثين الدبلوماسيين نشأ مع نشأة و الوظيفة الدبلوماسية من أقدم النظم التي عرفتها المجتمعات الأ-265 
ديمة،التي تكشف عن وجود علاقات بين شعوب أسيا وإفريقيا ،كما أن قانون مانو قد الشعوب ذاتها،يستدل على ذلك من آثار بابل وآشور ومصر الق

 029ص -0992-القاهرة -دار النهضة العربية-القانون الدولي العام-تضمن تنظيما للسفارات والمعاهدات والحروب.د.عبد الواحد محمد الفار
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 الدبلوماسي الدولي  لقانونل :  اوالمبحث الأ

 ،خرى الأوبيان وسائل تمثيل كل منها لدى  يهتم الجانب القانوني للدبلوماسية بتنظيم الاتصال الخارجي بين الدول،

 .266فيها التفاوضو  التشاورالشؤون الدولية وكيفية  إدارةكما يعنى ببيان كيفية 

وما هو مصدر هذه  ،وهل هناك علاقة بينه وبين القانون الدولي العام ،قانون الدولي الدبلوماسيفماهو تعريف ال

البحث عن إجابة  حاولنكل هذه الأسئلة سوف  القواعد وما هو دور القانون الداخلي في مجال نظم العلاقات الدبلوماسية،

 :المطالب التالية عبرلها 

 والجهات المختصة بالعمل الدبلوماسي الدبلوماسي  تعريف القانون الدولي: لوالمطلب الأ

 لابد من معرفة ماهية القانون الدولي الدبلوماسي ومن هي الجهات المخولة بالقيام بهذا العمل.

   تعريف القانون الدولي الدبلوماسيل :  والفرع الأ

تطوى على نفسها و كانت  التيهادة الش أومشتقة من اليونانية )دبلوما( ومعناها الوثيقة لغة  الدبلوماسية كلمة 

، لقد كان الرومان في البداية 267تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة

 يسمون وثائق السفر المعدنية المختومة والمطوية بالدبلوما.

راق والمعاهدات، وبتعدد هذه و مية والأومع مرور الزمن اتسع معنى كلمة دبلوما حيث أصبحت تشمل الوثائق الرس

وأطلق عليهم اسم أمناء  الوثائق أصبح من الضروري استخدام موظفين للعمل في تبويب هذه الوثائق وحل رموزها وحفظها،

المحفوظات، وبقي مصطلح دبلوماسية ولفترة طويلة يقتصر على دراسة المحفوظات والمعاهدات والإلمام بتاريخ العلاقات 

 .اللغة العربية إلىروبية ثم و اللغات الأ إلىاللاتينية ومن ثم  إلىانتقلت الدبلوماسية من اليونانية  .268دولبين ال

                                                           

 .98ص-ابقمرجع س-السياسات العالمية والإستراتيجية-د.محمد نصر مهنا-266 

 0ص-0981-0ط-الدبلوماسية والبروتوكول-د.سموحي فوق العادة -267 

شركة العبيكان للأبحاث -الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي-د.عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان-268 
 70ص - 0118-0ط–والتطوير 
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 والتوصيات، تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها التيالوثيقة  أوالدبلوماسية في اللاتينية: تعني الشهادة الرسمية 

 أووكانت هذه الشهادات ، المختلفة الأقاليمتيسر انتقاله بين  أوتقباله الصادرة بشأنه من الحاكم بقصد تقديمه وحسن اس

 راق تمسكها قطع من الحديد )تسمى دبلوما(.أو لوثائق عبارة عن ا

السفير  أوأما المعنى الثاني الذي استعمله الرومان لكلمة الدبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع المبعوث 

 .مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة أوني مبعوث الدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي تع

الدهاء  و مفاوضاتال و: معنى المهنة عدة  اتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في معان

 السياسة الخارجية. ووالكياسة 

 التيطة بينهم و السل أصحابيتبادلها  التيالدبلوماسية في اللغة العربية كانت تعني )كتاب( للتعبير عن الوثيقة 

ن القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي إأما من الناحية القانونية فتمنح حاملها مزايا الحماية والأمان.

 العام الدولي القانون الدولي الدبلوماسي فرع من فروع القانون و ، بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول تناولالذي ي

 ،مفاوضاتالوأصول تسيير  ،الشؤون الدولية إدارةى بتنظيم العلاقات الخارجية للدول وشكل التمثيل الخارجي و عني    الذي

الدكتور ماهر ملندي  بأن  القانون الدولي الدبلوماسي يشتمل على مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات  ويرى 

 .269الدبلوماسية بين الدول

ي عبد الحميد  القانون الدولي الدبلوماسي بمجموعة القواعد القانونية الدولية المنظمة عرف الدكتور محمد سامكما 

من علاقات  نفسهابين المنظمات الدولية  أو ،بين الدول والمنظمات الدولية أولما ينشأ عادة بين الدول بعضها البعض 

المنظمات  أوارجية( في مواجهة غيرها من الدول دبلوماسيتها )أي سياستها الخ عبرهامنظمة  أودبلوماسية تمارس كل دولة 

 .270الدولية

                                                           

 .018ص -نون الدولي العام الجامعة الافتراضية السوريةالقا-د.ماجد الحموي  -د.ماهر ملندي-269 

 .9ص-0118-0ط-الاسكندرية–دار المطبوعات الجامعية -أصول القانون الدبلوماسي والقنصلي-د.محمد سامي عبد الحميد-270 
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كان القانون الدولي في مفهومه المعاصر هو قانون الدول والمنظمات الدولية فقد كان  إذاومن الجدير بالذكر أنه 

كانت وقد ترتب على ذلك أن  ،ائل القرن العشرين قانون الدول وحدهاأو اخر القرن التاسع عشر و أو منذ نشأته وحتى 

 عهد ليس بالبعيد هي تلك القائمة بين الدول وحدها. إلىالعلاقات الدبلوماسية و 

العديد  هميةوقد ترتب على انتشار المنظمات الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى التزايد المستمر لأ

كان الأغلب في العمل  إذاو  ،لمنظمات الدوليةمن بينها أن أصبح من المألوف الآن قيام العلاقات الدبلوماسية بين الدول وا

 هميةفيها فقد توجد أيضا مابين المنظمات ذات الأ الأعضاءأن تقوم العلاقات الدبلوماسية بين المنظمة الدولية والدول 

ا ما كان للطرفين مصلحة في وجود مثل هذه العلاقات فيما بينهم إذاالبارزة وبين دول لا تتمتع بوصف العضوية فيها 

 المبررة لذلك. سوغةوليس من النادر أيضا  أن تقوم العلاقات الدبلوماسية  بين منظمتين دوليتين متى توافرت الم

والمقصود بمصطلح  ،أحدهما واسع والأخر ضيق مينأن لمصطلح العلاقات الدبلوماسية مفهو  الأمروواقع 

لدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية استقر العمل العلاقات الدبلوماسية في مفهومه الواسع هو ما يقوم عادة بين ا

السياسة الخارجية لكل منها والمقصود بمصطلح العلاقات الدبلوماسية في  بهاواطرد على صور محددة لها تمارس الدول 

 .271منظمتين أودولة ومنظمة  أومفهومه الضيق هو تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة بين دولتين 

الاختلاف بينهما،  إلىل ما يلفت الانتباه أو و ،  الأطرافبع الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية متعددة تختلف بالط

الدولة المضيفة، أي أنها علاقة  أوتتم بين الدول فقط ، بينما الثانية تتم بين الدول والمنظمة الدولية ودولة المقر  لىو الأان 

، المختلفةوق بينهما أكبر من ذلك بكثير وتسقط مباشرة على تفاصيل العلاقة البينية ثلاثية الترابط، بيد أن الاختلاف والفر 

 وذلك على النحو التالي :

 الأطرافالمستقبلة ، بينما في الدبلوماسية متعددة  خرى الأفي الدبلوماسية الثنائية تتمثل العلاقة بين دولتين، الدولة الموفدة و 

  .لدولتين الموفدة والمستقبلة من جهة ، والمنظمة الدولية من جهة ثانيةثلاثية بين ا ا  تأخذ العلاقة أبعاد

                                                           

 00-01ص-المرجع السابق -د.محمد سامي عبد الحميد-271 
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في الدبلوماسية الثنائية لا بد من موافقة كل دولة على رئيس البعثة وباقي أعضاء البعثة الدبلوماسية عن كما أنه 

ة المنظمات الدولية لا يوجد مثل الدولة المستقبلة ، بينما في دبلوماسي إلىطريق الاستمزاج مسبقا  واعتماده قبل الوصول 

بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة  أوالوضع القانوني سواء بالنسبة للموظفين الدوليين التابعين للمنظمة  أوهذا التقليد 

ن هذه البعثات ممثلة للدول لدى المنظمة وليس للدولة المضيفة ، رغم تمتعهم بجملة ألديها من قبل الدول، من منطلق 

  الدولة المضيفة. أومنح لهم من المنظمة نفسها وعلى حساب سيادة دولة المقر ضمانات دولية ت  

 أوتقوم بطرده  أوشخصا  ما غير مرغوب فيه أن من حق الدولة في التمثيل الدبلوماسي الثنائي أن تعلن كما أنه 

ة مع المنظمة الدولية ، حيث لا تملك دولة لا يتم ذلك في علاقة الدول -نظريا  –طلب سحبه من عضوية البعثة ، بينما 

إلا من  طلب سحب أو الدولة المضيفة حق طرد عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمة أوالمقر 

  خلال المنظمة نفسها.

ر في العلاقة غير في الدبلوماسية الثنائية تطبق الدول مبدأ المعاملة بالمثل بينها ، بينما ليس لهذا المبدأ أي دو و 

المتكافئة بين الدولة والمنظمة الدولية، والسبب أن الدولة تملك سلطة تطبيق ما تشاء ويقرره أمنها الوطني على أجهزة 

للرد بالمثل مقارنة  -وليس قانونية–سلطة فعلية المنظمة  لا تملكفي حين ، المختلفةالمنظمة الدولية المادية والبشرية 

  .قليمالإادة و بالدولة صاحبة السي

خر يتمثل في معيار الأسبقية في التمثيل، إذ في الدبلوماسية الثنائية تكون الأسبقية محددة بمعيار آوثمة فرق 

في نطاق  في حين،  (راق اعتمادهأو وقت تقديم  أوالدولة المستقبلة  إلىزمني )ساعة وتاريخ وصول رئيس البعثة 

للنظام الجاري العمل به في  في الترتيب الهجائي لأسماء الدول وفقا   ا  ومحدد ا  ار ثابتيكون المعي الأطرافالدبلوماسية متعددة 

 .272المنظمة

                                                           

 000-000ص– 0119-0117-القاهرة -دار النهضة العربية-يةالقانون الدولي والعلاقات الدول-د.أحمد أبو الوفا -272 
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ل أن العلاقات الدبلوماسية و يعتقد أنصار الفريق الأ ،يتضح لنا من التعريفات السابقة وجود فريقين من الفقهاء

يرون أن العلاقات الدبلوماسية يمكن أن تنشأ فق الثاني وتبادل البعثات الدبلوماسية يكون بين الدول فقط أما أنصار الفري

 . بين دولتين وبين دولة ومنظمة وبين منظمتين

ذلك  الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد "لذلك يمكننا تعريف القانون الدولي الدبلوماسي بأنه 

 ."القانون الدولي العام أشخاصتهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين  التيالقانونية 

لكنها تقوم بتنفيذها  أن الدبلوماسية لا تصنع أسس السياسة الخارجية للدولة، إلى الإشارةكما لا بد من 

لا  الوسائل الكفيلة بتنفيذها، فالدبلوماسية والسياسة الخارجية عنصران متلازمان ومتكاملان بحيث إيجاد ةحاولم وتوضيحها،

القانون الدولي يمكن أن يكون أداة لأي سياسة كانت فقواعده لا  إنلكن ذلك لا يعني القول . خريستغني أحدهما عن الآ

تفاق بين الدول أي تحقيق الا يرسمها مضمون تلك القواعد، التيتصلح للسياسة الخارجية الخاصة بأي دولة إلا في الحدود 

إلا لسياسة  ويعدله. ولا يمكن أن يصلح القانون الدولي سندا  يطور هذا القانون  أوالذي يولد قاعدة من قواعد القانون الدولي 

 ه عندها تستطيع الدولة أن تستند إليه.أحكامخارجية تتفق مبادئها مع 

الرضا  أوتنظم العلاقات بين الدول تنشأ بالرضا الصريح في صورة المعاهدات  التيفالقواعد القانونية الدولية 

 الضمني في صورة العرف الدولي.

وتنظيم  مفاوضاتالتنتهجها هذه القواعد وتسيير  التيدي السياسة الخارجية دورا  كبيرا  في رسم الوجهة وتؤ 

من ويؤثر القانون الدولي والمؤتمرات،  مفاوضاتالتسفر عنها هذه  التيالمؤتمرات الدبلوماسية وصياغة الاتفاقيات الدولية 

المتعارف عليها في اتجاهات السياسة الخارجية وأساليب  أو قواعد السلوك المتراضىه يمثل بوصف خرى الأالناحية 

تحدد بها دولة معينة مواقفها ووجهات  التيفالسياسة الخارجية هي مجموعة القرارات والسياسات  الدبلوماسية ووسائلها.

 نظرها في العلاقات الدولية بغية التعبير عن مواقفها القومية والدفاع عن مصالحها الوطنية.

 التيمعنا النظر في أي قاعدة من قواعد القانون الدولي نجد أن عملية تشكيلها تبدأ بالمواقف المختلفة أ إذاو 

وواضح أن كل دولة  استقرارها في شكل عرف دولي. أويتم التنسيق بينها وصياغتها في شكل معاهدة  التيتتخذها الدول 



285 

 

ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين السياسة  تها الخارجية.رسمتها لسياس التيفي تحقيقها لموقفها إنما تصدر المبادئ 

 الخارجية والقانون الدولي.

 .المختصة بمباشرة العلاقات الدبلوماسية الأجهزة : الفرع الثاني 

 تمكن الدولة من التعبير التيوالإرادة القانونية هي  ،يستلزم تمتع الدولة بالشخصية القانونية توافر الإرادة القانونية

 ،عن نفسها في المجال الدولي، ويعبر عن إرادة الدولة في مجال القانون الدولي وفي علاقاتها الخارجية مع باقي الدول

 .273هوسلطات ويحدد اختصاصات كل منهم أفراد يحددهم القانون العام الداخلي لكل دولة،

 ،التعبير عن إرادة الدولة من الداخل فرع يتولى فرعين، إلىوينقسم الجهاز الذي يتولى التعبير عن إرادة الدولة 

 وفرع يتولى التعبير عن إرادة الدولة من الخارج )البعثات الدبلوماسية(. )رئيس الدولة ووزير الخارجية(،

 العلاقات الدولية الدبلوماسية: إدارة:الجهاز الداخلي المختص ب أولا -

تقيم في الدولة وتتولى إدراة  التيالحكومة المركزية  لداخل،يطلق على الجهاز الذي يتولى التعبير عن إرادة الدولة من ا

 . علاقاتها الخارجية ، ويترأس الجهاز الداخلي رئيس الدولة ووزير الخارجية

 رئيس الدولة :  -1

وتثبت لرئيس الدولة صفته التمثيلية أيا   ،خرى الأويمثلها في علاقاتها مع الدول  ،لكل دولة رئيس أعلى يحدده دستورها

ل و رئيس الدولة الممثل الأ عتبروي   يخولها له دستور الدولة. التيوبغض النظر عن السلطات  ،النظام السياسي لدولته كان

كما أن ويبرم المعاهدات الدولية.  ،فهو يرسل ويستقبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ،لدولته في مجال العلاقات الخارجية

يجوز  التيويحدد دستور كل دولة التصرفات  ،ولته على الصعيد الداخلي والخارجيرئيس الدولة رمز السلطة العامة في د

 لرئيسها أن ينفرد بها في ميدان العلاقات الدولية.

                                                           

المفوضون من حكوماتهم ويتلقون تعليمات منها،وتلتزم حكوماتهم  الأفرادعرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ممثلي الدولة بأنهم  -273 
 .270ص–مرجع سابق  -بأعمالهم.د.أحمد محمد رفعت
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وبالرئيس في  ،فيلقب بالملك في الأنظمة الملكية ،لقب رئيسها بما تراه مناسبا  من الألقابولكل دولة الحق في أن ت  

 ،هذه التسميات تخضع للقانون الداخلي أي لدساتير الدول تحاد كما هو الحال في سويسرا.وبرئيس الا ،الدول الجمهورية

 الذي يعنى به القانون الدولي هو وجود رئيس يباشر اختصاصاته وفقا للدستور. الأمر

ها إبرامو  بشأن المعاهدات الدولية التفاوضفله سلطة  يتمتع رئيس الدولة بسلطات واسعة في ميدان العلاقات الدولية،و

 الحرب. إعلانوسلطة  هاواستقبال وسلطة إرسال البعثات الدبلوماسية والقنصلية ،والتصديق عليها

  :  0100( من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 012ووفقا  المادة )

 (012ووفقا للمادة ) "،عثاتويقبل اعتماد رؤساء الب الأجنبيةيعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول "

امر اللازمة لممارسة هذه و الأ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و"

 ."السلطة وله الحق بتفويض بعضها

ر وقواعد القانون الدستو  حكاميبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا  لأ"( 018والمادة )

 .274"الدولي

ه في أدائه لهذه يعاوندور رئيسي في مباشرة هذه السلطات و –في بعض الأنظمة الدستورية –ويكون لرئيس الدولة 

ل و هو المسؤول الأ-أخرى في ظل أنظمة –في حين يكون وزير الخارجية  ،المهام وزير الخارجية والمبعوثين الدبلوماسيين

 في هذه المجالات.

غير رسمية للقضاء  أوقر القانون الدولي بعدم خضوع رئيس الدولة الذي يقيم في الخارج بصفة رسمية أوقد 

 .275فالرئيس وعائلته يتمتعون بالحصانة تعفيهم من الخضوع للمحاكم الجنائية لهذه الدولة ،خرى الأالجنائي للدول 

                                                           

 .0100م دستور الجمهورية العربية السورية لعا-274 

من مشروع الإعلان المتعلق بحقوق الدول وواجباتها أن )لكل دولة الحق  0ص    ورد في مشروع المادة -مرجع سابق-د.عبد العزيز العبيكان-275 
ولي(.أعمال في أن تمارس الولاية القضائية على أراضيها وعلى جميع الأشخاص والأشياء الموجودين عليها،رهنا بالحصانات التي يقرها القانون الد

 .080ص – 0112-8ط-لو المجلد الأ-نيويورك-الأمم المتحدة-لجنة القانون الدولي
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قام الرئيس الأجنبي بارتكاب مخالفات  ذاإمطلق وحتى  خرى الأعدم خضوع الرئيس للقضاء الجنائي للدول كما أن 

ارتكبت المخالفة على ترابها الوطني  التيإلا أنه يمكن للدولة  ،جنح يعاقب عليها قانون العقوبات فلا يمكن القبض عليه أو

 . أن تطلب من دولة الرئيس أن تقوم بدفع تعويضات عن المخالفات المرتكبة

وعلى الدولة  ،لمراسم خاصة تنطوي على الاحترام أن تستقبله وفقا أخرى دولة يزورها رئيس  التييجب على الدولة  كما

وحماية شخصة ومسكنه وعدم السماح لأي سلطة  ،حماية شخص الرئيس ومعاقبة من يعتدي عليه بأشد العقوبات الأجنبية

ويعفى رئيس  ،الممكنةمع توفير كافة وسائل الاتصال بدولته بكافة طرق الاتصال  ،بدخول مسكنه إلا بإذن خاص منه

ويمتد  ،ومن الخضوع لكافة القوانين المالية للدولة المضيفة ،وكذا الرسوم الجمركية ،الدولة من جميع الضرائب الشخصية

 .276أفراد أسرة رئيس الدولة إلىالتمتع بهذه الامتيازات والحصانات 

 وزير الخارجية : -2

 ،مباشرة اختصاصاته والإشراف على العلاقات الخارجية رئيس الدولة في يعاون وزير الخارجية هو الشخص الذي 

وهو الشخص المنفذ  ،ويعتبر وزير الخارجية نائبا  لرئيس الدولة في هذا المجال .هاو تصريف شؤون الدولة الخارجية إدارةو 

 ول أمام رئيس الدولة.ؤ لسياسة الدولة والمس

 ،تضطلع بهذه المهام التيويرأس وزارة الخارجية  ،جيوزير الخارجية هو الناطق بلسان الدولة في المجال الخار و

ويعد وزير  ،خرى الأتمثل الدولة لدى الدول  التيالبعثات الدبلوماسية والقنصلية  إلىويصدر وزير الخارجية تعليماته 

ة مصالح وتوقيع المعاهدات ورعاي التفاوضمما يخوله سلطة  ،خرى الأالخارجية حلقة الاتصال الفعلي بين دولته والدول 

وأي تغييرات  ،بشخص وزير الخارجية خرى الأوقد استقر العرف على أن تقوم الدولة بإبلاغ الدول  ،خرى الأدولته قبل الدول 

فيما   خر ولكن يمكن حصر أهمهاآ إلىتطرأ على هذا المنصب. وتختلف اختصاصات وزير الخارجية من نظام دستوري 

 يلي:

                                                           

.اتفق بعض أعضاء لجنة القانون الدولي مع المقرر الخاص بأن حق التنازل عن الحصانة يعود 279ص -مرجع سابق -أحمد محمد رفعت-276 
 . المسؤول نفسه إلىالدولة التي ينتمي إليها المسؤول وليس  إلى
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والإشراف  ،التعليمات الإدارية لها إصدارو  ،الأجنبيةالدول  إلىتوفدها الدولة  التينصلية رئاسة البعثات الدبلوماسية والق -

ل عن تمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية و كما يعد المسؤول الأ ،على أعمالهم مع تمتعه بسلطة تعيينهم وعزلهم

 الموجودين في دولته بالحصانات المقررة لهم.

لحماية  مفاوضاتويدخل معهم في  ،وبرؤساء بعثاتها الدبلوماسية في دولته ،خرى الأخارجية بالدول الاتصال بوزارات ال -

 إلىالتعليمات  إصداركما يقوم وزير الخارجية بالاتصال بالمنظمات الدولية وب مصالح دولته ولحل ما قد يطرأ من مشاكل.

 .إليهامبعوثي دولته 

 اسم رئيس الدولة.التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات ب -

عن تنفيذ  ،لي الشعب في ظل الأنظمة البرلمانيةثأمام مم أو ،يكون مسؤولا  أمام رئيس الدولة في ظل الأنظمة الملكية -

 سياسة الدولة الخارجية وعن تصرفات دولته في هذا الشأن.

المشاكل الدولية عن طريق مؤتمرات  يتولى وزير الخارجية تحديد مواقف دولته السياسية ووجهة نظرها فيما يتعلق ببعض -

عد وي   طلاع الرأي العام العالمي على سياسة دولته في مواجهة المتغيرات السياسية والأزمات الدولية.إصحفية تعقد بهدف 

تى حكافة ثاره القانونية آملزما  لدولته ومنتجا   ،بوصفه ممثلا لدولته في الشؤون الخارجية ،كل ما يصدر عن وزير الخارجية

 خولها له الدستور. التيحدود الاختصاصات  تجاوز إذا

والرئيس الإداري للجهاز  ،وأحد أجهزة التعبير عن إرادتها من الخارج ،عتبر وزير الخارجية الناطق بلسان الدولةي  و

 جراءلإ أولذا فإن شخصه يجب أن يحاط بالاحترام اللازم حال وجوده في الخارج لتمثيل دولته  ،الدبلوماسي للدولة

ويستقبل وزير الخارجية ويودع بمعرفة وزراء  بشأن مصالح دولته الخارجية. خرى الأمع وزراء خارجية الدول  مفاوضات

تتصل بحماية شخصية مع تمتعه بحصانات  التيكما توفر له كافة الضمانات  ،بصفة رسمية خرى الأالخارجية في الدول 

 للاعتداء على شخصه. ةحاولممادية كافية لدرء أي ويجب أن يحاط وجوده بحماية  ،قضائية ومالية

ولكنها ليست كذلك فيما  ،الأجنبيةوفيما يتعلق بالحصانة القضائية فهي كاملة ومطلقة بالنسبة للمحاكم الجنائية 

 فتظل أعماله الخاصة خاضعة ،يتعلق بالمسائل المدنية حيث لاتشمل هذه الحصانة إلا الأعمال الرسمية لوزير الخارجية
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ده يتمتعون بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به أولا  أن زوجة وزير الخارجية و  كما .277لاختصاص محاكم الدولة الأحنبية

 . بما يشمله من حصانات وامتيازات الأجنبيةفي الدول  وزير الخارجية

 الجهاز الخارجي المكلف بمباشرة العلاقات الدبلوماسية   : ثانياا 

ات المتبعة في تشريعاتها جراءوفقا  للإ خرى الأعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول  إدارةة تنظيم و تتولى الدولة الموفد

 وجبيوهذا . وهذا ما ي عرف بالبعثة الدبلوماسية الذين يحق لهم ممارسة العمل الدبلوماسي شخاصتحدد الأ التيالوطنية، و 

 المعنية ورضاها. الأطرافد أعضائها باتفاق تحديد حجم البعثة الدبلوماسية وأسلوب تمثيلها وكيفية اعتما

 حجم البعثة الدبلوماسية  :  -1

م أنه في حال عدم وجود اتفاق خاص حول حجم البعثة، يجوز 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 00نصت المادة /  

الاعتبار الظروف السائدة للدولة المعتمدة لديها أن تحدد عدد أعضائها في نطاق ما تعتبره معقولا  وعاديا ، مع الأخذ بعين 

في هذه الدولة وحاجات البعثة المعنية، كما يجوز أيضا  للدولة المضيفة أن ترفض تعيين موظفين دبلوماسيين من فئة 

 .278معينة، ضمن الحدود المعقولة ودون تمييز في المعاملة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها

 اعتماد المبعوث الدبلوماسي :  -2

م على أن تسمي الدولة المعتمدة بإرادتها الحرة أعضاء بعثتها 0980فيينا لعام  اتفاقيةمادة السابعة من نصت ال

استدركت بالنص على أنه يتوجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول  تفاقيةالدبلوماسية. ولكن المادة الرابعة من الا

رشحا  كرئيس لبعثتها الدبلوماسية. ويجوز للدولة المعتمد لديها أن تقضي على موافقة الدولة المعتمد لديها، قبل أن تسمي م

الموافقة المسبقة لتعيين المبعوث  إجراءفي حالة الملحقين العسكريين موافاتها بأسمائهم مقدما  للموافقة عليها. مما يعني أن 

ما كانت فئتهم، وهو جوازي عائد لإرادة الدولة الدبلوماسي ينطبق بشكل إلزامي بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية فقط مه

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية. سائرالمعتمد لديها بالنسبة ل

                                                           

لكن المقرر الخاص للجنة القانون الدولي السيد رومان كولودكين، يعتقد أنه قد ترسخ في القانون الدولي أن أصحاب بعض المناصب الرفيعة  -277 
 .أخرى المستوى في الدول يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية على حد سواء، من الولاية القضائية في دول 

 .001ص-مرجع سابق-موي د.ماجد الح-د.ماهر ملندي-278 
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 :تكوين البعثة الدبلوماسية   -3

يعود أمر تنظيم البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك تحديد أسلوب تعيين أعضائها ومراتبهم وترقياتهم ومرتباتهم وطرق 

القانون الدولي المطبقة بهذا الصدد.  أحكامالداخلية لكل دولة، شريطة عدم تعارض نصوصها مع القوانين  إلىتأديبهم، 

وي لاحظ بشكل عام، بأن معظم هذه القوانين تشترط توافر عدد من الصفات الخاصة لتعيين الدبلوماسيين كالكفاءة الشخصية 

 إلى ضافةية والفرنسية ولغة البلد المعتمدين لديها، وذلك بالإكالإنكليز  الأجنبيةوالعلمية والسيرة الحسنة وإتقان بعض اللغات 

 الشروط العامة المتوجب توافرها لتعيين موظفي الدولة.

في السابق بين فئات السفراء الدائمين، والسفراء فوق العادة المكلفين بمهمات خاصة ومحددة، والوزراء  ي ميزكان 

م نصت على أن طـاقم البعثة الدبلوماسـية، 0980فيينا لعام  اتفاقيةمن  لىو الأالمفوضين والقائمين بالأعمال. ولكن المادة 

ن من:   يتكو 

رئيس البعثة، وهو الشخص الذي تعتمده دولة ما لرئاسة بعثتها الدبلوماسية الدائمة، وللتصرف بهذه الصفة لدى الدولة 

 .279المعتمد لديها

، والذين يتألفون بدورهم من ثلاث فئات، تخضع كل منها ضاءوسائر الأع أعضاء البعثة، وهم رئيس أعضاء البعثة

 ضاع قانونية مختلفة، وهي:و لأ

الموظفون الدبلوماسيون، كالوزراء المفوضين والمستشارين والسكرتيريين والملحقين بمختلف اختصاصاتهم  -

 العسكرية والتجارية والثقافية والإعلامية.

تمتعون بالصفة الدبلوماسية، وتقتصر مهامهم في مجالات الكتابة الموظفون الإداريون والفنيون، الذين لا ي -

لئك الذين يحملون جنسية أو والطباعة والسكرتاريا والأرشيف والترجمة والمحاسبة، ويمكن استخدام بعضهم من 

 الدولة المضيفة.

                                                           

مرجع -رئيس البعثة هو الشخص الذي يناط به مهمة تمثيل دولته ورئاسة بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة الموفد إليها.د.عبد الواحد محمد الفار-279 
 .022ص-سابق
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ة وعمال التلفون ها كالسواق والطباخ والسعائأحد أعضا أوالخدم الخاصون، الذين يعملون بخدمة رئيس البعثة  -

 والصيانة.

ويلاحظ هنا أن وصف أعضاء السلك الدبلوماسي ينطبق فقط على رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين دون 

 غيرهم.

 م رؤساء البعثات الدبلوماسية في ثلاث فئات :0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 02وقد صنفت المادة /

 ولبابا، المعتمدون لدى رؤساء الدول، وكذلك رؤساء البعثات الآخرون ذو السفراء والقاصدون الرسوليون، أي سفراء ا -0

 المرتبة المماثلة.

 المبعوثون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء، المعتمدون لدى رؤساء الدول. -0

 القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية. -8

وماسية بسبب فئاتهم إلا فيما يتصل بشؤون الصدارة والأسبقية في المراسم ولا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات الدبل

بأنه يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية متوليا  مهامه  0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 08كما حددت المادة / . 280والتشريعات

راق أو الدولة عن وصوله وتقديم نسخة من  منذ تبليغ هذه أوراق اعتماده للدولة المعتمد لديها أو يقدم فيها  التيمنذ اللحظة 

ي تفق بشأنها، وفقا  لما يجري عليه العمل في هذه  أخرى أي وزارة  إلى أووزارة الخارجية لدى الدولة المضيفة  إلىاعتماده 

 تفاقيةمن الا /07المادة / تأكيدهالدولة، مع مراعاة وحدة التطبيق بالنسبة لباقي رؤساء البعثات الدبلوماسية. وهذا ما أعادت 

 المتبع في كل دولة لاستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية موحدا  بصدد كل فئة على حدة.  جراءأشارت بأن يكون الإ التي

الدولة المعتمد لديها  إلىالأسبقية بين رؤساء البعثات حسب نظام الأقدمية، تبعا  لتاريخ وصول رئيس البعثة  وت منح

الأعراف الجارية فيما  فيفيينا، حددت أن ذلك يجب أن لا يؤثر  اتفاقية/ من 08كن المادة /وتسلمه لمهامه رسميا . ول

يتعلق بأسبقية ممثل الكرسي البابوي. أي بتعبير آخر، يعتبر عميد السلك الدبلوماسي ذاك الذي يصل قبل غيره من 

                                                           

حق الصداره  خرى ممثلها في الدول الأبسبب تمسك كل دولة أن يكون ل-في الماضي-أثار وضع رؤساء البعثات الدبلوماسية خلافا  بين الدول-280 
بوضع نظام  0707،واكس لاشابيل عام 0702روبية خلال مؤتمرات فيينا عام و والتقدم على غيره من المبعوثين الآخرين،وقد اهتمت الدول الأ

دولي،وأخذت به اتفاقية فيينا خاص لترتيب وضع رؤساء البعثات الدبلوماسية حتى يمكن تجنب الخلافات ،وقد استقر هذا الترتيب في العرف ال
 .028ص-مرجع سابق-.د.عبد الواحد محمد الفار0980للعلاقات الدبلوماسية لعام 
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باستثناء الحالة المتعارف عليها لدى الدول  راق اعتماده،أو الدولة المضيفة ويقدم قبلهم  إقليم إلىالمبعوثين الأجانب 

 الكاثوليكية بمنح الأسبقية للقاصد الرسولي، حتى ولو لم يكن أقدم المبعوثين لديها. 

على أن يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية من  0980فيينا لعام  اتفاقية، نصت المادة الثامنة من أخرى من ناحية 

من رعايا الدولة  أكثر أوهذا من حيث المبدأ، ولكن يجوز اختيار أحد أعضاء البعثة جنسية الدولة المعتمدة )المرسلة(. 

، كما يحق لها أن تسحب الموافقة عندما تشاء في أي وقت، وأن جراءالمضيفة شريطة موافقتها على اتخاذ مثل هذا الإ

 ة. تحتفظ كذلك بنفس الحق فيما يتعلق بأعضاء البعثة الذين هم من مواطني دولة ثالث

فيينا بأنه يحق للمبعوث الدبلوماسي الذي يتمتع بجنسية الدولة المعتمد لديها الاستفادة من  اتفاقية/ من 87وأضافت المادة /

يحق لها بالمقابل أن تمارس  التيتقررها لهم الدولة المضيفة، و  التيالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ضمن الحدود 

 يمثلها. التيعوث باعتباره أحد مواطنيها، شريطة عدم إعاقة عمل البعثة ولايتها الوطنية على هذا المب

نصت على أنه لا يحق لأعضاء  0980فيينا لعام  اتفاقية/ من البروتوكول الاختياري الملحق ب00ولكن المادة /

سية هذه الدولة بمجرد البعثة الدبلوماسية وعائلاتهم الذين لا يتمتعون بجنسية الدول المعتمدين لديها، بالحصول على جن

ها، وإنما تنطبق عليهم في هذا الشأن قوانين الجنسية المطبقة على الأجانب لدى الدولة إقليمالتواجد على  أوالولادة 

 .281المعتمدين لديها

 الدبلوماسية  البعثات : المطلب الثاني

ئف والمهام المرتبطة بممارسة تتولى البعثة الدبلوماسية المؤلفة من رئيسها وبقية أعضائها عددا  من الوظا

تتطلب بالمقابل الالتزام باحترام عدد من الواجبات المحددة عادة في التشريعات الوطنية، ولكن بما لا  التياختصاصاتها، و 

 م حول العلاقات الدبلوماسية. 0980فيينا لعام  اتفاقيةيخالف نصوص 

 النظام القانوني للبعثات الدبلوماسية ل : والفرع الأ

دت المادة الثالثة من ح مهام ووظائف البعثات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين  0980فيينا لعام  اتفاقيةد 

وتنمية العلاقات الودية بين دولته والدولة  ،وحماية مصالح رعايا دولته ،بتمثيل الدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة

                                                           

 .008-000-000-001ص-مرجع سابق-د.ماجد الحموي -د.ماهر ملندي-281 
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وت سمى هذه  ،ضاع لدى الدولة المضيفةو والإطلاع على تطور الأ ،ةمع سلطات الدولة المضيف التفاوض ،المستقبلة

للفقرة الثانية من المادة الثالثة فلا يجوز  وهناك وظائف قنصلية تقوم بها البعثة الدبلوماسية وفقا   "،الوظائف الدبلوماسية"

 ة الدبلوماسيةعلى أنه مانع من ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعث تفاقيةتفسير أي من نصوص الا

 المطالب التالية: عبروعليه سوف ندرس مهام البعثة الدبلوماسية ووظائفها 

 تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها  : أولا 

تمثل البعثة الدبلوماسية الدولة المعتمدة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة، وليس شخص رئيس الدولة كما كان 

ما تصرف بشكل يخالف  إذاكما أن رئيس البعثة مسؤول مباشرة أمام حكومته . حكم الملكيات المطلقة ابقا  خلالس الأمر

ما تحدث عنه ،  أوتؤكد ما فعله  أولم ترغب حكومته أن تأخذ علما  بتصرفاته هذه، فعليها حينئذٍ أن تنفي  إذاأما  ،واجباته

تقديم  إلىم 0971طرت السلطات الاسترالية المختصة عام وإلا تحملت مسؤولية هذا التصرف. فعلى سبيل المثال، اض

اعتذار للحكومة الهندية بعدما نشر المندوب السامي الاسترالي في الهند تقريرا  سريا  يتضمن انتقادات حادة ت سيء للعلاقات 

 بين البلدين.

 :حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها  ثانياا 

وأعضائها مراعاة مصالح بلادهم وشؤون رعاياهم لدى الدولة المضيفة في يتوجب على البعثة الدبلوماسية  

والاجتماعية والثقافية وغيرها، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع الهجرة والإقامة وشروط العمل  ةالاقتصاديالمجالات السياسية و 

صديق على الشهادات والوثائق والقيام والضمان الاجتماعي والدراسة والسياحة ومنح جوازات السفر والتأشيرات وتجديدها والت

 بمهام الكاتب بالعدل وأمين السجل المدني... إلخ. 

 دكان المضرور قد استنف إذا-فيجوز لرئيس البعثة ،أصيب أحد رعايا الدولة المرسلة بضرر إذاعلى سبيل المثال 

ة المعتمد لديها)عن طريق المساعي أن يتدخل لدى حكومة الدول-طرق الطعن الداخلية دون أن يفلح في رفع ذلك الضرر

 لكن ليس للبعثة التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية .  تقديم مذكرة دبلوماسية..( أو،الدبلوماسية

 تنمية العلاقات الودية مع الدولة المضيفة :ثالثاا 
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عوث الدبلوماسي وهذا ما يشكل في الحقيقة الهدف الرئيسي لقيام العلاقات الدبلوماسية، إذ يتوجب على المب 

 الاقتصادي، بما في ذلك تسهيل التبادل كافة تشجيع وإنماء علاقات بلاده مع الدولة المعتمد لديها وتوطيدها في المجالات

والتجاري والثقافي بين البلدين وتنظيم المعارض والحفلات الرسمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإلقاء المحاضرات، 

 شأنه توتير العلاقات المتبادلة. المشترك ويزيل أي خلاف من تعاون المما يعزز الحوار و 

 مع سلطات الدولة المضيفة  التفاوض :رابعاا 

فإن أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف  ،كانت الدبلوماسية تتركز في رسم وإعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للدول لما

لكل شخص من  أوالسياسية لكل دولة  الأهدافحيث تقارب بين  ،السري  أوالعلني  التفاوضهذه السياسة هي وظيفة 

القائمة على الاتصال  من الوظائف الهامة للبعثة، التفاوضوظيفة  0980فينا لعام  اتفاقيةعدت  القانون الدولي، أشخاص

 بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين. والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها،

 ضاع لدى الدولة المضيفة و لى تطور الأ طلاع ع: ال خامساا 

ودراسة  ،جه الحياة في الدولة المعتمد لديهاأو ل ما تعمله البعثة الدبلوماسية هو دراسة كل أو ن أيرى الفقيه كاييه  

 حداثو متابعة الإ، 282الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة حداثسياسة الدولة الخارجية ونتائج الإ

حكومة بلادها ضمن تقارير رسمية، يتم  إلىرات لدى الدولة المعتمدة لديها، ونقل كافة المعلومات المتعلقة بها والتطو 

دفع  أوالوسائل المشروعة فلا يجوز للبعثة التجسس  إلىعلى أن ذلك مقيد باللجوء  ،283إعدادها وإرسالها بصورة دورية

 .284الرشوة في سبيل ذلك

 الوظائف القنصلية :سادساا 

                                                           

 .08-08ص  -دراسات دولية-تكوين البعثات)أنواع البعثات وأجهزتها(-2تاريخ الدبلوماسية -د.حنان اخميس-282 

 002-008ص-مرجع سابق -د.ماجد الحموي -د.ماهر ملندي-283 

 .022ص-مرجع سابق-القانون الدولي والعلاقات الدولية-د.أحمد أبو الوفا-284 



295 

 

وفي هذه  وإعطاء التأشيرات..(،)كتسجيل المواليد والوفيات ستطيع البعثة الدبلوماسية ممارسة الوظائف القنصليةت

أي سلطة  أووزارة خارجية الدولة المعتمد لديها ) إلىبالقيام بالأعمال القنصلية  نالحالة تبلغ أسماء أعضاء البعثة المكلفيى

 مال القنصلية يجوز للبعثة أن تتصل :تعينها هذه الوزارة(وعند قيامها بالأع

 بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص البعثة.-

الاتفاقيات الدولية المبرمة  أوسمحت بذلك قوانين ولوائح وعرف هذه الدولة  إذا إليهابالسلطات المركزية في الدولة الموفد -

 في هذا الشأن.

 التيية الذين يقومون بالأعمال القنصلية وفقا  لقواعد القانون الدولي ويستمر تحديد مزايا وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماس

  .تحكم العلاقات الدبلوماسية

وفقا  لقواعد القانون  ،يقع على عاتق على المبعوث الدبلوماسي مجموعة من الواجبات تجاه الدولة المضيفةو كما 

م التدخل في شؤونها الداخلية و التقيد بجعل وزارة خارجيتها تتمثل باحترام قوانينها وأنظمتها وعد التي ،الدولي الدبلوماسي

ندرس وس ،تجاري  أوالمرجع المباشر لأعماله وعدم إساءة استعمال مقر البعثة الدبلوماسية وعدم ممارسة أي نشاط مهني 

 المطالب التالية: فيهذه الواجبات 

 .في شؤونها الداخليةوعدم التدخل تها وأنظماحترام قوانين الدولة المستقبلة  :أولا 

الذين  شخاصعلى الأ،) دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم فينا على أنه اتفاقيةمن  20نصت المادة 

 . يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها...(

ولابد  ،ية العلاقات الودية بين الدولتين الموفدة والمستقبلةيتمثل جوهر العلاقات الدبلوماسية وسبب وجودها في تنم

 لتحقيقه من احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

كما يتعين على المبعوث الدبلوماسي الالتزام بمبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية للدولة المستقبلة والوقوف 

وأن يتجنب كل . 285قرارات الصادرة عن السلطة السياسية والإدارية لهذه الدولة حيالها موقف الحياد التام وعليه عدم انتقاد ال

                                                           

-ي و دار مجدلأ-)دليل العمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية(-أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية–د.ناظم عبد الواحد الجاسور -285 
 .000-001-017-018ص  -0110-0ط-عمان-عمان
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الحديث في  إلىدعي  إذامن ذلك على سبيل المثال  ،ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الودية بين دولته والدولة المستقبلة

 .286مناسبة عامة من الأفضل ألا يخوض بمسائل محل خلاف بين الدولتين

 بار وزارة خارجية الدولة المستقبلة مبدئياا المرجع المباشر لأعمال المبعوث الدبلوماسي.:اعت ثانياا 

تكلف بها البعثة من  التيفيينا على أنه يجب أن تكون معالجة المسائل الرسمية  اتفاقيةمن  0 / 20نصت المادة 

 متفق عليها. أخرى مع أية وزارة  أو ،ريقهاعن ط أوقبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها 

بالجمعيات والأحزاب والنقابات لدى الدولة  أوأحد أعضائها الاتصال بالدوائر الرسمية  أوحظِّر على البعثة الدبلوماسية أي ي  

رصا  على تجنب يتم الاتفاق بشأنها بين الدولتين، وذلك ح أخرى أية وزارة  أوالمستقبلة  إلا عبر وزارة خارجية هذه الدولة 

 .287تلقي معلومات لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يحصل عليها عادة أو ىشممارسة الضغوط والابتزاز وعرض الرَ 

 :عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبلوماسية. ثالثاا 

ظائفها المحددة م أنه لا يجوز للبعثة القيام بأعمال لا تنسجم مع و 0980فيينا لعام  اتفاقيةمن  20/8ذكرت المادة 

مع الاتفاقيات الخاصة النافذة بين الدولتين المعتمدة والمعتمدة لديها  أوللقانون الدولي  خرى الأمع القواعد  أو تفاقيةفي الا

 ها.أجلاعتمدت من  التيالبعثة. وي ستفاد من هذه العبارات أنه يحظر استخدام مقر البعثة إلا للمهام الرسمية 

 .  تجاري لمصلحة المبعوث الشخصية في الدول المستقبلة أونشاط مهني  :عدم ممارسة أيرابعاا 

ية للمبعوث الدبلوماسي في تمثيل دولته لدى الدولة المضيفة وتعزيز العلاقات الودية بين ساستكمن المهمة الأ

 ة.لة الأعمال التجارية لمصلحته الشخصيو اوبالتالي لم يتم إيفاد المبعوث الدبلوماسي لمز  ،الدولتين

                                                           

-0100-جامعة دمشق-كلية الحقوق –رسالة ماجستير –حماية الدبلوماسيين وفقا لقواعد القانون الدولي -إشراف د.مايا الدباس–أسامة التشة -286 
 .012ص -0100

 0920(لعام 789رية البلاغ رقم ). أصدر مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السو 002ص–مرجع سابق -د.ماجد الحموي -د.ماهر ملندي-287 
بفرع الملحقين أو ، الذي تضمن ضرورة حصر اتصال كافة البعثات الدبلوماسية في سورية بوزارات الدولة ودوائرها عن طريق وزارة الخارجية 

مراجعة أي شخص في البعثات في الجمهورية بقبول  خرى العسكريين في وزارة الدفاع فيما يتعلق بالأمور العسكرية ،وعدم السماح للدوائر الأ
 .012-012ص-مرجع سابق-الدبلوماسية-المرجع المختص، وإلا لا يقر التعامل الدولي بالمراجعة.د.فؤاد شباط إلىالدبلوماسية وضرورة إحالته 
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 .288الثقافي )كإلقاء المحاضرات العلمية( أوالمؤلفات(  إصدار)ك الأدبي أوالمنع لا يشمل النشاط الفني  الكن هذ

 ،الدولي العام م واجبات المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المضيفة هي مما يختص ببحثه القانون ينظتوعليه إن 

ما ارتكب خطأ لا يعد مخالفة  إذاتأنيبه  أوه ءمن دولته استدعا وإن إخلال المبعوث بها يخول الدولة المستقبلة الطلب

فلها أن تعتبره شخص غير مرغوب فيه وتطلب منه  ،أما إن كان إخلاله بواجباته جسيما  يمس أمن الدولة المستقبلة ،جسيمة

 مغادرة أراضيها.

 الفرع الثاني : الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  

سبب وجودها بضرورة  سوغةم مسألة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية م0980لعام فيينا  اتفاقيةنظمت  

حيث أكدت في ديباجتها أن  ،تمكين البعثة والمبعوثين الدبلوماسيين من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم على أفضل وجه 

الفعال لوظائف البعثات  داءضمان الأ، بل لالأفرادالغرض من منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ليس إفادة 

  .الدبلوماسية بوصفها تمثل دولها

م فإنه يمكن تصنيف 0980فيينا لعام  اتفاقيةقواعد العرف والمجاملات الدولية وما نصت عليه  إلىبالاستناد و

ات البعثة الدبلوماسية فئتين: حصانات وامتياز  إلىن منها و الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث مضمونها والمستفيد

 .289بصورة عامة، وحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي بشكل خاص

 :حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية: أولا 

وهي تتعلق بمقر البعثة وحرمة مبانيها وممتلكاتها ومحفوظاتها ومراسلاتها ووسائل نقلها وتيسير أعمالها وببعض 

/ من 02بعبارات عامة المادة / إليهاوالضريبية وبمسألة الحصانة القضائية. وقد أشارت  التسهيلات المالية والجمركية

                                                           

 .018ص-مرجع سابق-د.فؤاد شباط-288 

-0ثلاث نظريات: إلىحماية والحصانة،وقد توصلوا في ذلك العديد من فقهاء القانون الدولي البحث عن سند قانوني يبرر التمتع بال حاول-289 
ليمي للدولة نظرية الامتداد الإقليمي:التي تفترض أن مباني البعثة الدبلوماسية والدبلوماسيين أنفسهم لا يعتبرون مقيمين داخل نطاق الاختصاص الإق

الدبلوماسية وسكن المبعوث الدبلوماسي يعتبران امتداد لإقليم الدولة  المستقبلة وإنما داخل النطاق الإقليمي للدولة المرسلة،أي أن مقر البعثة
نظرية متطلبات -8نظرية الصفة النيابية:يعتبر الممثل الدبلوماسي هو نائب عن رئيس الدولة،يمثل كرامة رئيس الدولة الذي ينوب عنه-0الموفدة.

حصانة،كي يتمكن من القيام بأعماله باستقلال وتجرد .هذه النظرية هي السائدة التمتع بال إلىالوظيفة:يقوم المبعوث بمهمة سياسية دقيقة تحتاج 
  . 082لـ080ص -مرجع سابق-.د.عبد الواحد محمد الفار0980اليوم وقد اعتمدتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
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م عندما أكدت ضرورة أن تمنح الدولة المعتمدة لديها التسهيلات اللازمة للبعثة الدبلوماسية بغية 0980فيينا لعام  اتفاقية

 لي: صانات والامتيازات تشمل ما يمهامها على أكمل وجه. وهذه الح أداء

 :تسهيل حيازة مقر البعثة الدبلوماسية :   - 0

م بأنه يتوجب على الدولة المضيفة أن تيسر للدولة المعتمدة حيازة 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 00نصت المادة /

الحصول . وكذلك مساعدة البعثة أخرى بأي طريقة  أوالعقارات اللازمة للبعثة الدبلوماسية سواء في إطار تشريعها الوطني 

سكن أعضائها، سواء أكان  أوعلى المساكن الملائمة لأعضائها ، و لم يتم تحديد طريقة قانونية معينة لاقتناء دار البعثة 

 مناسبة. أخرى بأي طريقة  أوالإعارة  أوالاستئجار  أوذلك بالتملك 

 :  هاوشعار  استخدام علم الدولة المعتمدة : -2

أنه يحق للبعثة ولرئيسها رفع العلم الوطني لدولته إلى م 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 01وهذا ما أشارت إليه المادة /

وشعارها في مقر البعثة وسكن رئيسها ووسائل تنقلاته. وقد جرى العرف بأن لا يتم رفع علم الدولة المعتمدة سوى على 

 تنقلاته الرسمية فقط.  أثناءين و سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية دون غيرها من وسائل تنقل أعضاء البعثة الآخر 

 : حرمة مباني البعثة الدبلوماسية: 3

اقتضت طبيعة المهام المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي وتعدد الأعمال المتفرعة عن هذه المهام أن يكون للبعثة 

 ،تندات الخاصة بهاتؤدي فيه مهامها وتحتفظ فيه بالوثائق والمس ،الدولة المضيفة إقليمفي  الدبلوماسية مقر خاص بها

وتتخذ منه مركزا  لها في علاقاتها مع حكومة الدولة المضيفة، وقد استقر التعامل منذ بدء التمثيل الدبلوماسي بين الدول 

حفاظا  على حياة المبعوثين وصونا  لحرمتهم 290 على أن تتمتع مقار البعثات الدبلوماسية في كل منها بالحماية والحرمة

ن حرمة مقار البعثات الدبلوماسية إيمثلونها حيث  التيمهم بطمأنينة واستقلال واحتراما  لسيادة الدول مها داءوضمانا  لأ

 التياستمدت من سيادة الدول الموفدة باعتبار أن هذه المقرات تستخدم كمراكز لبعثاتها، وتشمل هذه الحماية كافة المباني 

 الأرضمؤجرة من قبل الغير، ويدخل في مفهوم "مباني البعثة" المبنى و  وأسواء كانت ملكا   للدولة الموفدة  تشغلها البعثة

                                                           

 .002ص-مرجع سابق-د.عبد العزيز العبيكان- 290 
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وتمتد هذه الحماية لتشمل الأثاث والتجهيزات الموجودة في مقر  ،291والحديقة الملحقة بها ومنزل رئيس البعثة الدبلوماسية

الحرمة والحماية المقررتين لمقر  وسائل النقل، وتتمتع المساكن الخاصة للمبعوثين الدبلوماسيين بذات إلى إضافةالبعثة 

 كما تتمتع مستندات البعثة ووثائقها بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها واحترام سريتها. البعثة الدبلوماسية،

ذات حرمة  292القاعدة العامة في القانون الدولي تقضي بأن تكون مباني البعثة الدبلوماسية مهما بلغ عددهاو 

المضيفة بتأمين الحماية المناسبة لهذه المباني، بمعنى أنه لا يجوز لهذه السلطات دخول مقر  تلتزم سلطات الدولةفمصونة 

البعثة الدبلوماسية إلا بموافقة رئيس البعثة، كما يترتب على هذه السلطات اتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية مقر البعثة ضد أي 

اعتبارها، ويتعين تأمين هذه الحماية في حال السلم،  أوبعثة تخريب وضد أي فعل يمكن أن يمس أمن ال أوهجوم  أواعتداء 

التوترات والاضطرابات الداخلية والمظاهرات فيتوجب على سلطات البلد المضيف تأمين أعلى  أوأما في حال الحرب 

 درجات الحماية لمقر البعثة المعتمدة لديها.

لبعثة الدبلوماسية دون الحصول مسبقا  على مقر ا إلىولكن ما مدى مشروعية دخول سلطات الدولة المضيفة 

 موافقة رئيس البعثة وذلك في الحالات الطارئة المستعجلة؟

دون "على أن تكون "مباني البعثة الدبلوماسية ذات حرمة مطلقة 0980فيينا لعام  اتفاقيةمن  00نصت المادة 

 أثناءفي قييد السلطات في البلد المضيف بالتصرف ذكر أي استثناء  يتعلق بحالة الضرورة الملحة، إلا أن ذلك لا يعني ت

تدبير مؤامرة تنال من أمن وسلامة الدولة المضيفة  أوحدوث الحالات الطارئة المستعجلة كنشوب حريق داخل مقر البعثة 

بقاء حيازة كميات من الأسلحة، فهذه الظروف يتعذر معها القول بحظر تدخل السلطات المحلية إطلاقا  وإلزامها بال أو

/ أن مقر البعثة الدبلوماسية يتمتع 00لاسيما أنه يستفاد من مفهوم نص المادة /و مكتوفة الأيدي ترقب عن كثب ما يحدث، 

حدود المهام المكلفة بها، لا أن تستخدم  تجاوزبعدم  أوبحماية وحرمة مطلقة عندما تلتزم البعثة بممارسة نشاطات مشروعة 

                                                           

على أن مصطلح مقر البعثة الدبلوماسية يشمل دار البعثة وأجزاء مبانيها والعقارات الملحقة  0980ة فيينا لعام لى من اتفاقيو نصت المادة الأ-291 
وتحتفظ عادة البعثات الدبلوماسية بسجل يوضح امتداد مبانيها  بها والتابعة لها والتي تستخدم لأغراض البعثة، وكذلك مقر إقامة رئيس البعثة.

 .008ص–مرجع سابق -د.ماجد الحموي -ته عند الاقتضاء مع سلطات الدولة المعتمدة لديها.د.ماهر ملنديالدبلوماسية ليتم مناقش

-حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي-.د.إبراهيم الكراف27-حماية الدبلوماسيين وفقا لقواعد القانون الدولي-إشراف د.مايا الدباس-أسامة التشة-292 
 .070ص-مرجع سابق
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بالحرمة المطلقة لدار البعثة  قرتأ غالبية الدولأن الحقيقة و  تلك المهام المشروعة. البعثة مقرها لغايات تتنافى مع

تصريح من رئيس البعثة أيا  كانت الظروف، في حين  أودخولها دون إذن  أوالدبلوماسية ، فهي تتجنب اقتحام دار البعثة 

 .293ثبوت وجود أسلحة فيها أوالجوار أجازت بعض الدول دخول دار البعثة في الحالات الخطيرة كنشوب حريق يهدد 

المعتمدة لدى الحكومة السورية أموالا   الأجنبيةعتبر أموال البعثة الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، ت  و 

تكون تحت يد الهيئات  التيعائدة للدولة المرسلة ولا يجوز التنفيذ عليها، غير أنه يمكن إلقاء الحجز على أموال الآخرين 

 في سورية. الأجنبيةلدبلوماسية ا

 : حرمة وسائط النقل: - 4

مصادرتها  أوحجزها  أويستخدمها أعضاء البعثة، فلا يجوز توقيفها  التيتمتد حرمة مقر البعثة لتشمل السيارات 

 الأمنمتعلقة ب، إلا أن هذه الحرمة لا تعفي أعضاء البعثة من التقيد بأنظمة السير ومراعاة القوانين الالأسبابمهما كانت 

 والسلامة العامة .

م شبهات  ترد معلومات مؤكدة  أوأما بخصوص تفتيش سيارات البعثة الدبلوماسية فإنه محظور مبدئيا  إن لم تَح 

مندوب عنه  أوعلى وجود محظورات بداخلها، عندئذٍ يمكن تفتيشها بحضور مندوب عن وزارة الخارجية والمبعوث المعني 

 .0980فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية/ من 88المادة /وفقا  لما نصت عليه 

 .هاومحفوظات : حرمة وثائق البعثة الدبلوماسية  - 5

                                                           

مقر البعثة الدبلوماسية الأجنبية  إلىعلى جواز دخول أفراد الشرطة  0981ت الصادرة عن مديرية الشرطة السويسرية عام نصت التعليما -293 
 المعتمدة لدى الحكومة السويسرية في الحالات التالية:

 بناء على أمر صادر عن مدير الشرطة بالاتفاق مع وزارة الخارجية . أوبناء على طلب رئيس البعثة  .0
 وقوع حادث خطير في مقر البعثة ولاسيما ليلا  مما يستوجب تدخل الشرطة لحماية البعثة . في حال .0
 أو/ مساء  وذلك بعد الاتصال هاتفيا  بالأشخاص الموجودين داخل مقر البعثة 00في حال وقوع جرم خطير في مقر البعثة نهارا  وحتى الساعة / .3

 مسكن المبعوث والحصول على موافقتهم .
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 أومصادرتها  أوراق الرسمية حرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها واحترام سريتها، فلا يجوز تفتيشها و لهذه الأ 

دت، كما يجب على رئيس البعثة اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر والذرائع وأنى و ج الأسبابالتعرض لها مهما كانت 

يد الغير وخاصة  تناولللحؤول دون معرفة أسرار هذه المحفوظات والوثائق وكشف محتوياتها بحيث تكون بعيدة عن م

أنى وجدت سلطات الدولة المضيفة، وبالتالي تفترض حرمة هذه المحفوظات احترام سريتها وعدم سرقتها والمساس بها 

وجدت خارج مقر البعثة وكذلك عندما  إذا، ومن ثَم تتمتع هذه الوثائق بالحرمة حتى 294بمعزل عن حرمة مقرات البعثة

دخول المقر في ظروف معينة فإنه لا يجوز النيل من حرمة هذه الوثاق بل يجب احترام  إلىتضطر السلطات المحلية 

محفوظات تتمتع بحرمة مستقلة وقائمة بذاتها وغير مستمدة من حرمة مقر البعثة هذه الوثائق وال أنيمكن القول  إذاسريتها، 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية/ من 02ونصت عليه المادة / الدبلوماسية وهذا ما اقترحته لجنة القانون الدولي

0980295. 

 ة لديها.: التزام الدولة المستقبلة بحماية البعثات الدبلوماسية المعتمد  -6

بصدد التزام الدولة المستقبلة بحماية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها ومقراتها، فقد رتبت الفقرة الثانية من  

على الدولة المضيفة "التزاما  خاصا  باتخاذ كافة التدابير   0980فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية/ من 00المادة /

 المساس بكرامتها". أوبأمن البعثة  الإخلالإضرار بها وللحيلولة دون  أوالبعثة ضد أي اقتحام  الملائمة لحماية مباني

ات المناسبة جراءيستلزم اتخاذ كافة الإ ،مكن القول أن واجب الحماية المترتب على عاتق سلطات الدولة المضيفةي   

 التيات تختلف عن التدابير جراء، وإن طبيعة هذه الإلتأمين أعلى درجة من الحماية المجدية لمقرات البعثات الدبلوماسية

ن "الالتزام الخاص" لأوالنظام العام،  الأمنتتخذها عادة سلطات البلد المضيف لدى قيامها بواجبها العام في المحافظة على 

الفعال   لإسهاملة المستقبلة ايستلزم من الدو وهذا التزام بالقيام بعمل ـ  إيجابيا،الوارد في النص المذكور هو في حقيقته التزام 

                                                           

 .228ص-مرجع سابق-الدبلوماسية-حسين الشامي د.علي-294 

بأنه لا يجوز المساس بوثائق ومحفوظات البعثة الدبلوماسية في أي وقت وأينما وجدت.  0980/ من اتفاقية فيينا لعام 02نصت المادة /-295 
ثاث المستعمل لحفظها وصيانتها. وي ستشف من راقها ومستنداتها والكتب والأفلام والأشرطة، وكذلك سجلاتها الرسمية والأأو وتشمل محفوظات البعثة 

-د.ماجد الحموي -نص المادة المذكورة بأن حماية هذه المحفوظات والوثائق مطلقة سواء أكانت موجودة داخل دار البعثة أم خارجها.د.ماهر ملندي
 .008ص –مرجع سابق 
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مما تفعله عادة لدى قيامها  أكثرالمعتمدة لديها  الأجنبيةوأن تبذل من الجهد والعناء لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية 

 بواجبها العام.

 النزاعات المسلحة أثناءفي واجب حماية مقر البعثة الدبلوماسية  : -7

التزام الدولة المضيفة بحماية مقر البعثة وأموالها و  0980بلوماسية لعام فيينا للعلاقات الد اتفاقيةأكدت  

 المذكورة على مايلي:  تفاقية/ من الا22النزاعات المسلحة، حيث نصت المادة/ أثناءمحفوظاتها 

 حكامالأالدائم لإحدى البعثات،  أوالستدعاء المؤقت  أوتراعى، في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين )) 

 التالية: 

يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام وحماية مباني البعثة وكذلك منقولتها  -أ

 ومحفوظاتها.

دولة ثالثة توافق  إلىيجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولت ومحفوظات  -ب

 تمد لديها.عليها الدولة المع

دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد  إلىيجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها -ج

 .((لديها

درست المادة مسألة حماية مباني البعثة الدبلوماسية ومحفوظاتها ومنقولاتها ومسألة حماية مصالحها ومصالح  

 لوماسية بين الدولتين المرسلة والمستقبلةرعاياها في حال قطع العلاقات الدب

وبالتالي إن توقف نشاط البعثة الدبلوماسية يستتبع حتما  استمرار حمايتها من قبل الدولة المضيفة وهذه الحماية   

ا  قطع فصحيح أن نشوء النزاع المسلح بين الدولتين يعني حتم ،تعتبر واجبا  ملزما  حتى في حال وجود نزاع مسلح بين الدولتين

لكن ذلك لا يعني أن تتعرض مباني البعثة وموجوداتها ومنقولاتها للسلب ولايعفي الدولة المضيفة ،العلاقات الدبلوماسية بينهما 

فواجب الدولة المصيفة باحترام وحماية مباني البعثة وموجوداتها ومنقولاتها يبقى مستمرا  في  ،من واجبها والتزامها في حمايتها

 الحرب. السلم كما في

 :حرمة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية :  -8
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لذلك نصت المادة  ،296الاتصال الدائم مع حكومة الدولة المرسلة)حكومة دولتها( إلىتحتاج البعثة الدبلوماسية 

 م على ضرورة أن تسمح الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 08/

ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة دولتها وكذا  ،297والمراسلات فيما يتعلق بأعمالها الرسمية،وعليها حماية هذه الحرية

الرسل الدبلوماسيين كأن تستخدم جميع وسائل الاتصال المناسبة ،   -أينما وجدت-والقنصليات التابعة لها خرى الأبالبعثات 

 استخدام جهاز لاسلكي بدون موافقة الدولة المضيفة.  أوولكن لا يجوز لها تركيب والرسائل المرسلة بالرموز والشفرة، 

استعمالها كدليل أمام  أووتعني حرمة المراسلات الرسمية للبعثة عدم تعرضها للتفتيش والحجز والاطلاع عليها 

بة الدبلوماسية. إذ نصت المادة موضوع آخر مثير للاهتمام، وهو ما يتعلق بالحقي إلىالمحاكم المحلية، وهذا ما يقودنا 

حجزها ، والمقصود بالحقيبة  أوتفتيشها  أوم على حظر فتح الحقيبة الدبلوماسية 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 08/

تحمل علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي هذه الحقيبة سوى على  التيالدبلوماسية كافة الطرود 

وتدل الممارسات الدبلوماسية المستقر ة بهذا الشأن على إمكانية احتواء الحقيبة  ،المعدة للاستعمال الرسمي الوثائق والمواد

الدبلوماسية لفئات مختلفة من الوثائق والمواد كالرسائل والتقارير والمستندات والكتب وأجهزة الاتصال والأشرطة والمواد الفنية 

 . 298والطبية

 ماسية من الضرائب والرسوم : :إعفاء البعثة الدبلو  -9

جميع الرسوم والضرائب  أداءم كافة البعثات الدبلوماسية من 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 08أعفت المادة /

الإيجار، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة  أوتشغلها البعثة بالتملك  التيوالبلدية المتعلقة بالأماكن  يةقليمالإالقومية و 

تلك المتوجبة بموجب قوانين الدولة المضيفة  أوخاصة كرسوم استهلاك الاتصالات التلفونية والكهرباء والماء،  لقاء خدمات

                                                           

 .088ص-مرجع سابق–القانون الدولي والعلاقات الدولية -أحمد أبو الوفا-296 

 .087ص-مرجع سابق-د.عبد الواحد محمد الفار-تعتبر هذه الحرية من مستلزمات قيام البعثة بوظيفتها-297 

 ص-مرجع سابق-د.ماجد الحموي –د.ماهر ملندي -298 
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على المتعاقدين مع البعثة الدبلوماسية كالمتعهدين وغيرهم ممن يقومون بأعمال البناء والصيانة والترميم والنقل لصالح 

 .299البعثة وأعضائها

فيينا أن تعفى واردات البعثة الدبلوماسية نتيجة قيامها بأعمالها الرسمية كمنح  اقيةاتف/ من 07وأشارت المادة /

 جوازات السفر والتأشيرات وتصديق الوثائق، من كافة الضرائب والرسوم. 

أن تقوم الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية بالسماح بدخول المواد  تفاقية/ من الا88كما أضافت المادة /

للاستعمال الشخصي للمبعوث الدبلوماسي وأفراد أسرته الذين يقيمون معه،  أوة للاستعمال الرسمي من قبل البعثة المعد

 غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة. خرى الأوإعفائها من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والتكاليف 

 :هوامتيازاتحصانات المبعوث الدبلوماسي  : ثانياا 

مهامه بكل يسر واطمئنان وحرية وتأمين  أداءقيام المبعوث الدبلوماسي ب إلىهدف هذه الحصانات والامتيازات وت

يمكنها أن تعرض حياة  التيات قسرية كالضغط والابتزاز والاعتقال والتهديد والإبعاد والرشوة، إجراءعدم تعرضه لأية 

 .المبعوث وحريته وممتلكاته للخطر، وكذلك أفراد أسرته

كما يترتب عليها ضمان حرية تنقله ضمن  ،وحرمة مسكنه300 يتعين على الدولة المضيفة القيام بحماية المبعوث

 مهامه الرسمية. أداءأراضيها وذلك بهدف تمكين المبعوث من 

 احترام شخص المبعوث الدبلوماسي وحمايته :  : -1

الجوهري  ساسوهي الأ ،سخة في القانون الدبلوماسيتعد الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من أقدم المبادئ الرا 

هذه الحرمة في ضرورة تهيئة الجو الملائم  أهميةالذي انبثقت عنه سائر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكمن 

بة للمبعوث الدبلوماسي ليباشر مهامه بحرية وطمأنينة واستقلالية كما تكمن في ضرورة الحفاظ على كرامة المبعوث وهي

                                                           

،إلا ماكان الاقليمية سواء أكانت تشغلها البعثة عن طريق التملك أم عن طريق الايجار أوالرسوم المحلية  أوتعفى دار البعثة من الضرائب -299 
-مرجع سابق-الكتاب الثاني-الوسيط في القانون الدولي العام-اتفاقية فيينا.د.عبد الكريم علوان 08من هذه الضرائب والرسوم مقابلا لخدمات فعلية.م

 .080ص

قات الدبلوماسية المبرمة بتاريخ لى من اتفاقية فيينا للعلاو وفقا  لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الأ -يقصد بالمبعوث الدبلوماسي   -300 
 احد موظفيها الدبلوماسيين. أورئيس البعثة الدبلوماسية  -07/2/0980
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صون ذات المبعوث واحترام شخصه وحفظ كرامته، فيجب معاملته بصورة  إلى الحصانة أووتهدف هذه الحرمة   دولته،

تقييد  أولائقة تتسم بالاحترام  دون استعمال وسائل العنف ضده، وبالتالي لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة القبض عليه 

إساءة يمكن أن  أومة لحماية شخصه وأمواله ومسكنه الخاص ضد أي اعتداء حريته بل يتعين عليها أن تتخذ الوسائل اللاز 

 الأجانب المقيمين على أراضيها. أومن قبل رعاياها  أو ها سواء من قبلهاإقليمتوجه إليه في 

وهي ميزة ،لقضائها أووالحصانة الشخصية تعني عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي الأجنبي لسلطات الدولة المستقبلة 

يمارس فيها أعماله  التيمقر بعثته  أومسكنه  أواعتداء على نفسه  أوضي بحماية المبعوث الدبلوماسي من كل أذى تق

 .301الرسمية

 حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي وممتلكاته ومحفوظاته : :  -0 

مسكنه  إلىبل يمتد أيضا   ،لا يقتصر واجب الدولة المضيفة بحماية المبعوث الدبلوماسي على شخصه فقط  

 على اعتبار أن حرمة مسكن المبعوث مستمدة من حرمته الشخصية. ،الخاص

والفقهاء الدوليين مسألة حرمة مسكن المبعوث  وقد نظمت الاتفاقيات الدولية والمحاكم الوطنية لبعض الدول

على أن "يتمتع  0980ية لعام فيينا للعلاقات الدبلوماس اتفاقية/ من 81من المادة / لىو الأالدبلوماسي، حيث نصت الفقرة 

 302المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرمة وذات الحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة "

يمكن القول أن ما تقدم بيانه بشأن واجب الدولة المضيفة بحماية مقر البعثة الدبلوماسية وعدم المساس بحرمته    

فيينا ينطبق تماما  على مسكن المبعوث الدبلوماسي، وبالتالي يتعين على الدولة المضيفة  اتفاقية/ من 00وفقا  لنص المادة /

                                                           

 .82-82-88ص -مرجع سابق-الفتلاوي أ.د.سهيل حسين -301 

نة والحماية التي م يتمتع المنـزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصا0980/ من اتفاقية فيينا لعام 81حسبما نصت المادة /-302 
مصادرة أملاكه  أوتفتيشه  أوراقه ومراسلاته. وبالتالي لا يجوز دخول مقر إقامة رئيس البعثة بدون إذنه أو تتمتع بهما دار البعثة، وكذلك أمواله و 

 .009ص-قمرجع ساب-د.ماجد الحموي -لظروف صحية خطيرة. د.ماهر ملندي أووالإضرار بها، باستثناء حالة الضرورة كحصول حريق 
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، وهذه الحرمة تقتضي أن يكون مسكن المبعوث بمنأى عن التعرض له 303حماية المسكن الخاص  للمبعوث ومراعاة حرمته

 . الأفرادمن جانب  أومن جانب سلطات الدولة المضيفة 

 للمبعوث الدبلوماسي : حرية الحركة والتنقل :  3

أن الدولة المعتمد لديها المبعوث  إلىأشارت  التيم 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 08هذا ما تضمنته المادة /

 أوبقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة  الإخلالها بدون إقليمتكفل له حرية الانتقال والسفر في  ،الدبلوماسي

 القومي. الأمناب تتعلق بنظم دخولها لأسبالم  

مهامها،  أداءيقضي المبدأ العام بأن تمنح الدولة المضيفة كافة التسهيلات اللازمة لتمكين البعثة الدبلوماسية من 

حيث يتعين على  ،كفالة حرية التنقل والمرور لأعضاء البعثات الدبلوماسية -في هذا الشأن -ولعل من أهم التسهيلات

تمكينا  لهم من الإحاطة  304ها لكافة الدبلوماسيين المعتمدين لديهاإقليممن حرية الانتقال والسفر ضمن الدولة المضيفة أن تؤ 

والاجتماعية وسائر الجوانب  ةالاقتصاديبمجريات الحياة العامة في البلد المضيف وجمع المعلومات اللازمة عن حالته 

 أداءلة الموفدة ومصالح رعاياها وذلك بهدف تمكين البعثة من مصالح الدو  فيمن شأنها أن تؤثر  التيالمتعلقة به  خرى الأ

ضاع والحوادث في الدولة المستقبلة وإبلاغها للدولة الموفدة وتحقيق أهدافها في تدعيم و وظيفتها المتمثلة بالاستعلام عن الأ

حماية مصالح  إلى ضافةالإاصر الصداقة مع الدولة المستقبلة وتعزيز الصلات الودية بين مواطني كل من الدولتين، بأو 

 .تهاورعاي الدولة الموفدة ومصالح مواطنيها

 :الحصانة القضائية والتنفيذية للمبعوث الدبلوماسي :  4

مح للسلطات المختصة في الدولة الموفد لديها بالقبض س   إذا لاشك أن الوظيفة الدبلوماسية ستكون عرضة للخطر

من الحصانة القضائية للمبعوثين  ذا تقرر قواعد القانون الدولي نوعا  ل ،على المبعوث الدبلوماسي ومحاكمته وحبسه

المسائل المتعلقة  ،م  للعلاقات الدبلوماسية0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 80/ و /80فقد نظمت المادتان / ،الدبلوماسيين 

 بالحصانة القضائية والتنفيذية للمبعوث الدبلوماسي.

                                                           

 .080ص-مرجع سابق-د.ناظم الجاسور-303 

 .088ص -مرجع سابق-د.علي حسين الشامي-304 
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فإنه يحسن مع ذلك أن  ،كانت هذه القاعدة لا تقبل استثناء إذاو  دة أمام محاكم دولة المقر،شها أداءفلا يلزم الدبلوماسي ب

 تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة )لكونه الشاهد الوحيد للجريمة( التيغيرها  أويدلي المبعوث بشهادته بالنسبة للجرائم 

أن ينتقل إليه أحد  أو ،كأن يرسل رأيه في مذكرة مكتوبة يجوز للمبعوث في هذه الحالة الإدلاء بشهادته بالشكل الذي يراه:

 ضاء ليسجل شهادته في مقر البعثة.رجال الق

لا يعني أبدا أنه ،لكن إدلاء الدبلوماسي بشهادته أمام المحاكم التابعة لدولة المقر في قضية معروضة أمامها 

فذلك يتطلب تنازلا صريحا عن ،قضائي ضده أوانوني ق إجراءاتخاذ أي  أوتنازل عن الحصانة،وبالتالي لا يجوز محاكمته 

 .305الحصانة

فيما يتعلق بالقضايا الجنائية لدى الدولة المعتمد لديها،  ،ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية المطلقة  

 .306إحالته للمحاكمة أوالتحقيق معه  أوفلا يجوز توقيفه 

 ئية فيما يتعلق بالقضايا المدنية والإدارية باستثناء الحالات التالية : كذلك يتمتع هذا المبعوث بالحصانة القضا 

الدولة المعتمد لديها، مالم تكن حيازته لها بالنيابة  إقليمالعينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في  الدعاوى  -0

 عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

 أووريثا   أومديرا   أويظهر فيها المبعوث الدبلوماسي بصفته منفذا   التين الإرث والتركات المتعلقة بشؤو  الدعاوى  -0

 موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

 قات أعماله في الدولة المعتمد لديها.أو تجاري يمارسه خارج  أوالمتعلقة بأي نشاط مهني  الدعاوى  -8

يخضع فيها للقضاء  التيات تنفيذية بحقه إلا في الحالات الثلاث إجراءذلك اتخاذ أية  إلى فةضاولا يجوز بالإ 

يملكها بصفته الشخصية وقضايا الإرث والتركات وفي حال  التيالمدني والإداري، أي فيما يتعلق بالتشريعات العقارية 

                                                           

 .082-088ص-مرجع سابق-القانون الدولي والعلاقات الدولية-أحمد أبو الوفا-305 

يمكن محاكمته عن أفعال لى لاأو لايجوز محاكمة الدبلوماسي عن الأفعال التي ارتكبها أثناء اعتماده لدى الدولة المضيفة،ولذلك ومن باب -306 
 . 082ص-.المرجع السابقأخرى ارتكبها في دولة 
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ي جميع الأحوال، يحظر المساس بحرمة شخص تجاري خاص لدى الدولة المعتمد لديها. وف أوممارسته لأي نشاط مهني 

 مكان إقامته.  أوممتلكاته  أوالمبعوث الدبلوماسي 

. 307كما أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية لدى الدولة المضيفة لا يعفيه من الخضوع لقضاء دولته

تنازلت هذه الدولة عن  إذاالمعتمدة، أما حيث يستطيع الطرف المتضرر ملاحقة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة 

 أمام محاكم الدولة المضيفة. الدعاوى حصانة مبعوثها، فيحق حينئذٍ للطرف المتضرر رفع 

وقد استقر العرف بأنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي التنازل عن حصانته شخصيا ، وذلك باعتبار أن الحصانة 

 اتفاقية/ من 80الفعال لوظائف البعثة الدبلوماسية، لذلك كانت المادة / داءالأ الدبلوماسية ليست امتيازا  له ، بل لضمان

فيينا صريحة في هذا المجال ، عندما نصت بأنه يحق للدولة المعتمدة حصرا  التنازل عن حصانة أحد مبعوثيها 

 الدبلوماسيين. 

عن حصانة أحد  أواسية عن حصانته وقد جرى العرف أيضا  على اعتبار أنه عندما يتنازل رئيس البعثة الدبلوم

/ 80ما لم يثبت العكس. وأضافت المادة / ،إقرار صريح من حكومته كونه يمثلها رسميا نزلةأعضاء البعثة، فيعتبر ذلك بم

تنازل عن حصانته، ولا يحق له بالتالي الاحتجاج  نزلةالآنفة الذكر أن إقامة دعوى من قبل المبعوث الدبلوماسي يعتبر بم

 فرعي يتصل مباشرة بالدعوى الأصلية. أوالحصانة فيما يتعلق بأي طلب عارض بهذه 

أي تنازل عن الحصانة  علىلا ينطوي  ،تجارية أوأية دعوى مدنية  إلىلكن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة 

تقد من الناحية القانونية لعدم تنفيذ الحكم، بل لا بد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل. وهذا النص من إلىبالنسبة 

شموله للحصانة الجنائية من جهة، وابتعاده عن المنطق. إذ لا ي عقل أن يتنازل شخص عن حصانته لتتم محاكمته، وعندما 

 . الإنصافي دان لا يمكن تنفيذ الحكم بحقه، مما يخالف مبادئ العدل و 

                                                           

لى تجاه هذه الأخيرة بتصرفاته التي صدرت عنه بصفته مبعوثا ،حتى و يلزم الدولة الأ أخرى دولة  إلىالرسول المرسل من دولة  أوالمبعوث -307 
ضد إرادة سلطات الدولة نفسها رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن  القيود الموضوعة عليها،بل حتى ولو كان ذلك أوز حدود سلطته أو ولو تج

 .010ص-مرجع سابق-أصول القانون الدولي العلاقات الدولية عند الإمام الشيباني-القانوني.د.أحمد أبو الوفا
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انة عن مبعوثها الدبلوماسي المتهم بانتهاك القانون وفي معظم الحالات، عندما ترفض الدولة المعتمدة سحب الحص

البحـث عن تسوية ودية بيـن الدولتين المعتمـدة  أوالمحلي، يتم فيها اعتبار هذا المبعوث شخصا  غير مرغوب فيه ويتم طرده 

 والمعتمـدة لديها.

أحد  إلىل توجيه الاتهام نه لا يجوز التذرع بالحصانة الدبلوماسية في حابيه على أوأخيرا ، لا بد من التن

، وهذا ما يضطلع بشرحه القانون الدولي ةيالإنسانالدبلوماسيين لارتكابه إحدى الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد 

 .308الجنائي

 :الإعفاءات الضريبة والجمركية للمبعوث الدبلوماسي : 5

 اتفاقيةالتفصيلية لهذه الإعفاءات من  حكامالأ فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةمن  88-82-82وضحت المواد 

 بموضوع تجنب الازدواج الضريبي. أووكذلك بعض الاتفاقيات الثنائية المعقودة بهذا الشأن  ،م0980فيينا لعام 

فيينا على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية والعينية  اتفاقية/ من 82فقد نصت المادة /

 والبلدية، باســتثناء ما يلي : يةقليمالإقومية و وال

 تدخل في أثمان السلع والخدمات. التيالضرائب غير المباشرة  -

الدولة المضيفة، ما لم تكن  إقليمالرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة والكائنة في  -

 في أغراض البعثة. حيازة المبعوث لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها

 تفرضها الدولة المضيفة على التركات. التيالضرائب  -

الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها، وكذلك الضرائب  -

 المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية لدى تلك الدولة.

 ل خدمات عامة كتلك المتعلقة برسوم الكهرباء والهاتف والمياه.الرسوم والضرائب المفروضة مقاب -

 الأموال العقارية الخاصة. إلىرسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع بالنسبة  -

                                                           

 .002-008ص-مرجع سابق-د.ماجد الحموي -د.ماهر ملندي-308 



310 

 

 ،الخدمات الشخصية والعامة لدى الدولة المضيفة أنواعجميع  أداء/ إعفاء المبعوث الدبلوماسي من 82كما أضافت المادة /

 وع لتدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات والالتزامات والأعباء العسكرية.كالخض

/ تقوم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي بالسماح بدخول المواد المعدة لاستعمال 88وبموجب المادة /

ات إجراءفائها من لأفراد أسرته ممن يقيمون معه، مع إع أو ،الاستعمال الخاص للمبعوث أجلمن  أو ،البعثة الرسمي

غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة. ومن  خرى الأومن كافة الضرائب والرسوم الجمركية والتكاليف  ،309التفتيش

والنظام العام كالمخدرات  الأمنالمتعارف عليه، أنه يجوز للدولة المضيفة حظر استيراد المواد المنافية للأخلاق والصحة و 

إعارتها  أوتأجيرها  أو. كما يحظر إعادة بيع هذه المواد الإسلاميةالكحول بالنسبة لبعض الدول والأسلحة، وكذلك 

ل للدبلوماسي و لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. وتتساهل الدولة عادة في منح الإعفاءات المقررة عند القدوم الأ شخاصلأ

 الدولة المعتمد لديها.  إقليم إلى

في حالات مختلفة ولأسباب متعددة سواء ما يتعلق منها بالبعثة تنتهي المهمة الدبلوماسية أن  إلى الإشارةولبد من 

 : الأسبابأحد المبعوثين الدبلوماسيين الآخرين، وأهم هذه  أوبرئيسها  أوالدبلوماسية 

  .سحب المبعوث الدبلوماسي واستدعاؤه : -0

 . دهغير مرغوب فيه وطر  ا  : اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخص  -0

   ها. وتعليق قطع العلاقات الدبلوماسية : -8

م على ضرورة استمرار تمتع المبعوث الدبلوماسي  المنتهية 0980فيينا لعام  اتفاقية/ من 89نصت المادة /كما 

 بعد انقضاء فترة معقولة لتدبير أموره، أو ،لحين مغادرته أراضي الدولة المعتمد لديها ،بالحصانات والامتيازات ،مهامة 

جبت أو  التي، تفاقية/ من الا22وتستمر حصانته حتى في حالة قيام نزاع مسلح. وهذا ما تطرقت إليه بالتفصيل المادة /

تمكين  أجلعلى الدولة المضيفة في حال نشوب نزاع مسلح بينها وبين الدولة المعتمدة، منح التسهيلات اللازمة من 

                                                           

توجد مبررات جدة للاعتقاد أنها تحتوي على أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في يعفى الدبلوماسي من تفتيش متاعه الخاص،ما لم  -309 
فتح صندوق السيارة دون موافقته،ويسري ذلك على أية وسيلة نقل  أوفتح أبوابها  أوة فتحها حاولم أو،لا يجوز تفتيش سيارة الدبلوماسي  88المادة 
 .088-082ص-مرجع سابق-سفينة.د.أحمد أبو الوفا وأيملكها ويستخدمها في تنقلاته ،كطائرة  أخرى 
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ها في أقرب وقت ممكن، وبأن تضع تحت تصرفهم عند الاقتضاء إقليمالمبعوث الدبلوماسي وأفراد أسرته من مغاردتهم 

 لنقل اللازمة لنقلهم مع أموالهم.وسائل ا

تلك المتعلقة بالتبادل الدبلوماسي يتمث ل في  منأهم ما يميِّز العلاقات القنصلية  إلى أنَ  الإشارةنه لابد من أكما 

ي لا يمثِّل الجانب السياسي لدولته ولا يحق له أن يطلق تصريحات حول الذ ،الطبيعة الإجرائية والوظيفية للمبعوث القنصلي

. كما لا تتأثر مهامه 310يتصرف بشأنها، وتنحصر اتصالاته بالسلطات المحلية في دائرة اختصاصه أوالمواقف السياسية 

حصل تبدل في نظام  إذا أومبدئيا  بتدهور العلاقات الدبلوماسية بين دولته والدولة المضيفة، ولا حتى في حال قطعها 

يعمل فيها ما  التيالعلاقات القنصلية لا ينطوي بالضرورة على الاعتراف بالشخصية القانونية للدولة  إنشاءالحكم، كما أن 

 خلاف ذلك. إلى الأطرافلم تتجه إرادة 

 المبحث الثاني : وسائل حل النزعات الدولية بالطرق السلمية  

جانب الخلافات البسيطة وسوء التفاهم،  إلىف الأفرادتنشأ بين  التي الأسبابدول لنفس تنشأ النزاعات الدولية بين ال

على الأقل تعكر الهدوء  أوالدوليين للخطر  الأمنعرض السلم و هنالك قضايا تسبب توترا  واحتكاكا  بين الدول وبالتالي ت  

 . وتخل بالتوازن بين الدول

ناك طرق سلمية تمكن الدول المتنازعة من تسوية خلافاتها مبعدة شبح لذا فإن مصلحة المجتمع الدولي أن تكون ه

 . حلول سياسية وحلول قانونية إلىويمكن تصنيف الحلول السلمية للنزاعات الدولية  .الحروب

  الوسائل القانونية : ل والمطلب الأ

  .311التحكيم الدولي أووهذه الحلول تتم عن طريق القضاء الدولي 

                                                           

 القنصل هو رئيس البعثة القنصلية التي تتولى حماية مصالح ورعايا دولة القنصل لدى الدولة الموفد لديها، وتنمية مختلف العلاقات معها،-310 
لك يتبين ان دور القنصل يقتصر على الأعمال الإدارية، ومنح الجوازات ووثائق السفر والقيام بالأعمال ذات الطبيعة الإدارية لرعاية دولته. وبذ

 خلافا  لدور السفير الذي يعتبر الممثل الرسمي لدولته خصوصا  في القضايا السياسية الخارجية.  

 

 . 02ص  0998القاهرة  -، دار النهضة العربية0د الخير قشي " أبحاث في القضاء الدولي" ، ط  311 
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 تحكيم الدولي الل: والأ الفرع

باره نظاما رديفا للنظام باعت روبية في الأخذ بهو تضمنه من ميزات، وقد سبقت الدول الأ لما اهتمت الدول بالتحكيم

 .ول تفرد له قانونا مستقلايخلو قانون من إفراد فصل للتحكيم ، وبعض الد ، ولا يكاديالقانون

 تسوية سلمية للنزاع الدولي إلىيمكن بواسطتها التوصل  تيالتلك الوسيلة  أو جراءالإ هو ذلك"والتحكيم الدولي 

 تطبيق القانون واحترام قواعده. ، وانطلاقا من مبدأ "لزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاعحكم م   عبر

  نذكر منها : التيالمعنى له خصائصه المميزة  والتحكيم الدولي، بهذا

يقرر حل النزاع  ( لا يعتبر قرارا عاديا وإنما هو حكمأكثر أوئة التحكيم الدولية ) محكم واحد هي إن القرار الصادر عن : أولا 

يرتضيها النزاع ويطالبون  أخرى أية قواعد قانونية  أو الإنصافقواعد العدل و  أوعن طريق تطبيق قواعد القانون الدولي العام 

  هيئة التحكيم بتطبيقها.

في  – هيئة التحكيم هو قرار ملزم بالضرورة لأطراف النزاع، ما لم يكونوا قد اتفقوا صراحة إن القرار الصادر عن : ثانياا 

  على خلاف ذلك . –مشارطة التحكيم  أواتفاق 

 يمكن أن يكون النزاع بشان أي منها محلا التيالموضوعات  –على سبيل الحصر  –تحدد  أن الدول عادة ما : ثالثاا 

تدخل  التيالحيوية ، وكذا المسائل  ما يتعلق بالاستقلال السياسي والشرف الوطني والمصالح للتحكيم، مستثنية من ذلك كل

أنه لا توجد قاعدة عامة في هذا الشأن، لأن المعول عليه في  ضمن نطاق اختصاصها الداخلي ومع ذلك ، فالمشاهد

نزاعا دوليا معينا قد  لقائم بينها ، ولذلك فكثيرا ما نجدالنزاع ا هميةالدول المتنازعة ذاتها وتكييفها لأ التحليل الأخير هو إرادة

لأحد  أوبالمصالح الحيوية والاستقلال السياسي لكل  رض على محكمة تحكيم دولية للفصل فيه ، على الرغم من تعلقهع  

 متعلق بتحكيمالذي يمكن أن يشار إليه تدليلا على مصداقية هذا الاستنتاج هو ذلك ال أطرافه ، ولعل المثال النموذجي

ا أساسالنزاع بين الدولتين متعلقا  يكية ، حيث كان أصلالأمر بين بريطانيا والولايات المتحدة  0780الألباما الشهير عام 

  يكية .الأمر  هليةتجاه الصراع في الحرب الأ ) بريطانيا ( لىو الأبموقف سياسي اتخذته الدولة 

 ل يكون لكل دولة الحق فيو والتحكيم الإجباري، ففي حالة النوع الأالتحكيم الاختياري  والتحكيم الدولي نوعان :

 –فإن الدولة متى وافقت  –التحكيم الإجباري  –التحكيم لتسوية النزاع ،أما في حالة النوع الثاني  إلىرفض اللجوء  أوقبول 
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التحكيم  إلىللجوء على قبول ا –نصوص معينة ترد ضمن اتفاقات عامة  بمقتضى أوسواء بمقتضى اتفاقات خاصة 

حالة نشوب نزاع مع  التحكيم في إلىمعينة من المنازعات لفضها سلميا فهنا لا يكون لها أن ترفض اللجوء  بالنسبة لطائفة

 سبق الاتفاق على تحديدها.  التيمتى كان هذا النزاع داخلا ضمن طائفة المنازعات  أخرى دولة 

 القضاء الدولي الثاني :  الفرع

الذي يتم بموجبه الفصل في نزاع دولي عن طريق جهاز دولي  جراءذلك الإ إلى القضاء الدولي يشير اصطلاح

القانون وباتباع نظام معين  تطبيق قواعد عبرالعدالة الدولية ، وذلك بموافقة أطراف هذا النزاع  إدارةب دائم مختص

  ات .جراءللإ

مع فكرة  الأممحد كبير وحتى قيام عصبة  إلىخلت الدولي بهذا المعنى قد تدا ويمكن القول أن فكرة القضاء

تعتبر في  التي 0901عام  المحكمة الدائمة للعدل الدولي إنشاء، وليس أدل على ذلك من حقيقة أنه عند الدولي التحكيم

محكمة "ها ترحت لاق   التيالدولي الدائم، كان من بين الأسماء  لفكرة القضاء ا  حقيقي ا  ل تجسيدأو نظر غالبية الفقه وبحق 

  ."العدل التحكيمي

 اليوم، حتى إن بعض الكتابات درجت على عدم التمييز بين القضاء إلىلا يزال قائما  والواقع أن مثل هذا التداخل

فالثابت أن التحكيم الدولي يتميز ، الدولي والتحكيم الدولي ونظرت إليهما على أنهما مترادفان، وذلك على خلاف الحقيقة

  عدة  :أوجه ولي من القضاء الد من

 . من نقطة ويختلفان في نقاط أيضا   أكثرويتضح من هذين التعريفين أن القضاء والتحكيم يلتقيان في 

 : نقاط اللتقاء بين القضاء والتحكيم -أولا 

 . . إن كلا  من التحكيم والقضاء الدولي وسيلة سلمية لحل النزاعات الدوليةأ

  القانون الدولي. أشخاصمن  أكثر أواء وسيلة لحل نزاع دولي بين شخصين . إن كلا  من التحكيم والقضب
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 منالقانون الدولي عن طريق حكم وهذا ما يميزهما  أشخاص. إن كلا  من التحكيم والقضاء وسيلة لحل النزاع بين ج

لجنة تحكيم " تقول  أوومحكمة  لحل النزاعات ، فهاتان الوسيلتان تفسحان المجال لتدخل هيئة ثالثة خرى الأالوسائل السلمية 

 . كلمة الفصل في النزاع

  : نقاط الختلاف بين القضاء والتحكيم -ثانياا 

 أهم نقاط الافتراق بين كل من التحكيم الدولي والقضاء الدولي هي : 

الدولي ، أما في التحكيم . . في القضاء الدولي يعرض النزاع على هيئة دائمة يسبق وجودها النزاع ويستمر بعدهأ

 . فيعرض النزاع على هيئة عينت خصيصا لفض هذا النزاع فوجودها مرتبط بوجود النزاع نفسه وينعدم بانتهائه

المتنازعة لم تختر هؤلاء القضاة ، كقاعدة عامة ،  الأطراف. في القضاء الدولي نكون أمام قضاة مستقلين لأن ب

اها المنظورة و اتختار محكميها لتمثيلها في دع التيي التحكيم فالدول هي ليمثلوا وجهة نظرها ويدافعوا عن مصالحها ، أما ف

 . أما هؤلاء المحكمين

. وبما أن القضاء دائم فإن الفقه القضائي يمتاز بأنه مستمر ومتواصل ومتكامل في حين أن الفقه التحكيمي ج

 . متقطع وغير متكامل

ي، وتعتبر محكمة العدل الدولية الساعد القضائي الرئيسي قليملإاوتوجد اليوم محاكم دولية على الصعيدين العالمي و 

 التيرادتها إالمتحدة غير أن القاعدة العامة هي أن ولايتها اختيارية أي أن الدول تعرض عليها نزاعاتها بمحض  الأمملهيئة 

 الإنسانروبية لحقوق و كمة الأروبية والمحو ية أهمها محكمة العدل الأإقليمتعبر عنها بطرق مختلفة، وتوجد محاكم دولية 

 إلىوالهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط وتتجه نية الدول العربية  الإنسانوالمحكمة الأميركية لحقوق 

نشئت عام أخيرا  لا آخرا  أ  و  نشئت محكمة عدل إسلامية لكنها بقيت محكمة على الورق،إقامة محكمة عدل عربية، وقد أ  

 .0110نافذة منذ مطلع تموز  صبحتأالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة عتاة المجرمين الدوليين ، وقد  0997

وتوجد اليوم كذلك، على صعيد التحكيم الدولي، محكمة التحكيم الدائمة، وهي في الحقيقة ليست محكمة مشكلة من 

عضاء هذه المحكمة من لائحة مودعة في الديوان تعرض عليها، بل ينتخب أ  التيقضاة جاهزين في مقرها لفض النزاعات 
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فشلا في الاتفاق،  إذاتكوينها، ويتم اختيار المحكمين باتفاق الطرفين المتنازعين، ف إلىالملحق بها كلما دعت الظروف 

 . تفاقيةتكونت المحكمة وفق النظام الخاص المنصوص عليه في الا

 مام القضاء والتحكيم الوطنيأية العامة في المرافعات ساساعد الأتبع القو التحكيم الدولي ت   أووسواء في القضاء 

  القضاء الدولي . إلىالتحكيم الدولي على اللجوء  إلىوالدول عادة تفضل اللجوء .

القضاء، حيث  إلىمقارنة باللجوء  التحكيم عادة ما يكون ميسورا   إلىأن اللجوء  : منهاعدة أسباب  إلىويرجع ذلك 

بعض المنازعات الدولية غير  يتطلب شروطا معينة لإمكان التقاضي أمامه، كذلك هناك حالات تكون فيهاهذا الأخير  إن

النزاع ليس له حق التقاضي أمام محاكم هذا القضاء ) كحالة نزاع  لأن أحد أطراف قابلة للعرض أمام القضاء الدولي نظرا  

الوسيلتين  تلعب طبيعة النزاع دورها في تفضيل إحدى هاتين وشركة أجنبية من جانب آخر( ، كما قد طرفاه دولة من جانب

طابع فني كان من الملائم حله عن طريق التحكيم  في ضوء الخبرة التاريخية أنه كلما كان النزاع ذا الم لاحظ، فخرى الأعلى 

  . الدولي لا القضاء

 الحلول السياسية  – المطلب الثاني 

 : غير ودية أووهذه الحلول إما أن تكون ودية  ا  سياسي نما تأخذ شكلا  وهذه الحلول ليس لها طابع قانوني وإ

 الحلول السياسية الودية  – ل والفرع الأ 

المتحدة أهم هذه الحلول،  الأممثم تبنى ميثاق  0918و 0799في مؤتمري لاهاي لعام  أولا  قرت هذه الحلول أ  

 : علما  أنها ليست حصرية وهي التالية

 : المباشرة اتمفاوضال:  أولا 

فيما وهي أبسط الوسائل لحل النزاعات بين الدول، وتتم عادة بواسطة ممثلي الحكومات المتنازعة الذين يتباحثون 

 أوقد تتم بصورة شفوية مؤتمرات  مفاوضاتالحلول بشأنها تكون مرضية للطرفين، وهذه  إلىفي خلافاتهم للوصل  بينهم

ية بين أطرافها وإلا سقطت الدولة ئالمباشرة التكاف مفاوضاتالويشترط لنجاح . اتخطية تتمثل في تبادل الكتب والمستند

 . الضعيفة فريسة لصفقة تمليها عليها الدول الأقوى 

 : المساعي الحميدة: ثانياا 
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نهائه، ومن شأن إوتعني أن دولة لا علاقة لها بالنزاع القائم تتدخل بشكل ودي ولبق بين المتنازعين لحملهم على 

القضاء على نزاع مسلح نشب  ةحاولم أونزاع مسلح  إلىساعي الحميدة إما العمل على الحيلولة دون تطوير الخلاف الم

 .بين الدولتين

 الوساطة: ثالثاا 

المباشر مع الدول  التفاوضوهي عبارة عن مساع حميدة تتضمن عنصرا  جديدا  هو اشتراك الشخص الثالث في 

باط بينهما والوساطة قد تتم عفوا  من قبل الوسيط، كما أنه يجوز أن يستدعي المتنازعون المتنازعة وقيامه بضابطة الارت

 . وسيطا  حينما يستفحل النزاع بينهم

 التحقيق: رابعاا 

المتنازعين تاركين لهم  الأطرافالغرض من التحقيق أصلا  هو تحديد الوقائع المادية والنقاط المختلف عليها بين 

، وإما بصورة غير مباشرة عن طريق المفاوضةتنشأ عنه إما بصورة مباشرة ويكون ذلك عن طريق  يالتاستخلاص النتائج 

 . لبيان الوقائع إبداء الرأي في جوهر الخلاف إضافةالتحكيم، وقد تطور التحقيق فأصبح يحق للجان القائمة به 

  التوفيق: خامساا 

 : تاليةوهو أسلوب حديث العهد نسبيا ، وقد وضعت له القواعد ال

 . خمسة أو تتألف لجان التوفيق من ثلاثة أعضاء -1

 . ينحصر اختصاص هذه اللجان في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق  -2

 . لزاميا  إليس اختصاص هذه اللجان  -3

 . تتبع لدى لجان التوفيق الأصول المنصوص عليها في معاهدة لاهاي الثانية بشأن لجان التحقيق -4

بموجب الفصل الساد  من  الأمنالمتحدة: الختصاص التوفيقي لمجلس  الأممالتسوية السلمية للنزاعات في : سادساا 

 : الميثاق
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 الأمنتهديد السلم و  إلىيتوجب على المتنازعين، في كل خلاف يؤدي استمراره "من الميثاق  88بموجب المادة 

تحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء وال المفاوضةالدوليين أن يسعوا لحله بادئ ذي بدء بطريق 

 ". بغيرها من الوسائل السلمية أو يةقليمالإالمنظمات والاتفاقات  إلى

بناء   أوما من قبله مباشرة إ خلاف بين الدول، إلىفي كل حالة قد تؤدي  أوأن يحقق في كل نزاع  الأمنولمجلس 

كانت طرفا  في النزاع وكان قد سبق  إذاالمتحدة  الأمم إلىعلى طلب دولة غير منتسبة  بناء أو الأعضاءعلى طلب الدول 

 . العام للأمم المتحدة الأمينما من قبل إفي الميثاق و  المشار إليهالها أن قبلت بالتزامات الحل السلمي 

الدوليين  الأمنظ السلم و كما تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة مختصة بمناقشة أي مسألة تكون لها صلة بحف

دولة ليست من أعضائها، وتقوم الجمعية  أو الأمنمجلس  أوالمتحدة  الأممأي عضو من أعضاء من قبل  إليهابرفعها 

 . كليهما أو الأمنمجلس  أوللدول صاحبة الشأن  أوتوصياتها بهذا الصدد للدولة  إصدارالعامة ب

 : الحلول السياسية غير الودية -الفرع الثاني 

الوسائل غير الودية ، وهذه الوسائل  إلىعندما يستعصي حل النزاع بين الدول بالوسائل الودية قد تلجأ هذه الدول 

 : الدولة بصورة منفردة معتمدة على ذاتها إليهاالمتحدة، وقد تلجأ  الأممطبق بصورة جماعية إعمالا  لميثاق قد ت  

 : بموجب الفصل السابع من الميثاق الأمنة: الختصاص التأديبي لمجلس المتحد الأممالحلول غير الودية في :   أولا 

 لية التالية : بحل هذا النزاع وفقا  للآ الأمنحيث أنه وبموجب هذه الحلول يتدخل مجلس 

من أعمال العدوان، وله في  عمل أنه  أوخلال به إ أووقع تهديد للسلم  أنَ قد ماتقرير  الأمنمجلس  إلىيعود  - 1

قبل أن يفصل ذلك ومنعا  لتفاقم الموقف أن يدعو المتنازعين للأخذ  الأمنسلطة تقديرية واسعة، ولكن يجوز لمجلس ذلك 

 . مستحسنا  من تدابير مؤقتة أوبما يراه ضروريا  

 الأمنيعتبر عملا  عدوانيا  جاز له اتخاذ تدابير  أويخل به  أوقرر المجلس أن ما وقع يهدد السلم  إذاف - 2

 : اعي وهي على نوعينالجم

 : حد استعمال العنف إلىتدابير قسرية لا تصل  -أ
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والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من  ةالاقتصاديوقف الصلات  وتشمل

 . اكليا  معه أوجزئيا  وقطع العلاقات جزئيا   أووسائل المواصلات مع الدولة المعتدية كليا  

 : تدابير عسكرية -ب

غير كافية جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية  أوأن التدابير السابقة لا تفي بالعرض  الأمنرأى مجلس  إذا

هذه الأعمال  تناولنصابه، ويجوز أن ت إلىلإعادته  أوالدوليين  الأمنوالبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و 

 يةقليمالإالجوية والبرية والبحرية، وللمجلس في ذلك أن يسخر المنظمات  خرى الأوالعمليات المظاهرات والحصار 

، ومعارضة رير متوقف على اتفاق الخمسة الكبا، غير أنه يجب التأكيد أن قيام المجلس باتخاذ أي من هذه التدابلمساعدته

 الأممتشكل فلسفة تدخل  التيالجماعي  الأمن لهذا إن نظرية ،أي واحد منهم يعني في غالب الأحيان شل عمل المجلس

ما يعرف الآن بنظرية دبلوماسية الردع وهي باختصار الفصل بين  إلى تحولتالمتحدة لحماية الدولة المعتدى عليها 

 . المتحاربين وترك حل النزاع للوسائل السلمية الواردة في الفصل السادس من الميثاق

 : الدولة منفردة إليهاتلجأ  التيالحلول غير الودية : ثانياا 

 : الوسائل القمعية التالية إلىقد تلجأ الدولة 

 . قطع العلاقات الدبلوماسية  -0

 . الاقتصاص: ومثاله اتخاذ تدبير معين كرفع تعرفة الجمارك على سبيل المعاملة بالمثل -0

 . د في معاهدة دوليةالثأر: وكان يطبق بحق كل دولة ارتكبت مخالفة لنص صريح وار  أوالانتقام  -8

 . الاحتلال المؤقت لأراضي الدولة الغير لإرغامها على عمل معين -2

 . الأجنبيةالحصار السلمي: وهو ضرب نطاق حول بلاد ومنعها من الاتصال بالبلاد  -2

 . حجز السفن وتوقيفها عند رسوها في ميناء الدولة المعتدى عليها -8

 . عن قطع التعامل التجاري مع دولة ما لإكراهها على القيام بعمل معين وهي عبارة ةالاقتصاديالمقاطعة  -8
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 .الحرب -7

 . ةالاقتصاديهذه الوسائل مقبولة عدا المقاطعة  لم تعد  كلالمتحدة  الأمموبموجب مبادئ 

  التعامل الدولي وقت الحرب   :  الثاني الفصل 

ي العلاقات خ البشري، وبالتالي فهي المشكلة الرئيسية فالمنتشر بشكل كبير في التاري يءهي الش الحرب حتى الآن

ستمرارا  للسياسة: اعتبارها االحرب ب إلىوواضعي السياسات الخارجية ينظرون فقهاء القانون الدولي العديد من الدولية و 

 ر النظام الدولينهياآخرون يرون أن الحرب تحدث نتيجة لا، و ستخدام القوةاالدبلوماسية، بعض الدول تقرر  فعندما تفشل

 لقاء الضوءإوبناء على ذلك سنقوم ب. تم تصميمها لتقليل الصراع بين الدول المؤسسات الدولية من قواعد كثيرا  لأن  الحديث،

الحروب  أنواعل(، كما سنقوم بدراسة و ها العامة في القانون الدولي )المبحث الأأحكامبمفهوم الحرب و  على كل ما يتعلق

 .وكيفية نهايتها )المبحث الثاني(

 عامة في الحرب أحكامل :  والمبحث الأ

شيما نسانية وكان لضرب هيروكبر كارثتين للإأوالثانية(  لىوالأ) انالعالميت انخص الحربشكلت الحروب وبالأ

مليون نسمة وتدمير كامل للبنى  55من  أكثرالقضاء على  إلىوالنزعة العسكرية اليابانية والفاشسية والنازية  ناغازاكيو

قامة نظام عقلاني، وعلمي تقني غايته لإ يالإنسانوعلى الرغم مما قدمه الفكر  غلب دول العالم المتقدم.التحتية لأ

نسانية إان الفكر العلمي التقني عاجز منذ انطلاقه عن بناء قيم عالمية وحقوق السيطرة والتحكم والتنبؤ، لكن تبين 

برغم ما ابتدعه الفلاسفة من نظريات تعمل على تصحيح  ، المعاصر الإنسانزمة أ تجاوزومقاييس اخلاقية قادرة على 

 : مسار النظام العلمي التقني تمخضت عن ثلاث نظريات هي

  نظرية المسؤولية: -1

قال فيها ان  الحضارة التكنولوجية، أجلخلاقية من لماني )هانس يوناس( المسؤولية الأا الفيلسوف الأكد واضعهأ

 مرا عسيرا  أ الإنسانحدثت تقلبات في الحياة والمجتمع جعلت مهمة التنبؤ بمصير أالاختراعات التقنية المتكاثرة 

المستقبل، وهذا ليس  أجللى الحفاظ على الحياة من والطبيعة يعمل ع الإنسانقامة ميثاق بين إ إلى، ودعا ومستحيلا  

 الحياة.. فيدراكا لتأثيرات التقدم إعمى للتقدم، ولكن أذعانا إ

 نظرية التواصل: -2

تشترك  التيخلاقيات الكبرى( ضرورة تأسيس )الأ إلىخلاق والتواصل( دعا )يورغان هابرماس( في كتابه )الأ 

ا وعاداتها عن طريق التواصل المشترك وقد عمل )ماس( على تأسيس على اختلاف ثقافته الأممفي وضعها جميع 

 .الأممية وحاجة تداولعلى المقتضيات ال خلاقيات التواصل معتمدا  أ

 نظرية الضعف: -3

https://www.lazemtefham.com/2016/03/what-is-international-politics-definition.html
https://www.lazemtefham.com/2016/03/what-is-international-politics-definition.html
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التقنيات ناتجة عن تصرفات تعمل عن طريق  أنصول هذه النظرية الفرنسيان )جاك ايلول(، الذي يرى أوضع  

لذلك يجب دفع  ،رمن الضرر بعد الضر لقوة فوق القوة بحيث تجلب معها مزيدا  ظهار مزيد من اإ إلىالوسائل 

لا بعد التأكد من آثارها البعيدة والقريبة، إية تقنية، أنجاز إفي   خلاقيات الزهد، وبألا نشاركأ إلىئها بالدعوة وامس

تجلبها  التي الأضرارجانيكو( فقد بين ما )أنسان الاستلاب والهلاك، لإتجلب ل التين نترك العمل بالقواعد التقنية أوب

 ضدها ونقيضها. إلىذروتها حتى تنقلب  الإنسانن تبلغ قوة إمن النفع، عن طريق الانقلاب، فما  التقنية بدلا  

على الرغم من التقدم العلمي والتقني الهائل، لم تحقق المقاصد والغايات  ن الحضارة المعاصرة،أ لقد بات واضحا  

عملت  التيالكرامة والسعادة، كما وصفها )الان تورين( وذلك بسبب النزعة العقلانية المادية المجردة،  الضامنة للانسان

ومتأزمة  وظالمة قولا   ضحت الحضارة ينطبق عليها وصف حضارة ناقصة عقلا  أوقتله، بحيث  الإنسان يءعلى تشي

خلاقه ودينه، فقد أفي قدرته على  الإنسانفسد  إذاوبهذا تنطبق مقولة ابن خلدون في مقدمته ) معرفة ومتسلطة تقنية

وهذا الشرح  يمان بالمثل العليا..إخلاق بغير أخلاق ولا أنسان بغير إذن لا إعلى الحقيقة(  نسانيته وصار مسخا  إفسدت 

 يقودنا لدراسة مفهوم الحرب وماهو مدى مشروعيتها. 

 ل : ماهية الحرب ومدى مشروعيتها والمطلب الأ

 أوسلحة والقوة البدنية، من قبل الدول صراع يتضمن استخداما  منظما  للأ ن النزاع المسلح هوإ يمُكن القول

 أون تربحها في الحرب أيمكن  التي الأراضيتحتل الفرق المتحاربة غالبا  ما ، وخرىالأالمجموعات الكبرى 

والحرب ، قواته وتكون نهاية للحرب تنهار بانهيار أومنظمة( يمكن ان تستسلم  أوولكل حرب قيادتها )شخص  تخسرها

والمصادر  الأراضيحول السيادة و تشن بين جانبين متضادين، تتضمن نزاعا   التيسلسلة من الحملات العسكرية 

وهذا المفهوم المبسط للنزاع المسلح يقودنا لوضع تعريف محدد لمفهوم الحرب وما هي  الايدلوجيات. أوالدين  أوالطبيعية 

  .لدولي لهذه الظاهرةنظرة القانون ا

 : التعريف بالحرب – ل والفرع الأ

ينظمها القانون الدولي والناجمة عن صراع مسلح بين الدول  التييمكن تعريف الحرب بأنها " الحالة القانونية 

 ". خرى الأمجموعة منها لوجهة نظرها بالقوة على الدولة  أوبقصد فرض احدها 

 : يتضح من هذا التعريف ما يلي

 : الحرب هي صراع مسلح بين الدول – أولا 

 أو"  هليةقد تقوم داخل حدود الدولة الواحدة " الحرب الأ التي خرى الأالنشاطات المسلحة  منوهذا ما يميزها 

قراصنة، فالحرب هي إذن صراع للقوات العامة في علاقة  أوقد تقوم بها دولة ما ضد متمردين  التيالنشاطات المسلحة 

 . دولة بدولة
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 : الحرب تدار بوسائل ينظمها القانون الدولي – ثانياا 

، تتطلب حالة الحرب تطبيق قواعد قانونية تلتزم بها الدول المتحاربة وكذلك الدول المحايدة وفي  أفمن حيث المبد

  .312ظل هذا التصرف تصبح الحروب تصرفا  تقوم به الدولة مستعملة حقوق المحاربين وملتزمة بواجباتهم

 : الحرب وسيلة لفرض وجهة نظر وطنية – ثالثاا 

تتميز عن استعمال القوة  التيوسيلة للسياسة الوطنية فهي ، هاأو فرضوجهة نظر وطنية  إعلان إلىتهدف الحرب 

من قبل دولة بغرض فرض القهر الجماعي بناء  على طلب منظمة دولية، ففي هذه الحالة لا يكون استعمال القوة من قبل 

الأعمال العسكرية  تخضعومع هذا  ،الجماعي الأمنبوليسيا  تفرضه ضرورات  إجراءلمعنى الذي حددناه وإنما الدولة حربا  با

 . الجماعي للقواعد القانونية الناظمة للحرب بحكم طبيعتها الأمنالمنفذة بموجب نظرية 

 :  مشروعية الحرب – الفرع الثاني 

وسيلة مشروعة من وسائل ممارسة السيادة الوطنية  لىو الأية الحرب في القانون الدولي حتى الحرب العالم ع دت

 . شرط أوية تتصرف به الدولة بفعل سيادتها دون قيد ساسبل إنها كانت حقا  من حقوق الدولة الأ

لتبرهن على ضرورة تحريم الحرب، ومع ذلك لم يتوصل واضعو ها وكوارث لىو الأثم جاءت ويلات الحرب العالمية 

حربا   اتفاق لمنع الحرب منعا  باتا ، فجاء عهد العصبة محددا  الحرب بقيود وحالات معينة لتعتبر إلى الأممعهد عصبة 

  .مشروعة

المتحدة بنصوص مطلقة بهذا الشأن ،  الأممأن جاء ميثاق  إلىواستمرت الجهود للمضي في تحريم الحرب 

  : فالمادة الثانية منه تنص على أنه

 أو الأراضياستخدامها ضد سلامة  أوفي علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة  يمتنع أعضاء الهيئة جميعا  )

حرم الحرب فحسب، فالميثاق إذن لم ي   المتحدة(. الأممر لا يتفق مع مقاصد على وجه آخ أوالاستقلال السياسي لأية دولة 

                                                           

 . 012، ص 0118،  0قانون الحرب، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ط/محمد سامي عبد الحميد،   312 
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د التهديد بهذا الاستخدام وبالتالي فاستخدام بل حرم كذلك استخدام القوة مهما صغر حجمها وتواضع شأنها كما حرم مجر 

 : ن اثنتينالتيالقوة الآن مسموح به في ح

 . المتحدة الأممحالة الدفاع المشروع ريثما تتدخل  -أولا  

 . الجماعي الأمنالمتحدة بمواجهة دولة ثبت عدوانها وفق نظرية  الأممحالة قيام  –ثانيهما 

العدوان جريمة دولية، ترتكبها الدولة المعتدية، ويترتب على الحرب  وبنظر القانون الدولي المعاصر، أصبح

كجريمة ليس مسؤولية الدولة المعتدية فحسب وإنما كذلك المسؤولية الجزائية للأفراد المسؤولين في الدولة طبقا  للمبادئ 

القانون "ع القانون الدولي يسمى  القانونية المتبلورة عقب محاكم نورمبرغ وطوكيو مما يختص ببحثه فرع جديد متجدد من فر 

 ." الدولي الجزائي

 : المطلب الثاني :  الحياد في الحرب 

الدولي للحياد في القانون العرفي الدولي، وبالنسبة لمسائل معينة، في المعاهدات الدولية،  ن تنحصر مصادر القانو 

 شخاصقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأالمتعل 0918لعام  2لاهاي رقم  اتفاقيةو  0728باريس لعام  إعلانوخاصة 

المتعلقة حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية،  0918لعام  08لاهاي رقم  اتفاقيةفي حالة الحرب البرية و 

المتحدة لعام  الأممإن ميثاق  . 0988ل الإضافي لعام و والبروتوكول الأ 0929اتفاقيات جنيف الأربع لعام  إلى إضافة

المبنية على الميثاق يمكنها في ظروف معينة أن ت عدل قانون الحياد. فعلى سبيل المثال  الأمنوقرارات مجلس  0922

المتحدة كل مساعدة ممكنة في أي عمل  الأممالمتحدة بأن تعطي  الأممفي  الأعضاءمن الميثاق الدول   0 تطالب المادة

؛ كما الأمنالمتحدة أن تقبل الامتثال لقرارات مجلس  الأممفي  عضاءالأمن الدول  (2)  0تتخذه، في حين تطلب المادة 

نها محكومة بواسطة قواعد معينة إات التنفيذ الموضحة في الفصل لسابع يمكن أن يكون لها أيضا  تأثيرها، حيث إجراءأن 

 . هوعليه سندرس تعريف حالة الحياد والنظام القانوني ل .تختلف عن تلك الخاصة بقانون الحياد

 ل: تعريف الحياد في الحرب والفرع الأ

عرفت معاهدات لاهاي الحياد في الحرب بأنه " عمل اختياري عائد لتقدير الدولة وحدها، وبموجبه تستنكف الدول 

 ومقابل ذلك تتمتع الدول مساواة غير مباشرة للدول المتحاربة معاملة إياها على قدم ال أوسداء أية معونة مباشرة إوتمتنع عن 
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ها من أي اعتداء وممارسة علاقاتها التجارية مع جميع الدول المتحاربة وغير إقليمالمحايدة بحقوق خاصة وهي احترام 

 . : الامتناع وعدم التمييزويتوجب على الدول المحايدة الالتزام بمبدأين وهما ". المتحاربة بملء حريتها

  المتناع:  أولا 

 الأفرادمن جانب  أومنح أية مساعدة لأحد المتحاربين أما مباشرة من جانبها، ومؤداه امتناع الدول المحايدة عن 

ولذا لا تتحمل الدولة المحايدة مخاطر أعمال رعايها ولا تترتب عليها المسؤولية عن أمالهم إزاء  ولكن بتسامح منها

المحارب المضرور يتصرف قبلهم  المحاربين، وواجب الدولة المحايدة الوحيدة هو أن تسحب حمايتها عن هؤلاء وأن تترك

  .313حماية لحقوقهم ومصالحه

 التمييز عدم : ثانياا 

مجامل لأحد  أولكل المتحاربين ، لأن أي عمل متميز  ةتساويمومعناه التزام الدولة المحايدة بالمعاملة ال

 . المتحاربين يعتبر عملا  غير متميز ولا مجامل بالنسبة للطرف الآخر

 : في أمرينمحايدة تتخلص أما حقوق الدولة ال

 . الدولة المحايدة إقليمعدم جواز انتهاك :  أولا  

 . حرية علاقاتها التجارية مع كل من المتحاربين: ثانيا  

  الفرع الثاني : النظام القانوني للحياد  

  والحرب البحرية  هذا النظام القانوني يتطلب منا دراسة حالة الحياد في الحرب البرية

 حياد في الحرب البرية : الأولا 

 : يتوجب على الدول المحايدة الواجبات التالية

                                                           

  017محمد سامي عبد الحميد، قانون الحرب، مرجع سبق ذكره، ص  313 
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ن قوة من المقاتلين  .أ  أويحظر على الدول المحايدة أن تجمع قوات عسكرية لمصلحة أحد المتحاربين وذلك مثلا  بأن تكوِّ

 . تمنع النشاط الفردي لرعاياهاها ، ولكن الدولة المحايدة غير ملزمة بأن إقليمأن تفتح مكاتب لتسجيل المجندين على 

المرور لحساب أحد المتحاربين سواء  أكان متعلقا  بالأسلحة أم  أوكما أن الدول المحايدة ليست ملزمة بحظر التصدير  .ب

 . الأسطول أوالمعدات أم بصفة عامة بكل ما يمكن أن يكون مفيدا  للجيش 

 .جردت من أسلحتها وحددت إقامتها إذااربين ، فلا تدخله قواتهم إلا الدولة المحايدة محل احترام المتح إقليميكون   .ج

 : الحياد في الحرب البحرية:  ثانياا 

يترتب عليها مقابل ذلك واجبات حماية  التييترتب على الدول المتحاربة واجبات لاحترام حياد الدول المحايدة 

 . لحقوق المحاربين ومصالحهم

 : واجبات الدول المحاربة .أ

 : توجب على الدول المتحاربةي

 : عدم ارتكاب أعمال حربية في المياه المحايدة -0

 . الموانئ المحايدة إلىكما يحظر ممارسة الاغتنام في المياه المحايدة وكذلك استصحاب الدول المحاربة لغنائمها 

هاي ، كما تحدده الدول المحايدة بقوانينها احترام نظام إقامة السفن في المياه المحايدة : وهذا النظام تحدده اتفاقيات لا -0

 . تعرف باسم قانون الحياد التي

 : بالنسبة للسفن الحربية -1

خاصا  ، غير أن  أوموانئها ، وهذا الحظر قد يكون عاما   إلىحظر دخولها  أوللدولة المحايدة الحرية في السماح 

وفي حالة عدم تحديد مدة الإقامة بالقانون الحيادي ، فإن هذه  .الحظر يجب أن يكون شاملا  لجميع المحاربين بغير استثناء

 . أربعا  وعشرين ساعة تجاوزالمدة تحددها معاهدات لاهاي بما لا ي
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كما لا . بقيت السفن رغم انتهاء مدة اقامتها ، فللدولة المحايدة أن تقوم بتجريد السفينة الحربية من سلاحها إذاو 

الإصلاحات الضرورية لكفالة الملاحة للسفينة الحربية وليس لزيادة  إجراءكملجأ، ولكن يجوز  يجوز استخدام الميناء المحايد

 . قوتها العسكرية

أقرب ميناء لدولتها فقط ،  إلىوللدولة المحايدة أن تزود السفينة المحاربة بالوقود ولكن بالقدر اللازم لإيصالها 

  .314لو انقضاء ثلاثة أشهر على التموين الأ وشريطة ألا يتجدد تموين ذات السفينة بالوقود قبل

 : بالنسبة للسفن التجارية -2

وموانئها والرسو فيها فيما عدا السفن  يةقليمالإتسمح الدولة المحايدة للسفن التجارية للمتحاربين بدخول مياهها 

عمالها للصالح العام مع تعويض وللدولة المحايدة ممارسة حقها في الاستيلاء على هذه السفن بقصد است. التجارية المسلحة

 . ها تعويضا  ملائماأصحاب

 : .واجبات الدول المحايدةب

 ت فرض على الدول المحايدة، وأهم هذه الواجبات هي :  التيهناك العديد من الواجبات 

المحاربة ، وعلى  السماح باستخدامها موانئها كقاعدة بحرية لإحدى الدول أوحظر امداد الدول المحاربة بالسفن الحربية  -0

الدول المحايدة أن تفعل كل ما في وسعها لمنع انتهاك هذه القواعد في موانئها ومياهها من جانب أي شخص يخضع 

  لسلطانها وسيادتها

 . حظر الخدمات الغذائية : أي حظر تقديم خدمات تتعارض مع الحياد لأحد المتحاربين كالنقل العرضي لمراسلاته -0

تكون بسبب طبيعتها ووجهتها مما يخرق حياة المحايد  التيات الحرب: والمهربات الحربية تلك البضائع حظر نقل مهرب -8

، وبالتالي يعرض البضاعة للحجز و المصادرة ، فالمهربات تساهم في زيادة المجهود الحربية لأحد المتحاربين كالأسلحة 

                                                           

، مجلة الشريعة والقانون، تصدر عن «أحكام جرائم الحرب وفق التشريعات الإسلامية والقانون الدولي » عبد المجيد محمود الصلاحين، ، 314 
  0118ل و ، تشرين الأ07، العدد 01ر العلمي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة مجلس النش
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تعتبرها من المهربات ويمتنع بالتالي على السفن  التيئع والذخائر .. وتصدر كل دولة محاربة قائمة تحدد فيها البضا

 . المحارب الآخر إلىالمحايدة نقلها 

وجدت بضاعة للعدو على  إذاأما غير المهربات أي البضائع فإن القاعدة هي أن العلم يغطي البضاعة ولا يصادرها ، ف

  .315وجدت بضاعة محايدة على سفينة العدو اإذسفينة محايدة فإن هذه البضاعة لا تصادر لأن العلم يحميها وكذلك 

 ونهايتها الحرب في القانون الدولي  أنواع: المبحث الثاني 

في هذا المبحث سندرس تصنيفات الحرب من وجه نظر القانون الدولي ونلقي الضوء على النتائج المترتبة على 

 نهاية الحرب. 

 ل : تصنيفات الحرب في القانون الدولي والمطلب الأ

 الحروب في القانون الدولي وذلك وفقا للتصنيف التالي :  نواعاك العديد لأهن

 الحرب البريةل : والفرع الأ

". الأرضيتم إجراؤها على سطح  التيالحرب البرية هي عبارة عن ممصطلح ي طلق على "العمليات العسكرية 

 ولابد لنا من التعرف على كيفية بداية هذه الحرب وكيف ت دار. 

 : الحرب بدء -أولا 

 . يرتب آثارا  قانونية هامة علانالحرب ، لأن هذا الإ إعلانلا بد من 

 : الحرب إعلان -أ

صريح ببدء الأعمال الحربية، وهذا تقليد قديم  إعلانفيما يخص الحرب، يتمثل في ضرورة صدور  مهمهناك مبدأ 

 . الحرب علانمع أنه يلاحظ التجاهل التدريجي للأشكال الرسمية لإ

 : الحرب شكلين إعلانويأخذ 

                                                           

 نفس المرجع السابق  315 
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 . من حيث المبدأ سببا   – علانذو أثر مباشرة ، ويجب أن يكون هذا الإ إعلان -0

تتخذ موقفا  معينا   أوالحرب المشروط وهي طريقة تقديم إنذار نهائي موجه للدولة بأن توفي بالتزامات معينة  إعلان -0

 . الدولة المحايدة إلىالحرب  إعلانويتوجب إيصال . اء فترة الإنذارخلال مدة محددة وإلا بدأت الحرب تلقائيا  بانته

 . الحرب إعلانويختص القانون الداخلي لكل دولة ببيان السلطة المختصة ب

 علانالإ إنالحرب المسبق مغامرة خطيرة لا تقدم عليه الدولة، لذا  إعلانوالحقيقة أن أساليب الحرب الحالية تجعل من 

 . لاحق له أوبير مرافق للعمل العسكري غير متبع إلا كتد

 : الحرب إعلانآثار -ب

حلول حالة الحرب محل حالة السلم  إلىمباشرتها عمليا  آثار عامة فهي تؤدي تلقائيا   أوالحرب  إعلانيترتب على 

 .بين الدول المتحاربة وبالتالي نشوء موقف الحياد المؤقت للدول غير المحاربة

 : ب النتائج التاليةرتوحلول حالة الحرب ي  

 : قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة -0

ل قطع العلاقات و معناها الأ طانهم لأن الحربأو  إلىتستتبع الحرب رحيل الممثلين الدبلوماسيين للدول المتحاربة وعودتهم 

دولة ثالثة محايدة  إلىالدول المتحاربة  وعادة يعهد بمصالح. محايد إقليمالدبلوماسية ، وقد يتم تبادل الدبلوماسيين في 

 . لترعاها

 : الوضع القانوني لمواطني للدول المتحاربة -0

 : الاعتبارية شخاصالطبيعية والأ شخاصهنا نميز بين الأ

الطبيعية :ويمكن أن يوجد بصددهم نظامان وهما النظام الفرنسي القائم على الجنسية والنظام الانكلوساكسوني  شخاصالأ -

 . لقائم على محل الإقامةا

 . بملكية رأس المال أو دارةبشأنها على اعتبار الصفة مرتبطة بالإ الأمرالاعتبارية : وقد استقر  شخاصلأا-



328 

 

الأعداء  أشخاصالمدنيين وقت الحرب فإن حجز  شخاصالمتعلقة بحماية الأ 0929جنيف لعام  اتفاقيةوبموجب 

يجعل اتخاذ هذا  شخاصيوجد عليها هؤلاء الأ التيكان أمن الدولة  إذاإلا  جباري لا يجوز تقريرهإوضعهم في مقر  أو

أمرا  لا مفر منه، ويحتفظ المحجوزون بأهليتهم المدنية العامة ويمارسون الحقوق النابعة عنها طالما أن ذلك يتفق  جراءالإ

 . مع مركز المحجوز

 : قطع العلاقات الخاصة بين مواطني الدول المتحاربة -8

 : ذ هذه القاعدة وجهينتتخ

 . حظر التجارة مع العدو. 0

 . بطلان العقود المبرمة مع العدو بعد بدء الحرب ، أما العقود السابقة على نشوب الحرب فتوقف حتى نهايتها. 0

 : الوضع القانوني لأموال الأعداء -2

تصفية  إلىيدة وشديدة تبدأ من الحراسة ، اتخذت كل الدول المتحاربة تقريبا  ، تدابير مقلىو الأفي الحرب العالمية 

لهما أو جه أو عداء لها فرض ذو ثلاثة ترتب على حقوق الملاك من الأ التيوعلى ذلك فالقيود ها. وبيع . أموال رعايا العدو

موال بقاء عليها، وثانيهما تجريد الملاك من ملكيتهم في شكل نظام للحراسة وثالثهما تصفية أالتعرف على هذه الأموال والإ

  .316مع التمييز بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة هاوبيع العدو

 : الحرب إدارة – ثانياا 

 . أي تحديد مكان الحرب ومعرفة من له حق ممارستها والأسلحة الجائز استعمالها

 : مسرح العمليات الحربية. 0

 . طق المحايدةالأصل أن تدور العمليات الحربية على أراضي الدول المتحاربة دون المنا

 : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. 0
                                                           

 002محمد سامي عبد الحميد، قانون الحرب، مرجع سبق ذكره، ص  316 
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.المقاتلون : وهم وحدهم الذين لهم ممارسة الأعمال الحربية ومن ثم يتعرضون وحدهم لهجوم العدو، ولهم نتيجة ذلك الحق أ

 . في المعاملة كأسرى حرب في حال أسرهم من قبل العدو

مارسة الأعمال الحربية وبالتالي على العدو احترامهم وليس له إلا توقيع العقوبات .غير المقاتلين: وهؤلاء يمتنع عليهم مب

 . ارتكبوا أعمال الحرب إذاالجزائية عليهم 

 . وبموجب معاهدة لاهاي، يشترك في المقاتلين حمل السلاح علنا  واحترام القواعد القانونية للحرب

 : وسائل الحرب. 3

تخدام وسائل الإيذاء بالأعداء، فالقانون الدولي يمنع استخدام الوسائل الهمجية ووسائل ليس للمحاربين حرية مطلقة في اس

 . الغدر والخيانة

 : الوسائل الهمجية ومنها -أ

 . الرصاص المتفجر -1

 . رصاص الدم دم أوالرصاص المنتشر  -2

 . الغازات الخانقة والسامة -3

 . ع استخدامهاالأسلحة الذرية : لكن ليس هناك نص واضح يمن -4

 . الضرب بالقنابل بالنسبة للمدن المفتوحة -5

 : وسائل الغدر والخيانة-ب

تعتبر مشروعة " كالتمويه وارتداء الملابس البيضاء في حرب الثلوج " فإن الغدر محظور  التيعلى خلاف وسائل الخداع 

 . ملابس عسكرية مزيفة أوأعلام استخدام  ذلك إساءة استعمال الراية البيضاء و أمثلةومعاقب عليه، ومن 
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أما التجسس فهو لا يعتبر انتهاكا  للقانون الدولي، ولكن يجوز معاقبة الجاسوس في شخصه شريطة كفالة محاكمة عادلة 

  له.

 : الوضع القانوني لأسرى الحرب. 4

تدبير يتخذ في  هوقاية، و للردع وإنما للو  إجراءتسود التنظيم الخاص بالأسرى أن الأسر ليس  التيية ساسالفكرة الأ

من الممكن تشغيل ف. مواجهة خصم أعزل وبالتالي فعلى الآسر أن يعامل الأسير معاملة إنسانية تحفظ عليه حياته وكرامته

 إذاو . ثأري ضد الأسرى  إجراءالأسرى شريطة أن لا يكون لذلك علاقة بالعمليات العسكرية ولا يجوز للدولة أن تتخذ أي 

  .317رب ، فإنه يمكن إيقاع العقوبات التأديبية عليهم ولا يمكن إيقاع العقوبات الجزائية عليهمالأسرى اله حاول

 : النظام الخاص بمرضى وجرحى الحرب -5

يلتزم المحاربون بالعناية بالجرحى والمرضى للطرف الآخر الذين وقعوا في أسرهم ، كما يلتزم المحاربون باحترام 

 يشترك هؤلاء في الأعمال الحربية ، ويجب على المحاربين ألا يتعرضوا لضرب عربات أفراد الهيئة الصحية شريطة ألا

الإسعاف والمستشفيات وعندما تقع المعدات الصحية، في أيدي العدو عليه إعادة المنقولة منها ، ولكن يمكن أن يحتفظ 

 . بالمعدات الثابتة شريطة أن لا يغير الغرض منها

الصليب  أو علامة للحماية تستعمل لأفراد وأشياء الفرق الصحية " الهلال الأحمروقد اعتمدت اتفاقيات جنيف 

والمؤسسات  شخاصات الداخلية لكفالة حرية هذه العلامة بقصد استخدامها على الأجراءالأحمر" وتلتزم كل دولة باتخاذ الإ

 . في الاتفاقيات الدوليةالمشار إليها 

 : نتائج الحتلال -6

 : يمكن إيجازها في المبدأين التاليين مهمةالعدو آثار  إقليملجزء من  أو قليملال الحربي لإيترتب على الاحت

 : عدم انتقال السيادة بالحتلال .أ

                                                           
317 Adam, Roberts and Richard, Guelff, Documents on the law of war, Second édition, Clarendon Press- 
Oxford, 1989. 
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ه وتبقى السيادة القانونية أجلي أن الاحتلال الحربي لا يستتبع أي انتقال لسيادة الدولة مهما طال ساسالمبدأ الأ

دون سواها ولو اضطرت للعمل في المنفى في شكل حكومة وطنية " ما حصل للدول لحكومة الدولة المحتلة أرضها 

 ." روبية المختلفة على يد النازيين والفاشيين خلال الحرب العالميةو الأ

  : الحلول في الختصاص .ب

رسة تحل حكومة الدولة المحتلة محل حكومة الدولة صاحبة السيادة حلولا  واقعيا  مؤقتا  ومقيدا  في مما

ضرورة ضمان استمرار هذه الخدمات  إلىذلك الحلول  سويغالخدمات العامة ويعود ت أداءو  إدارةالاختصاصات المتعلقة ب

 . وكذلك أمن دولة الاحتلال

ويجب أن يستهدف الاختصاص التنظيمي لدولة الاحتلال بوجه خاص حماية النظام العام وكفالة أمن جيش 

 . المحتل وعليها أن تحصل الضرائب وفقا  للقوانين القائمة قليمالإ إدارةحتلال من الاحتلال ويجب أن تمكن دولة الا

أما بالنسبة لممارسة الاختصاص القضائي ، فمع ترك المحاكم المحلية قائمة يحق لدولة الاحتلال أن تنظم محاكم 

 . تحمل عدوانا  على جيش الاحتلال التيتختص بالنظر في التصرفات 

 إلىنقل سكانها  أورحيل السكان جبريا   أوالاحتلال مقيد فلا يجوز لها الاحتفاظ بالرهائن  واختصاصات دولة

أراضي الدولة المحتلة، ولا يجوز لها فرض العقوبات الجماعية والأخذ بالثأر والتعذيب ومنع الأعمال المنافية للكرامة 

إثر احتلال الولايات المتحدة وحلفائها  0118الصادر عن  0278رقم  الأمنير أن قرار مجلس غ. 318والعمل الاجباري 

نه شرِّع الاحتلال وهو سابقة إلم نقل  إذامما تقدم  أكثرر نظام الحكم فيه أعطى المحتل صلاحيات يالعراق بحجة تغي

 .المتحدة الأممميثاق  أحكامخطيرة لا يمكن البناء عليها في ظل 

 : وقف الأعمال الحربية -ثالثاا 

 . الحرب ويتم بأشكال مختلفة وهو لا يعني انتهاء

 : وقف القتال-أ
                                                           
318 Ibid  
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يراد وقف القتال فيها  التيويكون لإغاثة الجرحى ودفن الموتى ويتم باتفاق رؤساء القوتين المتقاتلتين في المنطقة 

اء ولا يمتد لغير هذه المنطقة ، وهو مجرد اتفاق عسكري مؤقت لا صفة سياسية له، وينتهي وقف إطلاق النار بمجرد انته

 . الغرض منه

 : الهدنة-ب

المتحاربون عادة، كتوطئة للصلح،  إليهاهي وقف العمليات الحربية بناء على اتفاق الدولتين المتحاربتين ، يلجأ 

 . رؤساء القوات المسلحة كما في وقف القتال لالذلك فالذي يملك عقد الهدنة هي حكومات الدول المتحاربة و 

قف جميع العمليات الحربية بين الطرفين في جميع الميادين وقد تكون محلية قاصرة على والهدنة قد تكون عامة تشمل و 

 . دائمة أومناطق معينة ، كما قد تكون مؤقتة 

نهي حالة الحرب، ولو تعهد أن الهدنة مهما طال أمدها لا تعني سوى مجرد وقف القتال ولا ت   الأمرالمهم في 

 التيحالة الحرب وتسوية أسباب النزاع  إنهاءإطلاقا  ما دام أنه لم يتبع هذا الاتفاق على القتال  إلىطرفا الهدنة بعدم العودة 

  .319اندلاعها إلىأدت 

 : الستسلام الجزئي-ت

في بته هذه غقوات العدو، ويعلن الفريق الراغب في الاستسلام عن ر لهو اتفاق بمقتضاه تخضع وحدة من الجيش 

عسكري  إجراءبإلقاء الجنود الراغبين بالاستسلام أسلحتهم، والاستسلام  أولمراد تسليمه رفع الراية البيضاء على المكان ا

 .بحت قد يكون مشروطا  كما يمكن أن يكون غير مشروط

 الحرب البحريةالفرع الثاني : 

داخل  إلىتكون الحرب بحرية عندما يقع العمل الحربي من قوة بحرية تابعة للدولة المحاربة حتى ولو كان موجها  

 . المحاربة ، كإطلاق المدافع على ميناء من جانب الأسطول خرى الأالدول  أوأراضي الدولة، 

 : مسرح العمليات البحرية -أولا 

                                                           
319 Ibid. 
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 : يشمل مسرح العمليات البحرية بصورة خاصة منطقتين

 :للمتحاربين يةقليمالإ.المياه أ

المحاربين في  إقليمموذجية لمثل هذه الحرب تماما  كحيث لا تثور أية صعوبة بخصوص الحرب فيه ، فهي المنطقة الن

 . الحرب البرية

 : البحر العام .ب

 . هاأنواعباعتباره منطقة حرة فهو أيضا  مكان هام للعمليات البحرية فهو ملك مباح ومنطقة حرة للملاحة بجميع 

 : لكن ثمة مناطق تستبعد من مسرح الحرب البحرية وهي

دول المحايدة :لأنه يتوجب على المحاربين احترام حياد الدولة المحايدة وبالتالي يحظر عليهم لل يةقليمالإالمياه . 1

 . القيام بأي عمل حربي في المياه المحايدة

مناطق متفق عليها دوليا  : وهذه المناطق تضعها اتفاقيات دولية في حالة حياد مثل قناة السويس وقناة بنما . 2

 . نأجلاومضيق م

 : لقوات البحرية المحاربةا – ثانياا 

 : هي السفن المحاربة ولكي تعتبر السفينة حربية ، يجب أن تجتمع فيها الصفات التالية

 . أن تكون جزءا  من البحرية العسكرية للدولة -1

 . أن يقودها ضابط عامل في خدمة البحرية العسكرية للدولة -2

 . ية للدولةأن يكون على ظهرها بحارة تابعون للبحرية العسكر  -3

 تها. وشار ة البحرية العسكرية للدولأن تكون مخولة رفع علم  -4

 : وعلى هذا يدخل في عداد السفن الحربية
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تحته " بوارج ، مدمرات ، غواصات ،  أوالسفن المقاتلة مهما كان تسميتها سواء فوق سطح الماء  أنواعشتى .  1

 ." ......الخ

 . " ول البحري " سفن النقل العسكرية ، المستشفيات البحرية المتنقلةسفن الدولة المخصصة لخدمة الأسط. 2

 : وسائل الحرب البحرية – ثالثاا 

كما هو الحال في الحرب البرية تحظر وسائل الغدر، في حين أن الحيلة والمكر والخداع تعتبر للأسف وسائل مشروعة  -أ

لحرب البرية استعمال علم العدو في ايحظر  ففي حيندر غل. على أن هناك اختلاف ملموسا  فيما يتعلق ببعض وسائل ا

 . واستخدام شاراته وعلاماته العسكرية ، تطبق هذه القواعد في الحرب البحرية بشكل أقل صرامة

امها على أي عمل من أعمال الحرب كبدء دقإفإبحار السفينة الحربية تحت علم مزيف يعتبر حيلة مباحة شريطة عدم 

  .320حق الزيارة طالما ترفع علما  مزيفا   ممارسة أوالضرب 

 : احترام حياة المحاربين -ب

:يجوز قذف المدن المحصنة أي المدافع عنها، أما المدن المفتوحة فيباح استثناء القذف البحري بالقنابل . 1

 : ن حصريتينالتيللأسطول قذفها بالقنابل في ح

 . ودة في الميناءحالة تدمير الأشغال العسكرية وسفن الحرب الموج-(1

 . للتموين الضروري لأسطول العدو أوحالة رفض السلطات المحلية الاستجابة لطلب السفن بالمواد اللازمة  -(2

،  الأضرارات احتياطية للإقلال من إجراءيكون فيها قذف المدن بالقنابل مشروعا  يجب اتخاذ  التيولكن في كل الحالات 

 . المستشفيات ومباني العبادة كالإنذار السابق بالضرب واحترام

 : بث الألغام البحرية :يميز بين نوعين من الألغام. 2
                                                           
320 Kherad, (R). «La quastion de la définition du crime d’agression dans le statut de rome entre pouvoir 
olitique du conseil de securité et compétence judiciaiare de la cour pénale internationale», R.G.D.I.P, Tome 
109/2005.  
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 .كانت هذه الألغام خطيرة بعد قطع وسائل التثبيت إذاالألغام المثبتة : يجوز استخدامها ، إلا  -1

 كثرساعة على الأ كانت قد صنعت بطريقة تجعلها غير مؤذية بعد إذاالألغام العائمة : يحظر استخدامها إلا  -2

 . من توقف السيطرة عليها

ويتوجب على المحاربين اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لضمان سلامة الملاحة السلمية كإعلامهم مثلا  عن المناطق 

 . الخطرة ومراقبة حقول الألغام

 : استخدام الغواصات. 3

مة الأخيرة وذلك بعد أن يكفل مقدما  وضع و ايحظر استخدام الغواصات لتدمير السفن التجارية إلا في حالة مق

 . راق في مكان آمنو البحارة والمسافرين والأ

 : الحصار البحري   -4

الخروج  أويعلن بمقتضاه أحد المحاربين منع المواصلات بين البحر العام وساحل العدو سواء بالدخول  إجراءهو 

 . هذا الحظر تخالف التيبعقوبة القبض وضبط السفينة  جراءويحاط هذا الإ

وحصارها  0980ولا يشترط لممارسة الحصار البحري ، وجود حالة الحرب ، " حصار أمريكا لشواطئ كوبا عام 

 : " لكن يشترط لصحة الحصار توافر شرطين 0972لشواطئ نيكارغوا عام 

 : الشرط الموضوعي : شرط الفعالية( 0

ل العدو، حسا إلىي أن تنفذه قوة كافية لكي تمنع حقيقة النفاذ لكي يكون الحصار البحري ملزما  يجب أن يكون فعالا  أ

 . " وهكذا فالحصار غير الفعال يعتبر غير مشروع لأنه  " حصار على الورق 

 : علانالشرط الشكلي : شرط الإ( 0

 : من التبليغ أنواعأبلغوا به ، وهنا يفرِّق بين ثلاثة  إذافالحصار لا يفرض على المحايدين إلا 

 . خرى الأليغ العام وهو يوجه بالطريق الدبلوماسي للدول التب -0
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 . التبليغ في المكان وهو يكمل السابق ويتم بواسطة قادة القوة المحاصرة للسلطات المحلية والقنصلية للميناء المحاصر -0

 . التبليغ الخاص الموجه للسفن ذاتها بواسطة سفن الأسطول المحاصر  -8

 : الغنائم – رابعا  

نة في الحرب البحرية ففي هذه و لاف القاعدة المستقرة في الحرب البرية، فإن الملكية الخاصة ليست مصعلى خ

مة العدو وهي قطع مواصلاته البحرية و اخرين مشروعا  لأنه الوسيلة الوحيدة لكسر مقالحرب يعتبر الاستيلاء على أملاك الآ

 . بدونها لا تستطيع أي دولة أن تعيش التي

 : بيق حق الاغتناممجال تط .أ

 :يمارس عليها التيتتحدد شروط تطبيق حق الاغتنام بزمان ومكان ممارسته وبالسفن والبضائع 

 . الحرب وينتهي بانتهاء الحرب إعلانالزمان : يبدأ حق الاغتنام عموما  بعد فترة وجيزة من  (1

 . المكان : يمارس حق الاغتنام في البحر وفي الموانئ (2

في مقدورها أن تمخر البحر فعلا  ولا  التيغتنام : لا يمكن أن يمارس الاغتنام إلا على السفن محل حق الا (3

صفة البحرية، وعليه تخضع لحق الاغتنام السفن الخاصة للعدو غير المعفاة من حق الاستيلاء بنص اتفاقي و تخضع له الأ

 . وتحدد الصفة العدائية للسفينة بعلمها

أن هذه البضائع للعدو ما لم يقم دليل  أساسائع الموجودة على ظهر السفينة للعدو على كما يشمل الاغتنام البض

 . موطن مالكها أوالصفة الحيادية بحسب جنسية  أومعاكس ، وتحدد الصفة العدائية للبضائع الموجودة على سفينة للعدو 

 : طريقة ممارسة الاغتنام .ب

 . ة والتفتيش واخيرا  الحكميمارس حق الاغتنام بضبط السفينة ثم الزيار 

 . تدمير ممنوع للغنائم إلا استثناءالضبط : أي الاستيلاء على السفينة والبضاعة وليس تدميرها فال -0
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 . إليهافي قيادة الدولة المحاربة بعد جر السفينة التجارية  أوالزيارة والتفتيش : وتتم هذه الزيارة في عرض البحر  -0

أن الحكم في صحة الاغتنام يعود لمحاكم الدولة الساحلية الضابطة للسفينة، فهي تملك  يةساسالأالحكم : من المبادئ  -8

 . هذا الاختصاص بطريقة مطلقة وواضحة

، الأمرحين يعرض عليها  التيتها وطريقولكل دولة الاختصاص في أن تحدد بنفسها تنظيم عمل محاكمها الخاصة بالغنائم 

 .ثم تحكم بالمصادرة ، وقد تعلن أنه غير صحيح فيحكم بالردتعلن أن الاغتنام صحيح ومن 

 الحرب الجويةالفرع الثالث : 

 : قواعد الحرب الجوية – أولا  

، إن لم نقل الحاسمة في الحرب ، ورغم التطور  لىو الأرغم أن الطائرات أضحت في الوقت الحاضر الأداة 

بدت طلائعها مع  التيثانية ورغم أن أسلحة الجو والفضاء الحديثة الهائل في فن الطيران وأسلحته منذ الحرب العالمية ال

الحرب العالمية الثانية غدت فتاكة ومدمرة رغم كل هذا فقد بقي الوضع القانوني للحرب الجوية غير متقدم في طريق 

تخضع لها  التيد تحديد القواع إلىا تتوصل جماعة الدول بعد ، ولمَ  0902التنظيم خطوة جدية عما كان عليه قبل عام 

إليه هنا هو تصريح لاهاي لعام  الإشارةهذه الحرب بعكس ما فعلت من قبل بالنسبة للحربين البرية والبحرية ، كل ما يمكن 

ما يماثلها ومع هذا  أووالقاضي بترحيم إلقاء القذائف والمفرقعات من المناطيد  0918المتحدد بتصريح لاهاي لعام  0799

حرب المدن  –ق نصوص القواعد الخاصة بالحربين البرية والبحرية على الحرب الجوية بالنسبة لتحريم فيمكن القول بانطبا

أضافت بعض  80-02وخاصة مواده  0988والقرى والمساكن والمباني غير المدافع عنها، ثم إن بروتوكول جنيف لعام 

 . القواعد لأنسنة حرب الجو فيما يتعلق بالمدنيين

 : رب الجويةنطاق الح – ثانياا 

البحار ولا يجوز  أعاليو  يةقليمالإالدولة المحاربة ومياهها  إقليمتعلو  التييشمل نطاق الحرب الجوية طبقات الجو 

 . فوق المناطق الموضوعة في حالة حياد دائم أوأجواء الدول المحايدة  إلىأن تمتد هذه الحرب 

 : قوام القوات الجوية -ثالثا  
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ها ويجب أن يراعى في أنواعن مجموع الطائرات الحربية للدول المتحاربة بشتى أصنافها و تتكون القوات الجوية م

 .والقيادة الإشارةهذه الطائرات ما يراعى في السفن الحربية من حيث المظهر و 

 : وسائل الحرب الجوية – رابعاا 

الوسائل والأسلحة تخضع الحرب الجوية بصفة عامة لما تخضع له الحرب البرية والبحرية سواء من حيث 

من حيث عدم جواز استخدام الخداع والغش وليس الاستكشاف  أومن حيث عدم جواز مهاجمة غير المقاتلين  أوالممنوعة 

الجوي تجسسا  ما دامت الطائرات القائمة بذلك تحمل شارة دولتها، ولا يجوز الضرب للإرهاب بل لتدمير قوات العدو 

ني قاطع بتحريم الضرب بالقنابل النووية وأمثالها وهي كثيرة ومخيفة رغم نداءات وحسب، ومع ذلك ليس هناك نص قانو 

السماء ، فجميعنا يعرف  أعالي إلىالرأي العام العالمي في عصر أصبح معه التسابق النووي بين الدول العملاقة يصل 

  ". الآن "حرب النجوم

  انتهاء الحربالمطلب الثاني : 

  .321ويترتب على انتهائها نتائج قانونية متعددةتنتهي الحرب بصور مختلفة 

 : أسباب انتهاء الحرب –ل والفرع الأ

هذه  إبرامتنتهي الحرب عادة بمعاهدة صلح تعقد بين المتحاربين ، غير أنه قد يحدث أن تنتهي الحرب دون 

 :نالتيالمعاهدة وذلك في ح

 . إليهاها إقليموضم  خرى الأتاما  للدولة  : فناء إحدى الدولتين المتحاربتين بإخضاعها اخضاعا   لهماأو 

وثانيهما : حالة وقف القتال دون عقد معاهدة سلام، وهذه الحالة غير واضحة فهل وقف القتال نهائي ؟ وبالتالي تنتهي 

في الحرب عن نيتها في إنهائها فإن حالة  الأطرافلم تفصح الدول  إذانه مؤقت فتظل حالة الحرب قائمة ؟ فإالحرب أم 

 . الحرب تظل قائمة قانونا  

                                                           
321 Adam, Roberts and Richard, Guelff, Documents on the law of war, Second édition, Clarendon Press- 
Oxford, op.cit.  
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يجمع أطراف  التيمعاهدة الصلح، عموما  جميع المسائل  تناولويحل السلام بين المتحاربين بالصلح، حيث ت

 تناولكانت سببا  في نشوب القتال، وت التيالمسائل  أولا   تناولالحرب تسويتها وتحديها حسما  لكل نزاع في المستقبل، فهي ت

تنظيم العلاقات المستقبلية بين الفقراء  تناولالمتسببة من هذا القتال، كما ت الأضرارت الواجبة عن كذلك موضوع التعويضا

ية إقليممعاهدة الصلح كذلك تعديلات وتسويات  تناولتتبع لعودة العلاقات السلمية بينهما، وقد ت التيضاع و وتحديد الأ

يتعين تسويتها والفصل فيها  التيغير ذلك من الأمور  إلىب يفرضها عادة الغالب على المغلو  اقتصاديةوسياسية وأعباء 

 . قبل عودة العلاقات السلمية بين المتحاربين

  نتائج انتهاء الحربالفرع الثاني : 

 : باستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان في معاهدة الصلح يترتب على انتهاء حالة الحرب آثار قانونية أهمها

 . ربية بين المتحاربينوقف جميع الأعمال الح  .أ

 . اكتساب أسرى الحرب حقهم في الحرية .ب

 . انتهاء احتلال المتحاربين للأقاليم المحتلة ويتعين على المحتل سحب قواته من المناطق المحتلة .ت

  . ما كانت عليه قبل الحرب إلىعودة الحالة القانونية للسلم  .ث
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 .0117بيروت  -والتوزيع النشر

 .0112عنابة  -وملالمدخل و المصادر" دار الع -مانع: " القانون الدولي العام جمال عبد الناصر  - 02 

 .0119الإسكندرية  -المصادر القانونية " دار الجامعة الجديدة -رجمال محي الدين: " القانون الدولي المعاص - 02

 .0980رة هالقا -ضة العربيةهم" دار النل: " القانون الدولي العام في وقت الس طانلحامد س  - 08

ريعة  أحكام"  : __________   .0978رة اهالق -ضة العربيةه" دار الن الإسلاميةالقانون الدِّولي في الشِّ

 .0988رة هالقا -ضة العربيةه، دار الن0جابر: " القانون الدِّولي العام " ط  حسني - 08

 .0989رة هالقا -حمدي عبد الرحمن: " فكرة العدالة " دار الفكر العربي - 07

-بيروت-المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع،  "المحاكم الدولية بين النص والواقع أحكامتنفيذ ": د الخير قشي – 09

0111. 

 .0998رة هالقا -ضة العربيةه، دار الن0" أبحاث في القضاء الدولي" ، ط  –––––––––––

الأردن  -، مديرية المكتبات و الوثائق الوطنية، عمِّان0: " مبادئ في القانون الدولي العام" ط  رشاد عارف السيد - 01

0111. 

 -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار الحامد ل0ات الدولية " ط دهالمعا إبرامطة المنظمة الدولية في لميسي: " سهرضا  - 00

 .0108 الأردن
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، ترجمة غالي برهمة ومها بسطامي ومها تكلا ، منتدى الاتحادات الفيدرالية ،  "الانظمة الفيدرالية"رونالد ل. واتس ،  - 00

  .0118كندا ، 

 . 0112 ، حلب جامعة تمنشورا ،" السياسية والنظم الدستوري  القانون " ، دله سام. د - 08

 .0118الأردن  -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار الثقافة ل0ي: " التنظيم الدولي" ط و يل حسين الفتلاهس - 02

 .0119الأردن  -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار الثقافة ل0_______________: " الموجز في القانون الدولي العام" ط 

 .0110-القاهرة-المكتب المصري -اسية للمبعوث الدبلوماسيالحصانة الدبلوم :––––––––––––––––

، دار 0الإسلامي و القانون الدولي" ط  ها في الفقهتطبيق زاميةدات الدولية و إلهصباح لطيف الكربولي: " المعا  - 02

 .0100الأردن  -عمِّان  ة،لدج

مة  - 08  .0972رة هالقا -ضة العربيةهندار ال، القانون الدولي العام"  لدراسةصلاح الدين عامر: " مقدِّ

 .0110رة هالقا -ضة العربيةهالقانون الدولي العام" دار الن لدراسة______________ : " مقدمة 

 .0102بيروت  -زين الحقوقية والأدبية رات، منشو 0طالب رشيد يادكار: " أسس القانون الدولي العام" ط  - 08

 .0119الأردن  -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار الثقافة ل0لعام" ط عادل أحمد الطائي: " القانون الدولي ا - 07

-0ط –عمان –دار الشروق ،  "الدبلوماسية والاستراتيجية-الظاهرة والعلم-العلاقات الدولية" :عامر د.علاء أبو - 09 

0112. 

 القانون  في والقنصلية الدبلوماسية والامتيازات الحصانات"العبيكان:  الرحمن عبد بن ناصر بن العزيز عبد.د - 81

 . 0118-0ط– والتطوير للأبحاث العبيكان ، شركة"الدولي

 .0982رة هالقا -ضة العربيةهعبد العزيز محمد سرحان: " مبادئ القانون الدولي العام" دار الن  - 80
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ازعات الدولية " : " دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي و تسوية المن _______________    

 .0978رة اهالق -ضة العربيةهالن دار

 .0990رة اهالق -ضة العربيةه__________________ : " القانون الدولي العام " دار الن

 -دات الدولية " دار الفكر الجامعياهعبد الكريم بوزيد المسماري: " دور القضاء الوطني في تطبيق و تفسير المع  - 80

 .0119الإسكندرية 

نشر ل، دار الثقافة ل0ل: المبادئ العامِّة " ط و الكتاب الأ -وان: " الوسيط في القانون الدولي العاملعبد الكريم ع - 88

 .0998الأردن  -عمِّان  والتوزيع

نشر لالكتاب الثاني: القانون الدولي المعاصر" دار الثقافة ل -______________: " الوسيط في القانون الدولي العام

 .0118الأردن  -ع عمِّانوالتوزي

 .0100الإسكندرية  -" دار الجامعة الجديدةالاقتصادييفة: " القانون الدولي لعبد الكريم عوض خ - 82

 .0971رة هالقا -ضة العربيةهدات الدولية " دار النهعبد الواحد محمد الفار: " قواعد تفسير المعا - 82

  .0992-القاهرة -دار النهضة العربية،  "القانون الدولي العام":   ––––––––––––––      

 .0112-عمان-ي و دار مجدلا-، "أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي":  د.عطا محمد صالح زهرة - 88

 .0992رة هالقا -ضة العربيةهدار الن ، "برامالإ -دات الدوليةه: " الوسيط في المعاراهيمي إبلع  - 88

 -و النشر و التوزيعلدراسات ، مجد المؤسسة الجامعية ل0الدولي العام" ط  : " الوسيط في القانون راقط ي ز لع - 87

 .0100، بيروت

دار العلم ، "ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتطورها وقواعدها-الدبلوماسية نشأتها": د.علي حسين شامي - 89

 .0991بيروت -للملايين
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 .0982الإسكندرية  -م" منشأة المعارفيف: " القانون الدولي العاهي صادق أبو لع - 21

 .0991"القانون الدبلوماسي"، منشأة المعارف الإسكندرية، :   ––––––––––––

 .0991 زائرالج -النظرية و التطبيق " ديوان المطبوعات الجامعية -تنميةلعمر سعد الله: " القانون الدولي ل - 20

 .0101 الجزائر -ومةه، دار 8لمعاصر" ط في القانون الدولي ا دراسات___________ : "     

 .0101 الجزائر -، ديوان المطبوعات الجامعية8___________ : " معجم في القانون الدولي المعاصر" ط    

 الأردن -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار الثقافة ل0غازي حسن صباريني: " الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام" ط  - 20

0118. 

 القانون الدولي العام الجامعة الافتراضية السورية. -د.ماجد الحموي -.ماهر ملنديد - 28

 .0119الأردن  -ي، عمِّانو مأمون المنان: " مبادئ القانون الدولي العام" روائع مجدلا - 22

 .0118 الجزائر - ، ديوان المطبوعات الجامعية8، ط 0طان: " مبادئ القانون الدولي العام" ج لمحمد بوس - 22

 .0117الأردن  -نشر و التوزيع، عمِّانلل، دار الثقافة 0بحار" ط لمحمد الحاج حمِّود: " القانون الدولي ل - 28

 .0980رة هالقا -ضة العربيةهمحمد حافظ غانم: " مبادئ القانون الدولي العام" دار الن - 28

 -، مؤسسة الثقافة الجامعية2، ط 0الدولية "ج القاعدة  -محمد سامي عبد الحميد: " أصول القانون الدولي العام - 27

 .0989 رةاهالق

  القاهرة، العربية، النهضة دار ، " ( العام الدولي القانون  لدراسة مقدمة) الدولية العلاقات" :  ––––––––––––––

0992 . 

 .0118-0ط-ندريةالاسك–دار المطبوعات الجامعية  ،"أصول القانون الدبلوماسي والقنصلي" :  ––––––––––––––––

 .0118  ، 0/ط مصر، الجامعية، المطبوعات دار ،"الحرب قانون ":   ––––––––––––––––
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قاق: " القانون الدولي العام - 29  عيد الدِّ ار الجامعية0" ط شخاصالمصادر، الأ -محمد السِّ  .0978بيروت  -، الدِّ

معاهدة فينِّا  حكامدراسة لأ لية بين الاطلاق والتقييد)المعاهدات الدو  إبرامسلطان إرادة الدول في " : –––––––––––––– 

 .  0988، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، " (0989 لسنة

، منشأة "النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي":  –––––––––––––

 . 0982المعارف ، الاسكندرية ، 

الإسكندرية  -لسعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين: " القانون الدولي المعاصر" دار المطبوعات الجامعيةمحمد ا  - 21

0998. 

 . 0110لبنان ، -، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت "مبادئ النظم السياسية" : د. محمد رفعت عبد الوهاب - 20

 .0981الإسكندرية  -منشأة المعارف ،"ممالأالعامة في قانون  حكامعت الغنيمي: " الألمحمد ط  - 20

 .  0982، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  "الغنيمي في قانون السلام":  ______________       

منشأة المعارف،  ،"الأممات الحديثة في القانون الدولي العام قانون الإتجاهبعض " : ______________      

   . الاسكندرية، من دون سنة طبع

 .0112-0112-–منشورات جامعة دمشق -جامعة دمشق-"مبادئ القانون الدولي العام": د.محمد عزيز شكري   - 28

 . 0988، الفكر العربي، القاهرة ر، دا 0ط  ،"القانون الدولي العام وقت السلم إلىالمدخل ":  –––––––––––––––    

 .0118بيروت  -بي الحقوقيةلالح اتمنشور ، 8محمد المجذوب: " القانون الدولي العام" ط  - 22

 0118الأردن  -نشر، عمِّانل، دار وائل ل8المقدمة و المصادر" ط  -وان: " القانون الدولي العاملمحمد يوسف ع - 22

 .0112-0112 ، حلب جامعة منشورات ،"العام الدولي القانون  في الوجيز"مرشحة:  محمود - 28

رة هالقا -لتوزيعا و نشرلل راك، إيت0العامة في القانون الدولي المعاصر" ط مصطفى أحمد أبو الخير: "المبادئ  - 28

0118. 
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 .0100، دار ورد للنشر والتوزيع ، الاردن ،  0، ط"فلسفة الدولة" :ي و اد. منذر الش - 27

 .0117الإسكندرية  -، دار الفكر الجامعي0منتصر سعيد حمِّودة: " القانون الدولي المعاصر" ط  - 29

 .0102الإسكندرية  -، دار الفكر الجامعي0ط  ،"الحدود الدولية " ________:_____

 .0118 زائرالج -نشرلقيس للمولود ديدان: " مباحث في القانون الدستوري" دار ب  - 81

)دليل العمل الدبلوماسي والبعثات -أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية": د.ناظم عبد الواحد الجاسور - 80

 .0110-0ط-عمان-عمان-ي و دار مجدلا-،" الدبلوماسية(

 .0100الأردن  -نشر و التوزيع، عمِّانل، دار أسامة ل0ندي: " الإعلام و القانون الدولي " ط لهولاء فايز ا  - 80

 : البحاث – ثانياا 

د لالمج -قانون الدوليلية لة المصر لالمج ،القانون الدولي العام"دراسة ات الحديثة في الإتجاهأحمد الرشيدي: " بعض  -0

 .0999رة هالقا، 22

المجلد  ، الجمعية المصرية للقانون الدولي،ي، دراسات في القانون الدول"المعاهدات الدولية": د . أحمد صادق القشري  -0

 .  0989ل ، القاهرة ، و الأ

جلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، ، بحث منشور في م "ة في القانون الدوليالأمر تطور القواعد " :د . حيدر أدهم - 8

 .  0118( ، 9( ، المجلد )02العدد )

ب ر - 2 ، مجلة القانون المقارن ،جمعية القانون المقارن، "دراسة مقارنة   -ة في القانون الدولي الأمر القواعد " :د. حكمت ش 

 .  0989( ،01العدد )

ة المصرية لالمج ،ا "هفي تقنين القواعد القانونية الدولية و تطوير جعفر عبد السلام: " وظيفة لجنة القانون الدولي   - 2

 .0980رة ه، القا08د لالمج -الدولي قانون لل

تطبيق الفيدرالية في العراق دراسة "ي و د. علاء عبد الحسن العنزي ، و اد. رافع خضر شبر و د. علي هادي الشكر  - 8

 .0112( ، 01( ، المجلد )8جامعة بابل،  العدد)، بحث منشور في مجلة  "في الاشكاليات والمعالجات
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، المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن، "اتفاقيات بون "سعد الفطاطري :  -8

0920. 

العراقية" ، بحث  تالجامعا في والسياسة القانون  مناهج إلى الفيدرالية مادة إضافة" :ي و اد. علي هادي حميدي الشكر  - 7

 .0101( ، السنة الثانية ، 8منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، العدد) 

، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ،  "معاهدة المعاهدات بعض ما لها وما عليها": د . محمد عزيز شكري  - 9

 . 0988،  لىو الأل ، السنة و جامعة الكويت ، العدد الأ

، دراسات في القانون الدولي ، الجمعية المصرية  "مسائل مختارة من قانون المعاهدات": د . مصطفى كامل  ياسين - 01

 . 0981 للقانون الدولي ، المجلد الثاني،

د لالمج -قانون الدوليلة المصرية للقانون الدولي " المجلل راا مصدهقانون بوصفلاب: " المبادئ العامة لهمفيد ش  -00 

 .0988 رةه، القا08

(، 09، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد )"الآثار القانونية للسكوت في القانون الدولي " :   ––––––––––––

0988 . 

 :الوثائق القانونية -ثالثاا 

 :تفاقيةالنصوص ال -أ 

-المتحدة الأممشؤون الإعلام ب إدارة-دةالمتح الأمم-ي لمحكمة العدل الدوليةساسالمتحدة والنظام الأ الأممميثاق منظمة  -

 نيويورك.

 .0990-فينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقية -

 .0988 فينا للعلاقات القنصلية اتفاقية -

 .0989تبرمها الدول فيما بينها لعام  التيفيينا لقانون المعاهدات  اتفاقية -

 .0978منظمات الدولية لعام تبرمها الدول مع ال التيفيينا لقانون المعاهدات  اتفاقية -
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 :تفاقيةغير ال النصوص  -ب

 02الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ قرار دان و الشعوب المستعمرة الصادر بموجب لبلمنح الاستقلال ل إعلان -0

 0998المتحدة، نيويورك  الأممل، و المجمد الأ -، مجموعة صكوك دوليةالإنسان، حقوق 0981ديسمبر 

ديسمبر  00بتاريخ  8070الجمعية للأمم المتحدة قرار الصادر بموجب  ةالاقتصاديا هحقوق الدول و واجبات إعلان  -0

0982. 

 وقرارات وتقارير: أحكام - خامساا 

 المتحدة . الأمم-22 -0979 السنة الأمنقرارات مقررات مجلس -

 -0989 الصادر عام  الأمر-في طهرانالقضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين  -

 المتحدة. الأمم-0990-0927-ى الصادرة عن محكمة العدل الدوليةو اوالفت حكامموجز الأ -

  .0112المتحدة  الأمم– 0110-0998امر الصادرة عن محكمة العدل الدولية و ى والأو اوالفت حكامموجز الأ -

 . A/RES/55/ 149الوثيقة   -0112عام -22 الدورة029القرار -الجمعية العامة-المتحدة الأمم -

 .A/55/ 606الوثيقة –الجمعية العامة -المتحدة الأمم -

و في الوطن العربي الجمعية المصرية للقانون 0908الدولي في لاهاي  يكية للقانون الدولي،مجمع القانون الأمر الجمعية  -

 .الدولي

 . 0112-8ط-لو المجلد الأ-كنيويور -المتحدة الأمم-أعمال لجنة القانون الدولي -

 . الأجنبيةحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية  –الفصل السابع  –الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -

 

  2:الأجنبيةباللغة  

 

 أولا : الفرنسيةباللغة   
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A-Ouvrages : 

 

1-AGO (Robert) : « La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation » 

Recueil d’études en droit international en hommage a Paul Guggenheim, Genève, 1968. 

2- ASCENSIO (Hervé), DECAU (Emmanuel) et PELLET (Alain) : « Droit international 

pénal» éd. A. Pédone, Paris 2000. 

3-BASTID (S) : « Les traités dans la vie international » Economica, Paris 1985. 

4-BELANGER (Michel) : « Droit international humanitaire général » 2ém éd, Gualino 

éditeur, Paris 2007. 

5-BINDSCHELDER (Robert) : « De la rétroactivité en droit international public » Mélanges 

Guggenheim, Genève 1968. 

6-CARRAU (D), JUILLAND (P) et FLORY (T) : « Droit international économique » L.G.D.J, 

Paris 1991. 

7-CARRAU (Dominique) : « Droit international public » Pédone, Paris 2004. 

8-DUGUIT (Léon) : « Traité de droit constitutionnel » Tome 02, Paris 1921. 

9-GUGGENHEIM (Paul) : « Traité du droit international public » Volume 01, Paris 1953. 

10-LECA (J) : « Les techniques de la révision des conventions internationales » L.G.D.J, 

Paris 1961. 

11-NEUYEM QUOC (Dinai), DAILLIER (Patric) et PELLET (Alain) : «Droit international 

public » 

L.G.D.J, Paris 1987. 

12-REUTER (Paul) : « Droit international public » P.U.F, Paris 1972. 
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________________ : « Institutions internationales » Paris 1972. 

________________ : « Introduction au droit des traités » P.U.F, Paris 1985. 

13-ROUSSEAU (Charles) : « Les principes généraux au droit international public » Pédone, 

Paris 1944. 

_____________________ : « Droit international public » Paris 1953. 

14-SCELLE (Georges) : « Théorie Juridique de la révision des traités » Paris 1936. 

_____________________ : « Droit international public » Paris 1948. 

_____________________ : « Manuel élémentaire du droit des gens » Paris 1948. 

15-TUNKIN (Georges. I) : « Droit international public » Paris 1965. 

____________________ : « Droit international contemporain » éd du Progrès, Moscou 

1972. 

16-ZOLLER (E) : « La bonne foi en droit international public » Pédone, Paris 1971. 

 

B-ARTICLES : 

 

1-CHAUMONT (Ch) : « Cours général de droit international public » R.C.A.D.I, 1971. 

2-DE VISSCHER (Charles) : « Coutume et traités en droit international public » R.G.D.I.P, 

1955. 

3-DUBOUI (L) : « L’erreur en droit international public » A.F.D.I, 1993.  

4-CHEMILLIER-GENDRAU (Monique) : « La signification des principes équitables dans le 
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